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 ى :ــي إلــدي و عملــر جهــدي ثمـــاه

  إلى نبع العطاء ومصدر الدعاء 

 .إلى من غرس في نفسي الطموح وحب العلم و الوفاء 

   كان لي سماء مظلة و أرضا مقلة معطاء.إلى من 

  مام.الأإلى من دعمني و شجعني و اخذ بيدي دوما إلى 

 رحمهما الله. ..... إلى والدي و والدتي إلى من ربياني صغيرا 

 .إلى من تنفس معي هواء هذا الجهد و عاشوه معي بجميع لحظاته 

 .إلى من منحوني الأمل إذا عصفت بي عواصف اليأس 

 .إلى الذين لن أنسى ما بدلوه من اجلي 

 .إلى زوجتي الحبيبة شكرا جزيلا 

 .إلى أخواتي و أخواتي وفقهم الله لما يحب و يرضى 

 .إلى زينة الدنيا وجمالها ابنتي أصلحهم الله و نفع بهم الإسلام و المسلمين 

 الجهد المتواضع إلى كل من علمني حرفا في الصغر حبا و تقديرا إلى جميع هؤلاء اهدي ثمرة هذا 

  التي لم تبخل علي بجهدها و وقتها لأجل إتمـام هـذا العمل المتواضع.وفاطنةناديةإلى كاتبتي 
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 شكـر و تقديـر
 

 

 لا يسعني و أنا أضع اللمسات الأخيرة لهذا العمل المتواضع :

إلا أن أتقــدب اكا ــل تتـــكراتي و ف ــي  فراــــاني لألــفا  الامـــل فلــي اـــي إتمــاب  ـــذا   -

العمــل و اخــل االــذار أاــتاف  المتــرل الأاــتاف الــداتو  لايــ  القـااــ  الــذ   ااــ   

ة، ير  ذا البفث  نذ أن اانت الأاكا  اي وحي الخيال إلى أن ت  انجاز ا اتوجيهاته الن  

 اـلـه  نــي أامــى فبـــا ات التقديـــر و العراـــان.
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 قـائمــة المختصــرات

 

 : العربيــــــــــةباللغــة 

 .ج: ق.م جزائـــري قانــــــون مدنـــــــــي

 .ج: ق.ع جزائـري قانون عقوبــــــــــــات

 .ج: ق.إ.ج جزائـري قانون إجراءات جزائية

  .ج: ق. ت جزائـري قانـــــون تجـــــــــاري

 : ق.إ.م.إ  قانون إجراءات مدنية و إدارية

 .ج: ج.ر جزائريـة جريمــــــة رسميـــــــة

 

 :  باللغــة الفرنسيــــــــة

 c.p.f:  قانون عقوبات فرنسي

 c.p.p.fقانون إجراءات جزائية فرنسي : 
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 ثــــة البحــــخط

 ة : ـــمقدم
 .و مساءلة الشخص المعنوي جزائياالجريمة الاقتصادية :  الأولالباب  -
 .ماهية الجريمة الاقتصادية:  الأولالفصل  -
 و مميزاتها .الجريمة الاقتصادية تعريف :  الأولالمبحث  -
 مفهوم الجريمة الاقتصادية.:  الأولالمطلب  -
 مفهوم الجريمة الاقتصادية فقها.:  الأولالفرع  -
 .ايمفهوم الجريمة الاقتصادية تشريعالفرع الثاني :  -
 مفهوم الجريمة الاقتصادية قضاءا.الفرع الثالث :  -
 الإسلامي. وم الجريمة الاقتصادية في الفكرمفهالفرع الرابع :  -
 .خصائص الجريمة الاقتصاديةالمطلب الثاني :  -
 التخطيط .:  الأولالبند  -
 التعقيد.البند الثاني :  -
 الغرض غير المشروع.البند الثالث :  -
 . الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصاديةالمبحث الثاني :  -
 . ريمة الاقتصاديةالعامة للج ركانالأ:  الأولالمطلب  -
 الركن الشرعي. :  الأولالفرع  -
 التفويض التشريعي.:  الأولالبند  -

 تعريف التفويض التشريعي. : أولا
 شروط التفويض التشريعي.ثانيا :  
 التفسير الواسع لنصوص القانون الاقتصادي.البند الثاني :  -
 .التشريع من حيث الزمان سريانالبند الثالث :  -

 بع : سريان التشريع من حيث المكان_ البند الرا
 الركن المادي.الفرع الثاني :  -
 .الإجراميالسلوك  : الأولالبند  -
 النتيجة .البند الثاني :  - 



 العلاقة السببية .البند الثالث :  -
 الركن المعنوي.الفرع الثالث :  -
 العلم. افتراض ركن:  الأولالبند  -
 .الإرادة افتراض ركنالبند الثاني :  -
 الجرائم الاقتصادية. أنواعالمطلب الثاني :  -
 .جرائم الفساد:  الأولالفرع  -
 .تعريف الفساد:  البند الأول -
 .بند الثاني : جريمتي الإرشاء و الارتشاءال -
 البند الثالث : جريمة الامتيازات غير المبررة . -

 حكم الموظف . يأخذ_ أولا : كل شخص 
 ثانيا : الركن المادي للجريمة  -
 ثالثا : مخالفة التشريعات و التنظيمات المعمول بها . -
 الغرض من السلوك الإجرامي .رابعا :  -
 خامسا : الركن المعنوي . -
 البند الرابع : الرشوة في مجال الصفقات العمومية . -
 أولا : الركن المفترض . -
 ثانيا : الركن المادي . -
 ثالثا : الركن المعنوي . -
 البند الخامس : جريمة اختلاس المال العام . -
 اني ( .أولا : الركن المفترض ) صفة الج -
 ثانيا : الركن المادي . -
 ثالثا : محل الجريمة .-
 رابعا : علاقة الجاني بمحل الجريمة . -
 خامسا : الركن المعنوي . -
 البند السادس : جريمة تبييض رؤوس الأموال . -
 أولا : الركن المفترض للجريمة . -
 ثانيا : الركن المادي للجريمة . -



 ثالثا : محل الجريمة . -
 رابعا : النتيجة الإجرامية . -
 خامسا : العلاقة السببية . -
 سادسا : الركن المعنوي . -
 البند السابع : جريمة التهرب الضريبي . -
 أولا : الركن المادي . -
 ثانيا : التملص الضريبي . -
 ثالثا : الركن المعنوي . -
 البند الثامن : الجريمة الجمركية . -
 الركن المادي . أولا : -
 ثانيا : الركن المعنوي . -
 البند التاسع: جرائم المخدرات  . -
 أولا : الركن المادي . -
 ثانيا : الركن المعنوي . 
 البند العاشر : جرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال .-
 أولا : الركن المادي . -
 ثانيا : الركن المعنوي . -
 سؤولية الجزائية للشخص المعنوي مبدأ تكريس المالفصل الثاني :  -

  مفهوم الشخــص المعنـــويالمبحث الأول : 
  تعريــــف الشخص المعنـويالمطلب الأول : 

 عناصر و مقومات الأشخـاص المعنويـةالمطلب الثاني :  
 : العنصر الموضوعي  أولفرع 

 : العنصر المادي  فرع ثاني
 : العنصر المعنوي فرع ثالث
  العنصر الشكلي : فرع رابع

  أنواع الأشخــــاص المعنويـــةالمطلب الثالث : 
  الأشخاص المعنوية العامةالفرع الأول : 



 الأشخاص المعنوية الخاصة الفرع الثاني : 
  المسؤولية الجزائية للشخص المعنـــويالمبحث الثاني : 
  شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنويالمطلب الأول : 

  ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنويالفرع الأول : 
  ارتكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنويالفرع الثاني : 

 الطبيعة القانونية للشخصيــة المعنويـــةالمطلب الثاني :  
  نظرية الشخصية الافتراضية أو المجازيةالفرع الأول : 
 ية المعنوية نظرية إنكار الشخصالفرع الثاني : 
 : نظرية الشخصية الحقيقية الفرع الثالث 

  طرق مباشرة الدعوى العموميـــةالمطلب الثالث : 
 الشكوى الفرع الأول :
 الاستدعاء المباشر الفرع الثاني :

 الادعاء المباشر الفرع الثالث : 
 الادعاء المدنيالفرع الرابع : 

 لمتابعة الشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية. الإجرائيالنظام الباب الثاني : 
 القواعد التنظيمية لإجراءات المتابعة و التحقيق الأولي:  الأولالفصل 

  .قواعد إجراءات المتابعة للشخص المعنويالمبحث الأول :  
  .الاختصاص القضائيالمطلب الأول : 

  .تحديد الاختصاص المحليالفرع الأول : 
 إذا كان الشخص المعنوي متابعاً بمفرده بند أول : 
  إذا كان الشخص المعنوي متابعاً مع أشخاص طبيعيينبند ثاني : 

 تمديد الاختصاص المحلي الفرع الثاني : 
  تمثيل الشخص المعنوي أمام القضاءالمطلب الثاني : 

 التمثيل القانوني الفرع الأول :  
 التمثيل القضائي الفرع الثاني : 

  متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني معاً :  بند أول
  عدم وجود شخص طبيعي مؤهل للتمثيلبند ثاني : 



 الجزاءات المقررة للشخص المعنوي المطلب الثالث : 
 لغرامة الفرع الأول : ا
  الجرائم التي لا يعاقب فيها بالغرامةالفرع الثاني : 
 : العقوبات التكميلية الفرع الثالث 

 في مواد الجنايات و الجنح بند أول : 
  في مواد المخالفاتبند ثاني : 

  القواعد التي تحكم تطبيق عقوبات الشخص المعنويالفرع الرابع : 
 الظروف المخففة بند أول : 
  ظرف العودبند ثاني : 

  القواعد الإجرائية في مرحلة  البحث و التحريالمبحث الثاني : 
  لشخص المعنويموطن االمطلب الأول : 
  القواعد المقررة لتفتيش موطن الشخص المعنويالمطلب الثاني : 

 إشكالات البحث و التحري مع الشخص المعنوي المطلب الثالث : 
 الفصل الثاني : القواعد الإجرائية لمرحلتي التحقيق و المحاكمة 

  لقضائيالقواعد التي تحكم الشخص المعنوي في مرحلة التحقيق االمبحث الأول : 
  أعمال قاضي التحقيق تجاه الشخص المعنويالمطلب الأول : 

  استجواب الشخص المعنويالفرع الأول : 
  أوامر قاضي التحقيق الفرع الثاني :

  أمر ضبط و إحضاربند أول : 
 الأمر بالقبض بند ثاني : 

  : التدابير التحفظية في مرحلة التحقيقالمطلب الثاني  
 تدبير إيداع الكفالة الفرع الأول : 

 الشخص المعنوي الأجنبي بند أول : 
  الجرائم القائمة على الأموالبند ثاني : 

 مقدارها بند ثالث : 
  تدبير تقديم التأمينات العينية لضمان حقوق الضحيةالفرع الثاني : 

 الرهن الرسمي بند أول : 



 حق التخصيص بند ثاني : 
  الرهن الحيازيبند ثالث : 

 تدبير المنع ع الثالث : الفر  
  المنع من إصدار الشيك أو استعمال بطاقات الدفعبند أول : 
  المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمةبند ثاني : 

  نوع الجريمة المرتكبةبند ثالث : 
 جزاء مخالفة التدابير الفرع الرابع : 

  لتنظيمية لمرحلة المحاكمةالقواعد االمبحث الثاني : 
  إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجناياتالمطلب الأول : 
  إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنحالمطلب الثاني : 
 : إجراءات المحاكمة في مواد المخالفات المطلب الثالث 
 في القواعد المنظمة لطرق الطعن و الإكراه البدني المطلب الرابع : 

  الخاتمـــة 
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 ةـــدمـقالم : 
 

 يةأصبح من المسلمات في نظر القانون العام الحديث أن يعترف بالشخصية القانون         
ولكن  آثار،بكل ما يترتب على ذلك من  فردالكل إنسان فالشخص أصبح في نظر القانون  

اعتبارات عديدة دعت إلى الاعتراف بالشخصية القانونية لغير الأشخاص الطبيعيين سواء 
 جموعة من الأفراد أو لمجموعة من المصالـــح و من هذا الجانب جاءت فكرة لم

 فــالشخص المعنوي الذي هو مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأمـوال تتكاث
 و تتعاون أو ترصد لتحقيق غرض و هدف مشروع بموجب اكتساب الشخصية القانونية .  

ها و ــعنوية في الوقت الراهن و تعدد مصالحاتساع نطاق الأشخاص الم ىو لعل            
تضاربها أدى بالمشرع إلى اتخاذ إجراءات سريعة لأجل حماية المجتمع سواء للحد من 
نشاطها أو لتنظيم الأغراض التي وجدت من اجلها لذلك، نشأ التفكير في بحث مدى إمكانية 

 . 1مسالة الشخص المعنوي جزائيا
ة باعتبارها مسؤولية قانونية يقصد بها ثبوت الجريمة ضد إن المسؤولية الجزائي        

الشخص الذي ارتكب فعلا غير مشروع يصح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون  
و بما أن الأشخاص المعنوية أصبحت تقوم بدور على درجة من الأهمية في مختلف 

ليب الحديثة لاستخدامها فيما يات و الوسائل الضخمة و الأساـالمجالات و تمتلك الإمكان
 تمارسه من أنشطة ، و بالتالي قد ارتكبت بعض الأخطاء أو أفعالا تلحق أضرارا اجتماعية

 .2تلك الأخطاء يحدثه الشخص الطبيعي عندما يرتكبجسيمة تفوق الضرر الذي  واقتصادية

 ةـيـلقد أصبح الشخص المعنوي حقيقة قانونية بجانب كونه حقيقة واقع        
و أصبحت جرائمه من خطورة و التعدد و الكثرة و الأهمية ، بعد أن أصبحت إعداده من  

 الضخامة مما حتم على المشرع الجزائي التدخل لينظم العقوبة التي تتناسب مع طبيعته
 .  3و مع طبيعة الجرائم التي يرتكبها 

                                                 

 الجزائر ،  –مقارنة دار الهدى ، عين مليانة سليم ، قاضي التحقيق ، مجلس قضاء إليزي ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، دراسة حمودي  1            
 .03ص   2006            

 ابه محام لدى مجلس قضاء برج بوعريريج ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي منشور على موقع الالكتروني بأ . عبد الله خ 2                
                   :Personne_morale.pdf Lawyer.com/dl/-www.Khababa 

       ، الأحكام العامة لعقوبات الشخص المعنوي في قانون العقوبات الأردني ، دراسة مقارنة :  2011يونيو 18مجلة الفقه و القانون ، تاريخ النشر  3              

 ليا .الب دكتوراه في القانون العام / جامعة عمان العربية للدراسات العد . أحمد عبد الله لمغربي ، ط 

http://www.khababa-lawyer.com/dl/
http://www.khababa-lawyer.com/dl/
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درة على د القانوني و بالمقو بما أن القوانين المدنية اعترفت للشخص المعنوي بالوجو         
 الالتزام ، و على تحمل التبعات في التصرفات المدنية ، و الأولى إن يسال جزائيا عما

 يرتكبه من جرائم و عما يسببه من أضرار لأنها أكثر خطورة على المجتمع .
ي للشخص الطبيعالجزائية  يثور التساؤل حول مدى إمكانية تطبيق قواعد المتابعة و         

ولا  ، والقول بتطابق قواعد قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عليه على الشخص المعنوي 
شك أن الإجابة عن هذا الإشكال ليس بالأمر السهل فإذا ما كانت المسؤولية المدنية 

فالحال على نقيضه بالنسبة للمتابعة  ،للشخص الاعتباري مبدءاً قائماً لا يمكن مناقشته
ولم  من الحبر في الفقه والقضاء االتي تسيل كثيرً لا تزال من المسائل إذ  ،الكيان الجزائية لهذا

التشريع  أمايستقر وضعها بشكل نهائي وثابت في الكثير من الشرائع العقابية المعاصرة 
في  المؤرخ04/15 بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية جزائياً بموجب القانون  الجزائري فقد أقر  

ات وبعد تعديل هذا الأخير بموجب القانون ـالمعدل والمتمم لقانون العقوب ،10/11/20041
وسع المشرع من نطاق المسؤولية الجزائية للشخص  .20/12/20062المؤرخ في  60/23

وأتبعه بتعديل قانون الإجراءات  المعنوي إلى جل الجرائم المنصوص عنها بهذا القانون 
 ج فيه قواعد المتابعة للشخص المعنوي.وذلك باستحداث فصل خاص يعال، الجزائية

 الإلمام بمختلف جوانب هذه ،القضاءلذلك أصبح لزاماً على رجال القانون و             
ه عما والبحث من خلال إشكاليات إلى اختيار هذا الموضوع نيوهذا ما دفع جراءاتلإوا القواعد

يسير واضح ودقيق ئية بشكل إذا كان المشرع الجزائري قد حدد معالم هذه المتابعة الجزا
دأ بما فيها الشق العقابي أم كان هذا مجرد طرح لمب ،والتعديلات التي استحدثهايتوافق و 

ية القانوندون أن تكون فيه مسايرة للتطورات  ،التقليد للسياسة الجنائية للمشرع الفرنسي
 الميةة التجارة العوالاستجابة للضغوطات التي تفرضها المنظمات العالمية الاقتصادية كمنظم

 التي فرضت وأملت على الجزائر تغيير منظومتها القانونية .
 : ويمكن طرح إشكالية البحث في التساؤل اللآتي

                                                                                                                                                         

 / ليا .سات العجامعة عمان العربية للدرا أ . مخلد إبراهيم الزعبي ، دكتوراه قانون عام / تخصص ساسية جزائية 

  alah.new.mawww.maj منشور على الموقع الالكتروني:         
 

 
جريدة  25/02/2009المؤرخ في  09/01المعدل والمتمم بالقانون  المتضمن قانون العقوبات ، 1966يونيو  08الصادر في  66/615 الأمر -1

 . 08/03/2009المؤرخة في  15رسمية عدد 
  2006سنة  ،84جريدة رسمية عدد  العقوبات،المتضمن قانون  66/156للأمر المعدل والمتمم  20/12/2006المؤرخ في  06/23القانون  -2

http://www.majalah.new.ma/
http://www.majalah.new.ma/
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  ما هي الإجراءات التي يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي عبر جميع مراحل المتابعة
ي اد التهل أن جملة المو ؟ وبتفكير أدق حالة ارتكابه لجريمة اقتصادية في القانون الجزائري 

 استحدثها المشرع الجزائري في المتابعة الجزائية لشخص المعنوي جاءت شاملة ؟
 :  ويمكن تجزئة هذا السؤال إلى مجموعة من الأسئلة الفرعية على النحو التالي

  ما مدى ترسيخ المشرع لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا؟ 
 أثناء إتيانه لجريمة  لى الشخص المعنوي ما مدى إمكانية تطبيق قواعد المتابعة ع

 ؟  اقتصادية
  ه بالنسبة لهذ ما مدى تناسب إجراءات التحقيق والمحاكمة المطبقة على الشخص المعنوي

 ؟  الجريمة
في انفتاح الجزائر على اقتصاد السوق إذ أصبح  ،أهمية موضوع البحث ىوتتجل          

الشيء  ،ا في تقديم الخدمة العامة للأفرادللشركات دور فعال في حركة التنمية وتخصصه
 حينما تعمد إلى الطرق  ،الذي يجعلها في علاقتها مع هذا الأخير تتسم بكثير من الغموض

مما يستدعي الوضع إلى  ،روعة مخالفة بذلك لقواعد تجرم الفعل الذي تأتيهشغير الم
الغ لجديدة الاهتمام البوالمشرع أعطى الأشخاص المعنوية في سياسته الجنائية ا ،مساءلتها

 بحسب تقرير منظمة 2009نقطة لسنة 28فيهاالتي سجلت الجزائر  ،لاسيما في جرائم الفساد
هذا لة لجزائيوبعدها تنظيم المتابعة ا ،لمية الأمر الذي دفع به إلى تقرير المساءلةاالشفافية الع

 لك مرحلة المحاكمة .ذ بما في ،الكيان عبر جميع المراحل
 ةــداف الدراسـأه : 

في الأصل لا يسأل عن الجريمة المرتكبة إلا  الإنسان بحسبه الشخص الوحيد الذي           
وذلك إعمالًا بمبدأ شخصية العقوبة المعترف به على مستوى  ،يتوافر لديه عنصر المسؤولية

ومن  بنص ( والذي يعد نتيجة طبيعية لمبدأ الشرعية )لا جريمة ولا عقوبة إلا   ،الفقه الجنائي
وحينما تقرر  .الاقتصادية خص الذي تسبب في الجريمةشنتائجه ألا يسأل جنائياً سوى ال
لًا مجرماً بواسطة جهازه أو مفيمكن لهذا الأخير أن يأتي ع ،مساءلة الشخص المعنوي جزائياً 

ح أكثر إلا  أن الأمر يصب، ممثله القانوني ولمصلحته فيعاقب بما يلاءم طبيعته من العقوبات 
تعقيداً حينما تطبق ذات إجراءات المتابعة والتحقيق والمحاكمة بالنسبة للشخص الطبيعي 

إذ  ،على الشخص المعنوي وممثله القانوني هو من يمثل هذا الكيان عبر كافة هذه المراحل
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مما يطرح إشكال كيف يمكن التوفيق بين  ،أن بعضها يمس بحريته التي هي مصونة دستورياً 
 والحرية الشخصية لهذا الأخير ؟ التمثيل

 والمعنون  ع في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ر فهل بعد الفصل الذي استحدثه المش 
لى وما تضمنه من نصوص قانونية كفيلة لوحدها للقول ع بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي 

 ضاء ؟! وبالأخص على مستوى الق ،مدى إمكانية توظيفها في الحياة التطبيقية
 ثـة البحـمنهجي  :  
عند ارتكابه  إن موضوع البحث يتضمن موضوع المتابعة الجزائية للشخص المعنوي         

اً مرور  ،والإجراءات المطبقة عليه بعد تحريك الدعوى العمومية لجريمة من طبيعة اقتصادية
ى التفاصيل عل ذهـوقد اعتمدت في مناقشة ه،بمرحلة التحقيق ووصولًا إلى مرحلة المحاكمة

 ة : ـيات التاليـالآل
 مراجع عامة و خاصة بالموضوع .ما توافر لدي من  -
 مشرع.مختلف المعاهدات والقوانين والمراسيم التي تعالج الظاهرة للوصول إلى فهم نظرة ال -

 .)الانترنت(  ةالالكترونيالمواقع  -

 على عرض فكرةإذ عملت  ،عتمدت في دراسة الموضوع على المنهج الوصفي التحليليا  -
نت تبني المشرع للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي التي كامفهوم الجريمة الاقتصادية و 

منهج التحليلي وذلك بالاعتماد على جملة النصوص القانونية الوبتوظيف  ،محل جدل كبير
 ،التي تبناها المشرع وتحليلها وفق ما يتطابق والإجراءات المطبقة على الشخص الطبيعي

ن السهو عن المنهج المقارن للوقوف على نظرة المشرع الفرنسي خصوصاً في هذا دو 
يه وأصبح للقضاء الفرنسي ف، والذي سبق المشرع الجزائري بتبنيه منذ التسعينات ،الموضوع

 د وفقوكذا توظيف المقارنة  لاستخلاص إذا ما كان المشرع الجزائري ق،احترافية لا نظير لها
 في هذا التعديل.

 

 
 

 ث ـات البحـصعوب : 
 فكر جديد يتطلب جهداً  ،إن دراسة موضوع المتابعة المعنون في القانون الجزائري 

 ة : ـاب الآتيـك للأسبـاً وذلـــوعملا شاق
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الجريمة  التي تعالج هذا الموضوع بالخصوصقلة المراجع إن لم نقل انعدامها  -
 .الاقتصادية

 تتوفر بحوث وظفت في هذا المضمون. فلم ،ذ يعد  جديداً كلياً إ ،حداثة الموضوع -

عة الإشكالية التي تواجه القضاة في هذه المسألة من حيث كيفية تطبيق إجراءات المتاب -
 وذلك لانعدام النصوص التنظيمية والندوات العلمية والأيام الدراسية.

 ث ــة البحـخط : 
لموضوع من فإنه ستتم دراسة هذا ا ،لتساؤلات السابق طرحهااللوقوف على إجابات 

 بالعناوين الآتي ذكرها: هماوعنونت ،مقدمةسبقهما بابين ت خلال
 .الجريمة الاقتصادية و مساءلة الشخص المعنوي جزائيا:  الأول بابال
 ة.ـوم الجريمة الاقتصاديـمفه:  ولالأ فصل ال
 .لة الشخص المعنوي جزائياءمسا:  ثانيالفصل ال

 ة الشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية.: النظام الإجرائي لمتابع الباب الثاني
 د التنظيمية لإجراءات المتابعة. ـ: القواع الفصل الأول
 .د الإجرائية لمرحلتي التحقيق و المحاكمةـ: القواع الفصل الثاني
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 ياـة و مساءلة الشخص المعنوي جزائـة الاقتصاديـالجريم:  اب الأولـالب
أصبحت مشكلة  لجريممك  لتصاصكة م  مكم لجمشكلمت لجمفكةيل قك  لجاصكت لجكيل م بشكل           

امصككع رةكك   إملجكك او لجمةممكك   أاالسككع ر ككي لةقكك  لجكك اوي ا مسككاال قكك  مجككم لجكك او لجما  مكك  
رة هككككة  أطةكككك بككككف بصككككة  مبةشككككيلي جككككمجم  للإضكككيلي إجكككك بشككككل   كككك  ل  بأمهككككةلجمسكككةا بةصاصككككة  

ا ماضككككككارهة قريممكككككك      ككككككمي لجريممكككككك  مككككككم ح كككككك  محةهككككككةةككككككبةجريممكككككك  لتصاصككككككة م ي ا ا ا
لتصاصككككة م ي ا ا اةككككم رككككم ريممكككك  لت ككككاماي جةككككم اب كككك  لجما ركككك  الحكككك ل ا  كككك  لجمسككككةا 

 بف.  للأضيليبةتصاصة  ا 
 ةصكك  قكك  مرككةو مشككةا لجمم مككةت  أ ممكك ا ملاسكك  ماضككاج لجريممكك  لتصاصككة م             
 يل و ريلئمهكة ا يمكة ل قةرة اهكة صصك  لجاصكاو جيمكة ل لج كا لاسكةج مركة ا لساميليماهة للإريلمم 

لجشك   لجمنمكال ركةج   إصحكة  إجك لجضكيايل  أ كي  ا مم ره  لتصاصة م  جةمريم م مم ره ي
لجماةبنككك  لجريلئمككك  ا  ا مكككم لجممح ككك  لج ضكككةئم  للإقكككمتلجريممككك  لجمم مككك  امحةاجككك  مسككك يمف 

 ركت لجضكيايل  أ كمي للإريلمك ةي مشكةطه  مم لجنالصع لج ةماممك  ا حصكاجه  رةك  فمك للإقمت
مكككم ركككيلئ ي ممكككة  مكككأا مسكككةشجاف قممكككة  إصكككيليحاممككك  مسكككةشج  لجشككك   لترابكككةيل ريلئمكككة ا  إجككك 

لجمريم  صةمامة ا ممنف مكم لجاةاك   للأقنةو إامةملجح  مم ص يلت  مل لجش   ق   إج س   ل 
 ط منم  ق  لياةةع لجريلئ  لتصاصة م . أش ة  أامنمام  مفةف  أش ة سالش مع 
لجمةحمكككككك  لجسكككككة م  رةككككك   اأف ي ككككككةا م كككككيل تسكككككاةحةو  ككككككمي لجريممككككك  لتصاصكككككة م  ا            

لجككك ل ة  رةككك  لجسكككةح  لج اجمككك  قككك   جلأمكككما لجسمةسكككم ي ا اه  ككك  ة  لتصاصكككة م  ا لترامةرمككك 
قي لجرهكا  ااضكة  ك أت ةة هةي جمجمليا أسةج علجاصت لجيل م ا امةم هة لج ط ي ما ر  جةاماج ق  

رة  ل  لجمساامةت لجةةرة  ق  لجمرامع لج اج  ا لمل رة  لجمساا  لج ل ة  صص  لجحك  ممهكة 
 آجمكككةتاح  ككك  مةهامهكككة ا ط مناهكككة جاةكككام  للأمكككيا محةيباهكككةي جةكككم ص ككك   كككمل  ركككع قككك  بكككة   

جةريممككك   للأسةسكككم لجمةكككة م   إجككك لجملةقحككك  قنةجككك  ا ل رة مككك ي جكككمجم سكككااطي  قككك   كككمل لجبكككةع 
مسككةشج  لجشكك   لجمنمككال ريلئمككة  جم كك أا مكك  لجمشككيج  إجكك ا  للأاولتصاصككة م  ضككمم لجةصكك  

 ق  لجةص  لجفةم .
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 ةــة الاقتصاديــة الجريمــماهي:  ل الأولـالفص
يابطك  مكع لجمركةتت لجمرامنمك  لجم للأمشكط إمل لةم مةها  لتصاصة  رةك  أمكف رمةك           

ركككم طيمككك  لسكككا  ل  لجمكككالي  لجماكككاقيل لإشكككبةج لجحةركككةت لجمامارككك  قككك   للإماةرمككك لتسكككاهمةم  ا 
جا ك    للأسةسكم لج رةمك  ا  للأصكةم لجمكالل ره  فةممك  منك  لجاصت لجحةضي ا لجمسا  ة ي قإمف مم 

لك  لمك  ا قك  مسكةي ة  مرامع حا  قك  لجرةمكع لجسمةسك  ا لترامكةر  جكمجم انامك  ألايص  
اطككيف قكك   إملجاممككال رةكك  سمةسكك  لجامامكك  لجاكك  انا ككي مككم لر كك  لجمسككةئ  قكك  لجاصككت لجككيل مي 

 ككمل  أما لتسككا يليي ر ككي  مامةمكك  لجاكك  ااسكك  بصككةا  لج ممامكك لجا سككمة  لجبحكك  رككم لجمصككة ي
ةككك   كككةرا لجكككيب  مسكككمطي ر لجمة مككك  لجمطة ككك  ح ككك  أصكككب  للأمةممككك ق ككك  ربة كككعب رةمكككف  للأ  كككي

لجرةمكع تسكممة   ةةهكة  كمل  أملجسة م  لجا  مملم لجماةئج ا   بةلآفةيلجرممعي ا ج  من  لح   ها  
 1.للأسنةيممهة رمةمةت لتحاةةي ا يقع 

حك   امةشك  ا مصكةج   إ ركة  إجك لجحلامكةت  مل لجاضع قكي  ممط كة حاممكة رةك            
ا بةجم ة ككك   لجغكككي  ممهكككة ممكككع لتحاةكككةيا ي منكككةممتصباْمبمبككك   كككمي لجلجككك او ي أ كككم رمككك ت إجككك  

 ي تا أا حةجك  م ةجةاكف ق ك   انةمك ة جةا حك  ت ممهةرك يسكمت إمممام ي جةمال  لجا أسنةياح    
 2ر ابةت يل ر .

 مككاج  ككة  ما ركك  جةاطككاي لجاةماجككار  ا لتصاصككة ل لجككمل  كك ايي سككة   قكك  ارككا  ا         
 أصككبحتا  اطككايت رككم اضككنهة لجةمسككمل اصككة م  ح كك  ا  كك  لجريممكك  لتص يمككم لجرككيلئ 

طككي   شككطاه  بةسككانمةو ركك لأم إ ةككةش إجكك  ةرككة مياة  هككة  إمريممكك  مم مكك  جهككة  صاصككمةاهةي 
  كطمكلجسكة  ا للأمكم لجا  رة مامي ل  لإم أمهة ان  رضا  جةاحة   رة  للأم م  لج ةمامم ا جمسم  

 ةت لج اوكلصاصة     ك  ه مي لجريمم   طيلً صةئمة ال شلةتً  قأمست ا لجنةجم  
 .3 كة  لجنةجمكر  لتصاصكا بةجما  

  :و خصائصها  تعريف الجريمة الاقتصادية:  الأولث ـالمبح
لجاةسككع لجنككةجم  تسككممة يرككةو لج ككةمام ممككم لج ككيم  لجككيألشككغةت لجريممكك  لتصاصككة م           

ملت  لج ةماممكك ا لجمصككا   لج ككالم م  كك أتح كك   أصككحةبفماضككع بحكك  جككف  أصككبحتإم  رشككي
ا بةجاككةج  ل ككم ملةمهككة مككم ضككمم ب مكك  لج ككالم م  ح ككيل مككم لت امككة   اأ ككملجاصككم لتصاصككة ل 

                                                           
 ، لبنان                   11، ص2005جرجس يوسف طعمه، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب،   1
البصيرة،  دورية فصلية تصدر عن مركز 11مقال للأستاذ : مقني بن عمار، مفهوم الجريمة الاقتصادية المقارن، دراسة قانونية مجلة محكمة العدد   2

 .41ص 
 .41مقال للأستاذ : مقني بن عمار، نفس المرجع ، ص   3
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لجرمةئم  جة اوي ممة سة   ق   هاي قليل صةمام لجن ابةت لتصاصة ل ا  كمل مكع   لمك  لجحكيع 
ا  يسكككة م  رةككك  لجمسكككاا  لتصاصكككة ل آفكككةيا مكككة  ةةاكككف مكككم  1918-1914 للأاجككك لجنةجممككك  

قك   أفيتا لجا   1929لتصاصة م  لجا  رصةت بةجنةج  سم   للأيم لجحةر  بن   آجم ي ل ت ل
 1لساح ل  اشيمنةت لصاصة م  إج من    او لجمنمايلي ممة  قع  هة لجاضع 

ج  ما ر   ياف رةشهة لجنكة  مل لجةيج لجر    ق  لج ةمام لةملساح ل   أما لجح م             
لتصاصة م  جةك   اجك   للأاضةجلةم  اطاي  أحلةمفا  ياطاي صالر  أملمة س   لجح   ي ر ي 

 مصكب  اسك ة  اشكيمنم   كم   أمق  مرةجهة لتصاصة ل قلكةم ت ك  ج كةمام لجن ابكةت لتصاصكة ل 
ةي كا بةجم ة كككك   ككككا اسكككك ة  جةاصةمكككك  مككككم سككككة مةت لجمشككككةا لتصاصككككة ل لجضكككك لجحمككككةل لتصاصككككة م 

ا  لجنمك  ا لجصككمةج أيبكةع ةي اكت لجاك  اياةككع مكم ص ك  لجاركركةايلم  ا لكيل ج جةاكبمصكةح  لج ك
 لجحيق  م.
ل ركككككم مصكككككا  ي ةبكككككر أا ة ل مصككككك ي مسكككككا ملج كككككةمام لجريلئككككك  لتصاصككككك أصكككككب ق           

   ا لجحك  مكممكا لجاركةيل لج ةير  اضممهة صةمام لجن ابةت رةج  اهكة اكم   لجمنكةممت لجمصكيقم 
 ا حمةم  لجمساهةم. لجمشيار و لجممةقس  مرة أل للأسنةيلياةةج 

ا مكككم ماطةبكككةت لجبحككك  قككك   كككمل لجرةمكككع مسكككاارع لجم كككة  اح  ككك  مةهكككا  لجريممككك            
ا  أمالرهكة إجك لج ضةئم  ا لمل لجة هم  مع اركاع لجاطكي  ا  لجانيمةةت لجاشيمنم   لتصاصة م  ا
 .أيلةمهة صةئصهة ا 

 :  ةـة الاقتصاديـالجريم ومـمفه:  الأولب ـالمطل
 إما لي  ةي كككة منامككك  رةككك  مككك   اطكككاي لصاصكككة  ة  لجمرامنكككةت ا يص هكككةاطكككاي  مإ           
لجركيلئ  اطاي حضكةيلت لجنكةج   كا لرامكة  رةك  لجمةةمك  ا لجييلرك  جكمل لةمكت رمةك   أسةالةم 

 ا لجممكككة ج لجكككي   حاي حكككاو لجييلرككك ي ر كككي لمكككف ا قككك  رصكككي لجمهضككك  اغ كككيت ك  اامككككلجمياة ككك
 أسةسكككة انةكك   لجاطكككاي لجصككمةر  جكككمجم  هككي مكككاج ر  كك  مكككم لجرككيلئ  لتصاصكككة م لرا مِكك ب رةكك  ا 

ريلئ  رة يل جة كةيلت قممكة ر كيِف  إج لجاضع  ا لجارسا لتصاصة ل ج اطاي بسيص  لت ايلرةت
 .2ا لجاهيمع للإي ةعا امام   للأمالو ريلئ  رس  

 : ها ـة فقـة الاقتصاديـالجريم ومـمفه:  الأولرع ـالف

                                                           
 الجنائي و العلوم  نمحمد خميخم، الطبيعة الخاصة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانو   1

 .2010/2011الجنائية، جامعة الجزائر، السنة الجامعية 

 
 www.policemc.gov مقال '' الجريمة الاقتصادية على الموقع الالكتروني :  –المستشار الدكتور عادل الابيوكي   2
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كككي  رةمكككف              أللجريممككك  جغككك  مشكككا   مكككم مكككة ل ة ركككي ن ا لجريممككك   ككك  لجكككممعي ا ار 
صككا  رةكك  أت   شككم مانككةج     ا ت  رككيممل  ا  الله سككبحةمف  م ككاول ركك  رةمككف ممبككةً جكك  محمةككف ا 

 رمكككك  ا م صكككك   كككمجم  إجككك ه ا  رةكككك ه  أركككي انككك جال    ا أرككككي  منمككك  لياةككككع ر يمكككةً ا م ككككةو : 
ا لجا  م ص   هة صمة  اج  للأمكي بكةجمنياف ا لجمهك  ركم   للإسمم ي أمة ص  لجمم اي1رمةم 
    .2للأسنةيا مجم بميلصب  للأسال  ا اةح  لجبضةئع ا  لجمملي

 ام قهككك  مجكككم لجةنككك ك جاجهة قككك  لج ةمكككة جمككككة قم صككك  بةجريممككك  ابنكككة لصكككطمحً كأمككك            

سكالش انةك  يمجكم جاصكاج لجم ةجةك  رةك  حك  ا   م  صةمام  مساح  مياةبف لجن كةع لجمحضاي 
ج بح  لجةي  أا لجرمةر ي ا صك  ركيف ق هكةش لج كةمام لجرمكةئ  لجريممك  رةك  أمهكة قنك  أا لمامكة

       رم قن     ل إج  لجضيي بةجغ ي ا منةصع رةمف لج ةمام.

 مأ ككي  رةمككع ق هكك   إم هككيت انيمةككةت ر  كك ل ا م اةةكك  جةريممكك  لتصاصككة م ي             
 إما ت  لركك  جةمسككممةت لجم اةةكك ي صكك  مةهامهككة لجاشككيمن  لجريممكك  لتصاصككة م   كك  لجريممكك  

لت ككككاما ا ا ال كا لجيشكككك   مفكككك  لجسكككيص كلصاصة  كككك آفكككةيلجككككف   لجنة مكككك  مكككة ملككككام كمكككم لجريلئكككك أم
اي لجم اةةكك  جةرككيلئ  لجمةجمكك  ا لجاكك  كلجغككا لجضككيم   ا ر ي ككة مككم لجصكك ي ا لجمصككع ا كلجاياكك
 . 3  ر ي مبةشيلكاجا بصة وي رة  لصاصة  لج ا كا ف
ريف لجريمم  لتصاصة م   قةلأاو مي صسم إم لجشأمق   مل    لم س  لجة فكا ص            
ع ا ا  لجانيمم لجالسك  ص أمةريقهة انيمةة ضم ةي  لجفةم   س  لج مةة   مكة السنكانيمة

مة مما لتصاصة  بصة  رةم  قمشم   مجم لجريلئ  لجماره    بحسع  مل لتارةي قه  ل
أا لت امسةت ض  لتصاصة  لجاطم  ا اس ع جف ضييلً ا  مل مف  ايم م لجم ا  أا لجسيص  

اةم  مهةبأممةا ل لجريمم  لتصاصة م   للأساةميف ا ص  ري ت لتصاصة م لجا  اا  ق  لجممش 
اه   مصةج  لتصاصة  لجاطم   أار ي مبةشي  أامبةشيل  ل لجا  اةح  ضيي لجالصن  لجمح ايل 

لج س   أمة  4 اضمم لج ةمام لجرمةئ  رمةصي ة أم  رع لجم ة  لتصاصة ل ملاف بح   أا
اما  أماةم لجريمم  لجا  مم شةمهة  أمهةلجفةم  لجمل ل م بةجانيمم لجض   قمنيقهة رة  

محما  محما   للأساةم أة ةت ا ص  كلج  م ا ا لساهمم ا ا لاو لجسةعا اايمع   إماةج
لرامةر   اسع جمشم  ل   قةلأاوجةريمم  لتصاصة م  منممةم  أممصطة  رة  لرابةي 

                                                           
 ( مــن ســورة المائــدة.08الآيــة )  1

 المحامي الدكتور جرجس يوسف طعمة، المرجع السابق .                      2

 
 المستشار الدكتور عادل الابيوكي مقال '' الجريمة الاقتصادية '' المرجع السابق . 3

 .22محمد خميخم،  المرجع السابق ، ص   4
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بةج    لج ام ي سالش اصنت مم  أااضي بمصةح  لصاصة م   أممحام   أاريمم  اضي 
 ة ي أمة  أامهةمه  ا سالش اصنت رة  مةو رة   اأ م  أفمةش مم لجما ة م أا للأقيل 

لجا  اما بةجسمةس  لتصاصة م  ا لجا   ا رمة  لجريلئ   إملجمنم  لجفةم  قها منم  صةمام  
اامف  ق  لج ةمام لتصاصة ل جة اج  ا  ا مرمار  لجمصا  لجا  احم   هة سمةساهة 

 .1لتصاصة م 
  جهمل لتارةي    اض  أم لجريمم  لتصاصة م  ا ابنة ةتمم  مو  مل لجانيمة             

رمة  للأقنةو لجا  ق هة لرا لش رة  سمةس  لجبم  لتصاصة م  ا لجا  اةح  ضييل  ةمغة 
ا ا في رةمف بشل  مبةشي أا ر ي مبةشي رة  أم ملام لجةن  لجمياةع مري   تصاصة بة

 ام .ك م  صةم
 ا : ـية تشريعـالاقتصاديف الجريمة ـ: تعري الثاني الفرع

هة ج بةجريمم  لتصاصة م ي ا إممة اضنتإم أرة م  لج او ج  ابس م صالم م  ةص               
مبنفيل ق  رمة  لج الم م لجا  جهة رمص  بةجسمةس  لتصاصة م  جة اج  ا مرةو  ةمصاص

تسممة ق   ام ممهةي جمجم قةم انيمةهة ق  لجاشيمع ملة   من   ر ي أم لجاضع   اةم
  لجاشيمنةت لجغيبم  ا بةلأ   لجاشيمع لجةيمس  لجمل أاي  انيمةة الضحة جةريمم  لتصاصة م

ا لجمانة  بةجاح    ا لجماةبن  ا صمع لجريلئ   30/06/1995 ق  للأمي لجصة ي  اةيمخ
 لجمةس  بةجاشيمع لتصاصة ل لجةيمس . 

ت لجة  ي ممهة ج   اج  جهة لت امة   للأر    ا   مف لجاشيمنةت لجنيبم  قةجسال            
لجا   صصت  ا مر  مم   م لج او صهةيئ صةاح    مةهامهة ا ت مم ح   مم ح   

مم  مجهة  ي إمح يلً السنة جهمي لجريمم     سايمة لجا   صاهة  مصا  صةمامم   ةص 
لجنةم  ا  بةلأمالولجضيي  إجحة مف ل  قن  مم شأ أمهة  لتصاصة م  رةريقت لجريمم  

لساهمم لجسةع ا لج  مةتي ا انةصع رة هة لج الم م لجا  ا اايمع ا ا لاو ا  إماةج بنمةمةت
 لةجاشيمنةتلجنةم  ا لتصاصة  لج ام  ا لجسمةس  لتصاصة م   للأمالوحمةم   إج اه ف 

 م م األجا ا ا لتئامةم ا لجاصممع ا  ر  لجصمةر  لجمانة   بةجامامم ا لجا طمط ا لجا يمع
ا لجارةيل ا لجشيلةت ا لجرمنمةت لجانةامم  ا لجضيلئع ا حمةم  لجفيال لجح المم  ا  لجم  

  .2ا لجمن مم  لجمبةام  ا لجمةئم 
                                                           

 .23محمد خميخم، المرجع السابق، ص   1

 
 .24محمد خميخم، المرجع السابق، ص  2
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ق  لجمة ل لجفةجف  ممف  1993جسم   للأي م لمة ريقهة صةمام لجريلئ  لتصاصة م               
ريمم  ا م  صةمام   ة  رة   أل أا مل لج ةمام  أحلة ريمم  اسيل رة هة  أمهةرة  

لجف    أاريمم  اةح  لجضيي بةجميلي لتصاصة ل جةممةة   أل أالصاصة م ي  لرابةي ة ريمم 
  لجمةجم  للأايل  أاسم لت لج أا للأسه  أالجنمة  لجاطمم   أالجنةم  بةتصاصة  لجاطم  

 .1لةم محةهة لجمةو لجنة  إمل أالجما لاج  
ر ي أم لجاضع   اةم   صا  لجاشيمع لجريلئيل ق  انيمةف جةريمم               

لجماضمم إح ل  لجمرةجا لج ضةئم  ا  66/180ل بةجيراج إج  للأمي يص  لتصاصة م  ا  م
   ه ف  مل للأمي  ي إم مصت لجمة ل للأاج  ممف رة  مة ة  لج ةص  ب مع لجريلئ  لتصاصة م

ا لجا   إج  صمع لجريلئ  لجا  اما بةجفيال لجاطمم  ا لج يمم  لجنةم  ا لتصاصة  لجاطم 
                ت لجنمامم  ياة هة لجما ةام ا للأرالم مم رممع لج يرةت لجاةبنام جة اج  ا لجم سسة

ملت لصاصة   ةتيلاطمم  أا شلج ةتا لجرمةرةت لجنمامم  ا لجشيل ا لجرمةرةت لجمحةم 
لجم اةط أا جة  م سس  ملت لجح  لج ة  ا ا   اس  ي مصةح  رمامم  أا أمالت 

     2رمامم   
لأقنةو م اح    لةت ابنة جةاشيمع أمهة لا ح ت بشأإم لج  م مم لسا يلش  مي لجانيمة            

مم شةمف لجمسةا ا  مة ل ا مشةا ل رة   لجمة م  جةريمم  لتصاصة م  قمليت ل  قن 
  كإجحة  لجضيي بةتصاصة  لجاطم ي ممة م ةه  منف رة  لماهةرهة جةمةها  لجالسع ق  اح  

  .كمنم  لجريمم  لتصاصة  
 :  ااء  ـة قضـريف الجريمة الاقتصاديـتع:  رع الثالثـالف

ج   لةم جة ضةش مص بف ق  اح    مةها  لجريمم  لتصاصة م  ا مجم ما ر                
لج ضةئم  ا ل امف اةس يلت ا مةة م   لجمحةة  اللأحلة مست    ا لجريي لجا مجنمةم  لج
ق   ريقاهة محلم   للأق  إج ا لجمةة م  لجمنةم   مل لجاضع إج   ياي  ميك قع   يلج ضةل جهة

لمامةج م ع بةجم ةجة  جة ةمام  أال  رم   أمهةرة   1949لجم   لجةيمسم  ق  سم  
ي ا      ق  لج ةمام لتصاصة ل  للأقنةوجمف   مي  م   قمف رة  اريممف إمللتصاصة ل 

                                                           
و     ، دار الخلدونيـة للنشـر 2011في ماي  11الأستاذ مقني بن عمار، مفهوم الجريمة الاقتصادية في القانون المقارن مجلة الدراسات القانونية، العدد  1

 التوزيع.

الصادر في  54عدد  المتضمن إحداث المجالس القضائية الخاصة بقمع الجرائم الاقتصادية. ج.ر. 21/06/1966المؤرخ في  66/180الأمر رقم   2
24/06/1966. 
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لج  مةتي ا ل  ا  ا ا لاو لجسةع  ا لساهمم ا اايمع إماةجمرمار  لجمصا  لجا  ام   
  .1مبةشيل بةصاصة  لجبم  ضييل ةح مة  

محصي  أملج ضةش لجةيمس  ج  محةاو  أملجفة ت مم  مل لجانيمم رة   إم                
ل  قن   أمق هة قملي  للإريل اسع  لئيل  إممةلجريمم  لتصاصة م  ق  م  صةمام  الح  ا 

مةها  لجريمم  لتصاصة م  ا يل  رم مجم رة  شيف مة  ا  قمأ م  ةجم لج ةمام لتصاصة ل 
م  صةمام   أل أالج ةمام لتصاصة ل لجمل  امف  ق  مرمار  لجمصا  لج ةمامم  لج ةص  

لجانةممت مف لجمسةا بمرةو ألجمنةممتي قل  رم  مة مم شا  آ ي  م   لجحمةل لتصاصة م  
  كمن ُّ قنةف ريمما   منةصع ا مياةبف ت قةم قةرةف أ جةضيي  إح لففا بغ  لجم ي رم 

 ةلإماكةجك يل ك  مبةشك  لجا  جهة صةكةج  قه  اةم لجريممكا بةجا  كلصاصة  
 . كمت لتصاصة  كف لجمنةمكا لجاايمع ا لجم   ا لساهمم لجبضةئع ا ل  مة      ق  ق  

 م ةجة  جةسمةس  لتصاصة م  جة اج قةجريمم  لتصاصة م     ل  ا بمنم  أاض              
ا لجا  اضي بةتصاصة  لجاطم  مم  مو م اةم لجنمةمةت لتصاصة م  ر ي لجشيرم  

 لجخ.لنمةمةت لجاهيمعي لجيشالي ايم م لجم ا  لجغا لجضيم   ....
ط من  ام ي ة رم جهة  لجريمم  لتصاصة م   أممة لاة  رةمف لج ضةش  إمح              

ل سالش انة   ةم  رس بمح  لترا لشي ط من  لجن اب  للأميب م  لجريلئ  لجنة م  مم رالمع رِ  
ريمم  ر ي رممة   أمهةلمة يللإفبةت إريلشلت أ  يلا يل ا لمجم ط من  لجضيي ا  ير  لج طا 

  ا اةةةاهة رِ ُّ مياةن .
ريقت محلم   إم لجشأملجةةم  ق   مل  للأ يا جنة  لج ضةش لجنيب  لةمت جف  ا           

 إتصةمام لجن ابةت لتصاصة م  ت مط    مإ ة  ة  لجم   لجسايم  لجريمم  لتصاصة م  بمة
اشل  رفيل ق  طيم ف اممع مماي ا ا  م ةام  لتصاصة  لج ام   إج رة  لجحال   لجا  اه ف 

جهة رة  لتصاصة  لجاطم   لرا يت  اأف يت  أ  لقهةا  لجريمم  أسبةعلةمت  قإمللي  ةييي 
لجريلئي ا ص  ريقاهة لجمحلم  لجنةمة ق   2لج الم م لجمةق لن أحلة لجحة ف  قي م  اط   رة هة 

    من  مياةبة جريمم  لجا يمع لتصاصة ل أة تح ممة  22/07/1999ق  صيلي ة لجم يخ ق  
مح   مانم ل  أمحةاو  أاسم  ل  مم لح    20 إج سمالت  10ا منةصع بةجسرم مم 

                                                           
 .53الأستاذ مقني بن عمار، المرجع السابق ص  1

 محمد خميخم، المرجع السابق.  2
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 إماةج  ة  مم ص يل  أاجمصاصة  لجاطم   للأسةسم  للأرهيلمنيص   أممف شغبة مم شأ
  1لجاس ة  لتصاصة م   

  ف الجريمة الاقتصادية في الفكر الإسلامي :ـ: تعري عـرع الرابـالف
ا  1929اي لجريمم  لتصاصة م  ج  ملم اج   للأيم  لتصاصة م  جسم  كإم  ه              

إممة لةم جةشيمن  للإسممم   م ةمهة لجمام ي ا مبة ئهة لجنةجم  ا أسسهة لجفة ا  لجمم ف   مم 
 لجمسةالللجن لج  ا   كة الض  لجمنة  ممهرف اح  كلصاصة  يل ك  لجطة يل قلكلج يآم ا لجسم  لجم ام

حا  مملم  أمالرهةبل   لجيم ة جمجم مشيت لجةض ة  ا حةيبت  ي  م رممع قئةت لجمرامع
بمة ق  مجم لجريمم  لتصاصة م   أل قن  مح اي مهمة لةم مارف  ت  ياةعارم هة ا  جلإمسةم

مهمف ق   أاالله  لأمي رصمةم أاقمف م ةجة  ل  قن   أمهةرة   للإسمم لجا  ريقبهة لجة ف 
 .2 كالي  لتصاصة  كلساغمو لجم ا للأمالومةةم  لسافمةي 

ا لج ط ئ   للإف لجريمم  لتصاصة م     مجم  أم  اأة قمم  مل لجمم اي                
يل ق   أةةمسالش  الله ا ارةاي ح ا ي الميلألجا  ق هة م ةجة   لج ممة جمجم لجنصمةم ر اب  م ي 

قممة انة   اةام جف ر اب  م ييل ق  لج ممة أم ام  للآ يلق   جن اب للةمت  أاي  للآ يلا 
مرةو مم مرةتت لجمنةممت لتصاصة م  لسافمةيل  ألا لجمالي  لتصاصة م  ا ق   بةلأمالو
ا قةرةف اةام ما راف  ي شيرةلياةةبف  ايلقهمل لةف من  ريمةً مح  يساهمةةل أا إماةرة أالةم 

ا رمةال  لجم م لممال إتجة    ي  للإمسةم إما لجنصي   لج سةيل ا  مل ج اجف انةج    
مم  ان  ح ا  الله ا لمجم صاجف انةج     ا   3االصال بةجص ي  ا  لجصةجحةت االصال بةجح  

 ا  الله ق      ا مم  ان   حر  شأمف  لجنيمي لجحلم   ا لمل صاو 4 قةاتئم    لج ةجمام 
لم لجةيم  ا لجسم  ي لجشيرم  لجا  رةش  هة لج  للأحلة ا لجم صا  بةجح ا     5 ة  مةسف  

 ممهمةت مه  الله انةج  رم ان  هة. لأمهة لً ح ا  لجمحم م ي ا سم  ت
لجريمم  لتصاصة م   أملجانةيمم مملم لج او رة   مة اي  ق   مي إج لسامة ل              

  اضمم لج ياج رم  ةج  قه  ل  اصيفرمف شيرة ا بةجا ممه    قن   للإسمم ق  لجة ف 
هة لج  م  لجمرامع بةرابةي لمف  ا مم مح   ط من   لأقيل صالر  لجسةام لجا  يسمهة ا  طُّ

                                                           
 .1999، لسنة 207عن المجلة القضائية ص 22/07/1999الصادر بتاريخ  177988قرار المحكمة العليا رقم   1

 
 www.lefpedia.comريمة الاقتصادية منشور على الموقع الالكتروني:الشرع مريم، الشرع العالية، مقال : رؤية إسلامية حول الج 2

 .5سورة العصر، مكية عدد آياتها  3

 .286مكية عدد آياتها  229سورة البقرة، الآية  4

 .12مدنية عدد آياتها  01سورة الطلاق الآية  5
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 لأالميارةاي  لجمل قمف للإريلم لجسةام  أمالجلجنة م  ا بةجم ة    لجسةام أمالجلجمنةممت ا 
جمة   اأة جمجم   لجانيميبح  مح ايلت شيرم  يري الله رمهة  بأمهةي ا ص  ريقهة لجمةاي ل 1الله
ا لجمال    جلأالميبةجمةها  لجنة  ل  م ةجة   أمهة للإسمم لتصاصة م  ق  لجةلي  لجريمم  أم

ت    أ  يلا  لجصة ي رم لجشيج ملام منةصع رةمفلجايم  أاطةع لجةن   أمهةلجيبةمم ي لمة 
 .لجسم  منةصع رة  لجةن  لجمياةع  أامم ايا  م  ق  لج يلم 

 :  ص الجريمة الاقتصاديةـخصائ:  يـب الثانـالمطل
 مف مسام  إج صة م  ا  مقة جةريلئ  لجنة م  قإإم لجاريم  ق  لجريلئ  لتصا             

مم أمهة ق  ارا  ة ا لج ياف لتصاصة م  ا إج  لجمصةح  لجا  محم هة لج ةمام رة  لجير  
ممم لج    انا ي  ة يل لرامةرم   هيت جةارا  ابنة جحامم  لج  ا  لتصاصة م  لجا  لةمت 

مم ف    ل لت امة   هة   لم  مم لج يم لجاةسع رشي ا أ مت  ي اان ع لجحياع ا للأيمةت
  كجم ةيم  لك  ملت لجطةبع لتصاصة ل ملةماهة ق  لجاشيمنةت لجرمةئ ككلجمصا  لج ةمام 

 .م هي لت امة  لمجم  همي لجريمم  لف يلً ا  
 ة ـة الاقتصاديـخصائص الجريم : 
: إم مةها  لجريمم  لجط منم   ارة  ق  لمن ل  لجضم ي ج    هي جريمة مصطنعة -1

  كلجسيص مم أمفةاهة لماهةم للآ لع لجنةم م ايقهة لأمهة ايابط ليابةطة افم ة بةلأ م   ا 

 ا ر ي ة. 

أمة لجريمم  لجمصطمن  قه  م م  لجريمم  لجط منم  ت اما بةجرةمع للأ مص  جلأقيل      
ا إممة    ريلئ  ص  لصطمنهة لجمشيج بغم  حمةم  لجسمةس  لتصاصة م  جة اج  جمجم قه  

 اام ي بن   لجفبةت ق  لجمةها .
جيلم إم لجريمم  لتصاصة م  ا إم لةمت ااطةع االقي ل  : هي جريمة موضوعية -2

لجنة م  إت أمهمة  ام يلم   صاصم  ق  مضمامهمةي   لجريمم مف لجشير  ا لجيلم لجمة ل 
 .2للجمة  م   ا رماضة ق  لجيلكإم ممحظ اغ ي ق  ممم  لجيلم لجشير

لجيلم لجمنمال ق   مي لجريمم  ج  من  مامسلة رة  منة  يي للأصاجم  ا  أمة               
 مصةح ليل لجقإممة أصب  ضنمةةي جمجم قةم لجمشيج لجريلئيل ص  ا م  سمةس  اغة ع 

                                                           
 .11مقال رؤية إسلامية حول الجريمة الاقتصادية، المرجع السابق ، ص  1

 
قســـم العلـــوم بوعقـــادة مولـــود، الجـــرائم الاقتصـــادية و الماليـــة و ســـبل محاربتهـــا دوليـــا و وطنيـــا ، جامعـــة خمـــيس مليانـــة، كليـــة الحقـــوق و العلـــوم السياســـية،  2

 .2013/2014السنة الجامعية  19السياسية مذكرة ماستر في العلوم السياسية، تخصص إدارة أعمال، ص 

 



 جزائيا قتصادية و مساءلة الشخص المعنويالجريمة الا                                          لباب الأولا 

16 
 

 مل رم  لجمشيج ق  لجاسام    م لجنم   ارة لتصاصة م  رة  لجحيمةت لجةي م  ا  
  للإ مةو. ا

 ع ق  يمم مح   بحسع لج ياف لتصاصة م  لجا  : إم أمهة ا هي جريمة متحركة -3
 لج ياف لجمح ف  جهة امي  هة لجبم  ي جمجم أار  جهة لجمشيج ر اب  مح  ل ق  ضاش  مي 

: إم لجغةم  مم إامةم  مي لجريمم   ا لجيب  ا لجفيلش  هي جريمة لها غاية خاصة -4
لجسيمع ا  مل بةسانمةو طي  ر ي شيرم  لمة أم  مي لجريمم  انام  رة  لجا طمط لجمحل  
 لج ةئ  رة  لجحسةبةت لج صم   ا لجميليل جمجم مسب  لج طأ ضئ ة  لجحصاو ا  مل ترابةي أم

 جم  مت مة  رن  ااصنةاف ق  محةهةلجةةر  ق هة مماةم مم لجمةةةت لجم مم  ا ل

 ة ـة الاقتصاديـ: الطبيعة الخاصة للجريم يـث الثانـالمبح
قت ممم لج    قيضاهة لج ياف يِ يمم  لتصاصة م      ة يل لرامةرم  ر  رلج إم            

جةارا   أ هي ةممة  للأم م  أيمةتلجا  لةمت انمشهة لجمرامنةت تسممة ممهة لجحياع ا 
 آفةيبش ش ملفمي    ا قيضت مةسهة رة  لجةي  ا لجمرامع ممة اياع رمهة ماةئج ا 

 سمةسم  ا لصاصة م .لرامةرم  ا 
 أيلةمهةق  ممةصش   ةأسةسحاي لجط من  لج ةص  جةريمم  لتصاصة م   ام  يلس  ا            
 جة الر طب ة جةريمم  لجنة م  ا م   اطةب ف مع لجممامج لج ةمام   لج ةمام  جهة لجممامجا 

ق  ط من  لجمس اجم  لجريلئم   ممةصش  إج  بةلإضةق ي همة ملجنةم  ا لت امف لج ةئ    
 للأيلةملجريمم  لتصاصة م  لجا  ا اةم رم ر ي ة ق  لج الر  لجنةم   صاصة  يلس  

   لجنةم  جهمي لجريمم .
 
 
 

 العامة للجريمة الاقتصادية  الأركان :  الأولب لـالمط
لجريمم  ا ق  مةهامهة لجنة     مشةا  أملجماة  رةمف ق هة ا صضةشل رة   إم            

 فب مأميلتمامةج رم لج مة  بةن   أاصةمامةي قن  مري   إامةم امف  ق   إريلم ا سةام 
ا لش لتر إامةمهة همل لجمةها  اةام لجريمم  الصن  ماةةمة  لجنمةصي  اياع رة   قإمملج ةمامي 

 .ا لمل لجمصةح  لج ةص  بةجةي  ا لجمسةا بةجمصةح  لجنةم  جةمرامع
ح ممة م ا    يلس   مي لج ة يل ت   مم لجاصاف رة هة لاح ل مامةسل  لجنمةصي ا           
   هةي لج ة   يلساهة اق ة جممامج لج ةمام لرابةيل م   مط   رة  لجريمم  لتصاصة  للأميا 



 جزائيا قتصادية و مساءلة الشخص المعنويالجريمة الا                                          لباب الأولا 

17 
 

ميايل بةجيلم لجمة ل جهة ا  ا و  مي لجريمم  ق  يلمهة لجشير   امةا ي جمجم قةم لجم ة  مة
 لجيلم لجمنمال. إج اصات 

 ة ـن الشرعي للجريمة الاقتصاديـالرك:  الأولرع ـالف
ت ر اب   ل  لمف ت ريمم  ا لجا  امم صةمام لجن ابةت  للأاج لجمة ل  لأحلة  إرمةت           
قي  رة  قن  ق   ألمحةسع  أمةجفة ت ممهة لمف ت مملم ق  م  صةمام  ا رةمف  إت

ا لجن ةع    مم  ا جنة  سةطا  لجاريم    ارا  م   ري   مل لجةن  إتلجمرامع 
ل اصة  لجمشيج لجمل  م    مل لجرةمعي قةجريمم  لتصاصة م  شةمهة شةم ب م  لجريلئ  

 .1لجشيرم  م  أامطال احت 
 ا رمصاف بةجنةج  لج ةير  ا لمل اغ يلج ياف لجا  منمشهة لجمرامع  أمي كر            

ةئرهة لجسة م  رة  لجرةمع ما اأف يصمغ  لجريمم  لتصاصة م  ا لماشةي ة بشل  ي  ع ا 
ا ج   ايم  مةيل جةسةط  لجاشيمنم  ق  لجامةيو رم  أج لتصاصة ل جةمرامعي قةم  مل لجالصع 

بن  لجصمحمةت ق  مرةو لجاشيمع ا مجم  اةام  لجسةط  لجامة مم  مم لر  لجا    ا 
ميلسم  ا   إص ليا مجم  لجاشيمع ق  لجمرةو لتصاصة ل ا ليلة جةمصةح  لجنةم  ا حمة اهة

 .2صيليلت

  ض التشريعي في الجريمة الاقتصاديةـالتفوي:  د الأولـالبن
إم للأص  ق  لجاشيمع   او إج  لجسةط  لجاشيمنم  قه  صةحب  لت اصة  ق             

 احيم  للأقنةو لجا  اانةي   ا ايل ب  لجمرامع ا لمل لجمصةح  لجنةم  ا لج ةص  ابةجم ة  
اضع مة  ي ج  مل لجةن  أا مة مسم  لجن ةعي ر ي أم  مل للأص  جف لسافمةش مملم لج ياج 

  مامةاو ا ل اصة  سةط  أ ي  ا    لجسةط  لجامة مم ي إم رةمف ا مصب  لجاشيمع ق
 اةا  جهة لجسةط  لجاشيمنم  إص لي لجميلسم  ا لجةالئ  لجا  جهة صال ا مياب  لج ةمام.

 : ض التشريعيـتعريف التفوي : أولا
بف امةيو لجسةط  لجاشيمنم  رم بن  أا ريش مم صمحمةاهة لج ةمامم  ا  ا ب ص           

سا ر  ا اجهة بةجم ة   جةسةط  لجامة مم  ا م نم   همل لجامةيو ق  لجحةتت لتسافمةئم  لجمل ا
 إجمف لجضيايل.

                                                           
المتضـمن قـانون العقـوات المعـدل و المـتمم   '' لا جريمـة و لا عقوبـة أو تـدبير امـن ب ـير  8/07/1966المؤرخ في  66/561المادة الأولى من الأمر  1

  قانون''.

الصـادرة  44المتضـمن دديـد يويـة الـربا و التجزئـة المطبقـة علـى الا.نـد ج.ر. عـدد  22/07/2009المؤرخ في  09/243المرسوم التنفيذي رقم 2
 . 26/07/2009في
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  : ض التشريعيـروط التفويـش : ثانيا
 أسةسم  ااقي رة  شياا  أم حا  ملاس  لجاةام  لجاشيمن  صمغ  صةمامم   رع         

    : ا 
  ا كمم صيليلت ا جالئ  كلجامة م قممة اص يي لجسةط   أسةسةشل  لجاةام  ا  انة   -1

   ا اق ة جمة  ا مح   ق  لجاةام .كميلس 

ا ت ا يج    جماضاج لجاةام كف  لجسةط  لجامة م اام أم رع  إمماضاج لجاةام ي  -2
 .رمف

اةام لجن اب  ابنة جمة  ا ممصا  رةمف  أملجن اب ي قهمل لجشيا مسا ر   مطةب   -3
 .لر اب  ر    إمشةشت مملم جةسةط  لجامة مم   إمق  لجاةام ي 

 :  لنصوص القانون الاقتصاديالواسع  التفسير : د الثانيـالبن
مم ح   اةس ي لجمصا  لجريلئم  لج ةص  ا لجمم م   أ م افلجشيرم  جف  إم م  أ         

 اأ ملجمصا  لجريلئم   أمجةريمم  لتصاصة م  ر ي أم لجمانةيف رةمف ق هة ا صضةشل رة  
 للإمسةمق   للأص  أملج ساايل  جةم  أا اط م ة  جةحيمةت لجاةس ي لجض   ا  مل صامة بم  أ

 أل بةجم م  اأ مر  جف مرةت ق  لجريلئ  لتصاصة م  لجا  ا  مل لجمةها  ت   أملج يلشلي ر ي 
 لجمشيج حا  أيل  ةلجح ا  لجا   إج منم  ااسع مطة  اةس ي لجم   بةجاةس ي لجالسع جهة ممة 

  اطة   مع لجالصع ا  مل ما ر  ج طايل لجاصةئع لجمياةب  .
سير  ا لجحيل  قةم اماةي بف لجريمم  لتصاصة م  مم  صةئ  لةجا ما ر  جمة          

االرف ا  أم مل لجرةمع قي  رة  لجمشيج اا  م مصطةحةت ا مةي لت رةم  مملم جهة 
بةج ةض  لجريلئ  ق   مي لجريمم  لسانمةو  للأمياالةع لجةن  لجمري  لتصاصة لي ممة   قع 

مةصي ةي ا لمفةو رة   مل سةطاف ق  اةس ي لجم  بصة  ماسن  حا   املم مم اح    ر
لجمة ل  رةش بمصطةحةت رةم  ايم اةس ي ة جة ضةش ا مجم ق ص  لجمشيج  أمر  ع ملجرةم

 للأقنةولسانم  مصطة     انا ي ي قةلأة   ممهة أم لجمشيج  66/1881لجفةجف  مم للأمي يص  
ايلف جسةط  لج ةض  ق   إممةلجمشةا لجمل ممفةفي ا  أا لجسةام أا    ام اح    ماج لجةن  

لجريمم  ا منطمةاهةي قإمم ل  مة مم شةمف لجمسةا بةجفيال لجاطمم  ياف كع  كاح   ي بحس

                                                           
و المتعلق بإنشاء مجالس قضائية لقمع الجريمـة الاقتصـادية '' تعتـن مـن الأفعـال الـ  تضـر  21/06/1988المؤرخ في  66/188المادة الثالثة من الأمر  1

 الثروة الوطنية و نعرض بصفة خطيرة مصالح الخزينة العامة و حسن سير الاقتصاد الوطني و مؤسساته...''.
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لتصاصة  لجاطم  إج   طي      ق  مةها  أا مني  مصةج  لج يمم  لجنةم  أا حسم س ي 
 لجريمم  لتصاصة م .

 :  سريان التشريع الاقتصادي من حيث الزمان: ثـد الثالـلبنا
  لجا   ريمهة اصب للأقنةوقةم لجرمهايم   إصةم ح ممة مصب  لج ةمام مةقمل ر ي            

حةج  م ةجة   مل لجم  قمصب  لجن ةع سةيمة مم ح   لجيمةم ا   إامةمهةايل ت مملم مح 
رن  رة  ي  بأفيرة  لجةةر ي ا بمةها  لجم ةجة  قةم لج ةمام لجريلئ  ت مملم اط م ف 

 مةة يي إم ت مسيل رة  لجمةض  .ع لجا  سب ت كلجاصةئ
 جةماه  قة  لج الر  للأصة لجم  لجريلئ  جةممةصش   ا يرنم   ر ي لمف مة م طيف          

م  ةغ  ريلئ  أجةماه  ل أصة لةم  إمليرن   بأفيلجنةم  منم  رالي سيمةم لج ةمام لجر    
رمهةي ا  مل مة رةشت بف لجن اب  أا  ار  رمي منة    ةم مم  أار ابةت م ييل جهة  أا

م لجمة ل لجفةمم  مم صةمام لجن ابةت لجريلئيل لجا  أة ت بصة  صةطن  أم لج ةمام إمل مة لة
 أصةحة جةماه  قةمف مط   رة  أقنةو اصنت ص   مةة ي.

ق  لجاشيمع  ةمامم  لجمم م  جةرةمع لتصاصة للجمصا  لج  إج جةم بةجيراج         
ممةا  ج    صف بةسافمةش قةم لجمشيج ي لجريلئيل  ماه  لساةة ل لج أللج الر  لجنةم   إج  أيرنف ل 

 جةمة ل لجفةمم  مم صةمام لجن ابةت. إرمةتجف  أصة لةم  إملمم لجم  لجر    
 يليلت لج ضةئم  لجصة يل لجا  مطيف   صا  مة رةش ق  بن  لج للإشلةو أم إت      

مفةو رة  مجم لجريمم  لجرميلم  ا م   بةجملي ا  ق  بن  لجريلئ  لتصاصة م  قصةت
لجمل م   بماربف صيلي مرةا صضةش ا   14/04/1987لجم يخ ق   للأرة صيلي لجمرةا 

لجاهيمع ا  مل جا      اسةئ  لجم   لجمسانمة  ق بمصة يليق  بماربف لجحل   إملجريلئي 
 جةماه . أصة صةمام ر    لرا يي بمفةب  لص  ش ل ا 

 :  سريان التشريع الاقتصادي من حيث المكان : عـالرابد ـالبن

 اسيل بمري  مةة  ة أمهةمم مبة   لجمانةيف رة هة ق  لج الم م لجرمةئم ي  إم            
ت صةمام لجن ابة إصةممم  م  أبا  ا مة مسم  ي رة  رممع مالطم هةا  لج اج  إصةم  ل   رممع 

جهة لجن ابةت  يم ةا ا للأقنةوح  اريم   أمرة   لجم  أانا  لجنة  ق  اةيما  مل  إم 
جمجم  ج  ا  م يج احت جالش لجسمة ل جهةلج ةص   هة من  مم  صةئ  لجسةط  لجنةم  جة   ا 

  كرم  مل لجح أ ي  و  مي لج اج  جصةج   اج  ي اامة أم للأشلةوشل  مم  بألت مملم 
 .إج هةلج اج  لجا  امام   ا لجسةط  لج ضةئم  مةيم   اط    لج ةمام لجمل اص يي 



 جزائيا قتصادية و مساءلة الشخص المعنويالجريمة الا                                          لباب الأولا 

20 
 

ص  م  صيلح   1مم صةمام لجن ابةت  لجفةجفق  لجمة ل  ا جنة  لجمشيج لجريلئيل            
صةمام لجن ابةت مط   رة  لةق  لجريلئ  لجا  اياةع ق   أم أة ح ممة  لجم  أرة  ا  مف جهمل 

إامةم لح  أيلةم لجريمم  أمف بمري  لجرمهايم  لجريلئيم ي ا يل  رم مجم ح ممة م   أيلض 
 .2ريلئم  إريلشلتصةمام  586لجمة ل  ق  لجريلئي ا مل مة أة اف

ا جةم رن   3ريلئم  إريلشلتصةمام  588ق  لجمة ل  لجم  أا ص  ا م  لجمشيج  مل              
مة  إملا  أرم  مة لةم لجةةر  ش    إمللجماةبن  لجريلئم ي  إريلشلتراليل مم ح    للأمي

 أصةمة مل لجش   قةرم  اةام صة  أملمة  رع  لجريلئيل  للإصةم لياة ت لجريمم   ةيج 
جةم ص  ص   ة    بةصاصة  ة اكمةس أالج اج   بأمماةام لجريمم  مةس   أمشيملةي ا  رع  أا

لجمصيقم  لجاطمم  ا لجما لاج   للأايل  أالجم ا   اةام  ةص   ايم م أم ق   مل لجرةمع رة 
 .مع اراع إضيلي ة بمصةج  لجمالطم لجريلئيل  لجريلئيل  للإصةم ق  

 :  : الركن المادي للجريمة الاقتصادية يـرع الثانـلفا
 لجريمم  ا ا  أممبة   لجمسة   هة ق هة ا صضةشل ق  لج ةمام لجرمةئ  لجا مم             

لجمنمالي لجيلم  إج ميايل بةجيلم لجمة ل ا اصات   شير  شل مم لجيلم لج أيلةمرة  فمف  
 أا مةمهة لج او بج مةمهة ا   امف ت مملم  للأسةالجيلم لجمة ل منا ي حري  أما ر ي 
 لفي رمهة. لألح ا  
  لجملام للأيلةما لجريمم  لتصاصة م  جهة مةا ايل ب  لجريمم  لجنة م  مم ح              

فمف  رمةصي مهم  ت مملم لجةص   إج  م س   جهة تسممة ممهة لجيلم لجمة ل لجمل   ايي
 ف  لجما ر  لجا  اماج رمف ا لجنمص  لجس  م . للإريلم   مهة ا اامف  ق  لجمشةا 

 :  يـالإجراموك ـالسل:  الأولند ـالب
سة مة  أامجم لجسةام لجمة ل سالش لةم ل رة مة  للإريلم م ص  بةجسةام               

لجمنمال ر ي لمف  انةي  مع لج ةمام ي قةجةن   ا را ي  أالجصة ي رم لجش   لجط من  
مم  أةفي أارضا الح   رم اص ي ل م إي لجةن  لت رة    ا م صايل حيل   قأمةلجريمم  

                                                           
المتضــمن قـانون العقــوات المعـدل و المــتمم '' يطبـق قــانون العقـوات علــى كافـة الجــرائم  1966يونيـو  08المــؤرخ في  66/156لأمـر المـادة الثالثـة مــن ا 1

 ال  ترتكب في أراضي الجمهورية''.

رتكبة في الإقلـيم الجزائـري كـل المتمضن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم '' تعد م1966يونيو 08المؤرخ في  66/155من الأمر  586المادة  2
 جريمة يكون عمل من الأعمال المميزة لأحد أركانها المكونة لها قد تم في الجزائر''.

'' كــل أجنــت ارتكــب خــارج الإقلــيم الجزائـــري بصــفة فاعــل أصــلي أو شــريا في جنايــة أو جن ــة ضــد امــن الدولـــة  66/155مــن الأمــر  588المــادة  3
 اسية أو المحلات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية أو أعوانها، أو .... لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا في الجزائر''.الجزائرية أو مصالحها الأس
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مص ي رم  أم مل لجةن  صة ي رم لج   قمملم ملام  أملجرس ي ا جما بةجضيايل  أرضةش
ي ا رة   ا صص  إيل لصة يل رم  أل  كإيل  اةام  مي لجحيل   أم رع  ا لجةسةم أالجير  

ا ملام لجةن  لجسة    ارة  ق  ماصم  ا مي لجش   لجملةم ا لجمةي  بةجم  لج ةمام   أمة
 أمشيمط   بنم  مةيضف رةمف لج ةمام رم لج مة   للإحرة  أاسة مة  امف  رةجبة ق  لتمامةج 

 أمحمةافي ا  مل لجماصم لجسة   ت    أاا ت   اصع بف ضييل  رسمف  إامةمفملام صة يل رة  
 . 1ا صص  إيل لمص ي رم 

 :  ةـالنتيج:  يـد الثانـالبن
ق  ريمم   إمسةمياف  لإي ة ا م ص   هة لجماةئج لجا    ةةهة لجةن  لجمري              
 مل لجةن  ص  لح   اغ  يل حسمة مةماسة ق  لجالصع لج ةير ي ا  مجم اةام  قإممي   لج ا

  ياع رةمف ا     مة منا ُّ بف لجمشيج للإريلم لجما ر  بةرابةي ة رمصي فةمٍ  ابع لجسةام 
 ماةئج.لج

لج ةير  لجمل اح فف لجريمم  ا  امف  ق   للأفيمجم  أمهةلمة انيف لجما ر  رة              
لجان ل رة هةي ا جةما ر  منممةم جهة ر ةبة حةج   رة  مصةح  محم هة لج ةمام ا مةي  لترا لش
لجسةام  أار يق  لجاغ  ي لجمل مح   ق  لجنةج  لج ةير   أسةسةمة ل ا  انة   قةلأاو

رة  مصةح  ق  لترا لش لجالصع  أسةسةلجم جاو لج ةمام  ق انة   أمةي 2ا  ا ماةرف للإريلم 
 .3ح  محممةم صةمامةً  أا
مم لجريلئ  لجا   أمهة إملا ق  لجريمم  لتصاصة م  قهمي لجمةة م  امط   رة هة             

لجمشيج ص  رن  مم  أما لج ةمام  ق  مةا لجاصتي    ا  احم  ماةئرهة لجم جاو لجمة ل
هة ا مة   ل   مل لجرةمع لجريمم  لتصاصة م  مم لجريلئ  لجا  احم  مةها  لج طي ص   اصار

يج رممع لجممةيسةت ا ةشي ق   لح ي لج03/034 للأميمم  06ق  لجمة ل  شيجمبف لجمة رةش 
 لأمرم  حا  لتاةة  ا لجمل ملام لجغي  ممف لجممةقس  ر ي لجشي  أا إامةمهةص    للإرمةو
بةتصاصة  ا  للإ مو إج ا تم ماةئرهة سا  ل   ريمهة لجمشيج ج طاياهة للأقنةومف   مي 
جمجم ا    لجمشيج بمف   مي لجمصا  لا ل  ي  ا حامة ساه   لجسا   مت لجارةيم لجمنةم

                                                           
 .148، ص1995 -الجزائر -عبد الله سليمان، شرح قانون العقوات الجزائري ، القسم الأول، الجريمة ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 1

المؤرخ '' كل المحاولات لارتكـاب جنايـة تبتـدل الشـروع في التنفيـذ أو  فعـال لا لـيس فيهـا تـؤدي مباشـرة إلى ارتكا ـا،  66/156من الأمر  30مادة  2
 تعتن كالجناية نفسها إذا لم توقف أم لم يخب أثريا إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إدارة مرتكبها''.

 .62ص  – 2013صر المشتركة لجرائم المال العام، دار النهضة العربية، القايرة ، الطبعة د. رأفد جويري رمضان، العنا 3

 
 .35محمد خميخم، المرجع السابق، ص  4
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اصةئم  جةحةةظ رة  لجسمةس  لتصاصة م  لجا  اابنهة لج اج  جام م  لجمرةو لتصاصة ل ا 
 منةمماف.

 :  يةـة السببـالعلاق:  ثـد الثالـالبن
م ص  بةجنمص  لجس  م  رة  أمهة اةم لجيلبط  لجا  ا ا  مة   م لجةن  لجمري  ا               
ايي جمجم م بممةسب  لياةةع مجم لجةن  لجمح لة  ي ا ا ل  رة  أم مة ماج مم أفةيلجما ر

 .1لجيلم لجمة ل ا ت مملم لجامةيو رمفصمةمهة ا ارا  ة من  رمصيل را يمة ق  
ا لأر  إفبةت لجنمص  لجس  م   صاصة ق  لجرةمع لجنةم  قةلأمي  اطةع              

م لج ضةش إلجيراج إج  لجرةمع لجةم  قمفم ق  ريمم  ل اما أمالو رمامم  أا  ةص  ق
  لجةمم  ا كمسةئجةص  ق  مف   مي لجي حا  مملم ل ةرة إج  م ع    ي ا لأ   لت اصة 

لج او قنم إمل مة لةم قمف ل اما ا ل  م  ي لجم ةغ لجم اةا ا حا  اح    طيم   
 ما.كلت ا

  ا كجمجم قةم لجنمص  لجس  م  شيا أسةس  ق  إفبةت لجنمص  لج ةئم    م لجةن               
اةئجي قهمل ت منم  لجما ر ي ر ي لمف ا ق  بن  لجريلئ  ت مص  لجةةر  إج  مة أيل ي مم م

صةمام  30ر   صمة  رمص  س  م ي ا إممة للأمي  انة  ب مة  لجمحةاج  لجا  ريقاهة لجمة ل 
رة  أمهة ا ا   بأقنةو مةه  مم  مجهة أم لجرةم  مسن  إج  اح    ماةئرف ا  2ر ابةت

 جةمهة ا  ع ما ر  ج  او  ياف  ةير   رم إيل اف اممنف مم إامة  قنةف.
 :  ي في الجريمة الاقتصاديةو : الركن المعن الثالثرع ـلفا

ا  ةوكأقنرةمف مم  أص  منيف لج ص  رة  لمف رة  لجرةم  بن   مشيارم  مة               
جمجم منا ي  ي3للإيل للجالر  ا  لج طألجحيل جمجم منيف لمجم رة  لمف   إيل افسنمف ق  مجم 

 لجيلم لجمنمال يلمة را يمة جانة ف بش صم  لجةةر .
لجريمم  لتصاصة م  ق   مل لجرةمع قةم لجيلم لجمنمال من  رم ا رم  لجح               
 مي لجمسةج  ص  طيحت ر ت السنة رة   رة  أم ي جةم  مل ت مممع مم لج اوأاجامةاهةمم 

                                                           
'' دظــــر  20/07/2003الصــــادر في  43و المتعلــــق المنافســــة، الجريــــدة الر.يــــة رقــــم  19/07/2003المــــؤرخ في  03/03مــــن الأمــــر  06ادة المــــ 1

لإخـلال  ـا في الممارسات و الإعمال المدبرة و الاتفاقيات الصريحة و الضمنية عنـدما تهـدف أو يمكـن أن تهـدف إلى عرقلـة حريـة المنافسـة أو لخـدمتها أو ا
 نفس السوق أو في أي جزء جويري منه ''. 

 .03محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوات، ص رالدكتو  2

 .25المحامي الدكتور جرجس يوسف طعمه ، المرجع السابق، ص  3
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ق هة  لج طأ أمترابةي ر ل  ضن ماالقي لجيلم لجمنمال ق  لجريمم  لتصاصة م   أم أسةا
 مةاي  ا  مل  مقة جة الر  لجنةم .

 :  راض ركن العلمـافت:  د الأولـالبن 
منيف لجنة  رة  لمف حةج  م مم  ا لرا ة  م ا  ج   لجةةر   اح   مم  مجف ص ي            

حا   للأارف ا ة ع مة سم    رةمف رة  رممع  للأ  ي مل م ا   مأمم لجار  مملم مم ايلئف 
 أممم  مل لجمم اي  اض  رةمة  ا  1رة  محا صحم  مطة   جةالصع للأمي إ يلم إج ص  م

ح ا  ة ق  اح    لجالصن  للإريلمم  جمجم ضبط ا م لل للإي رمصي لجنة   ا مم مح   مسةي 
 رمةصي لجريمم  ج   لجرةم .مساةي  لجاضع أم  االقي لجنة   رممع 

  لرةم  لجنة   هة حا  م ا  لج ص  ج مف    مةصي لجالصن  للإريلمم  لجمةي  جةا ر          
ا بةجاةج  ام ي ة رم بةص  لجاصةئع  يمة مشايطف لجمشيج لإرطةش لجالصن  اصةهة لج ةمام 

للإريلمم  للأ ي ي بمنم  مساةي  رة  لجةةر  أم   يم ا من  ل  الصن  ا    ق  اةامم 
ةم لجريمم  ا مة لجريمم  لجا  سم    رة هة حا  ااض  جف لجي مة ا اساةم  ج مف ل  أيل

 .قة   مي لجحةج  م ةو االقي رمصي لجنة  ج   لجةةر  ا اضمف مم رمةصي
قةم مم رمةصي ة  ا مم بةع لجاةص   ق  االقي رمصي لجنة  بةجالصن  للإريلمم            

  يم لجةةر  لجح  لجمل سمنا ل رةمفي ا  أم ا لجح  لجمنا ل رةمف مح  لجريمم  قم   
لج صا  ري  لجسيص  قنة  لجرةم   س    ة رة كا ممه ولا مللأ  كلجريلئ مفةو رة  مجم ق 

ي لجمةو  ا مةم لجغ ي ا بةنةف سمغ ي  مي لجمةةم  إم  م   حمةيل لجمةو مم لجغ أم منة  أم 
ج ا بمةها  لجم ةجة  إمل مة لةم  ره   مي لجالصن  أل جمست جف  يلم  بماضا  يإج  حمةياف  ا

 لجح  لجمنا   رةمف قم مملم مسةشجاف تماةةش رمصي لجنة .
ع رة  لجةةر  لجنة   هة ا    إ يلةف   طايل ا اانة  لجالصن  لجفةمم  لجا   ر           

قنةف رة  لجمصةح  لجمحمم  صةمامةي لأم مسانم  مال  ماةريل ا  ا  ره  ط مناهة قة   مي 
لجحةج  ت مسأو ريلئمة ا إممة مس اج اف  اةام ا ص يم  ابنة جمة رةشت بف أاضةج لجمة ل 

 .2صةمام م م  124

                                                           
 . 161عبد الله سلمان المرجع السابق، ص  1

المتضــمن القــانون المــدني المعــدل و المــتمم '' كــل فعــل أيا كــان يرتكبــه الشــخص  ط ــه، و  26/09/1975المــؤرخ في 75/58مــن الأمــر  124المــادة  2
 يسبب ضررا لل ير يلزم من كان سببا في حدوثه التعويض"". 
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لجسةب ا م ارع رة  لجةةر  أم   يم يمةم ا ملةم ا إضةق  إج  لجالصنا م            
قمفم  ئ  يمةمة  ةصة أا ملةمة  ةصة  هةلياةةع لجةن ي إم أم لج ةمام لشايا ق  بن  لجريل

ارم رةمف   1صةمام ر ابةت 97ريمم  لجارمهي ت اا  إت ق  ملةم رة  ابنة لأاضةج لجمة ل 
 73بةجيمةم مف  لجريلئ  لجا  اياةع ق  يمم لجحيع  ا  مل مة رةشت بف أاضةج لجمة ل 

 .2صةمام ر ابةت
لجاصةئع لجا   اارع رة  لجةةر  لجنة   هة ا    االقي بن  لجصةةت  ا مم   م          

ق  لجضحم  حا  مملم مسةشجافي قمم لجصةةت لجا  رةش  هة لجمشيج ا قي  رة   أاقمف 
اةام  أممةسهة ت    إرهة لجا  احةاو  لجميأل 3صةمامة ر ابةت 309لجرةم   هة مر  لجمة ل 

لماةةش صة  لجحم  ج  هة قم م ا  ا  لجرةمع  مل   ةجملةم لجالصع  إملحةم  ا  أمهةرة  رة  
ةمف لجا   اطةع لجنة  بةجصةةت لج ةص  بةجمرم  ر أمةا ت ااةبع ريلئمةي ج  هة رمصي لجنة  
 4صةمام ر ابةت 326صةصي ابنة جةمة ل  إبنة بةجم ة   رة  لجرةم   هةي ا  لج ةمام االقي ة 

 .سم  مم رمي ة 18ج  اةم   أمهة أسةارة   ملام لجةةر  رةجمة بسم لج ةصي أمقم   
 رن  مم لجةةر   إمرم مة ا    مم اصةئع مةي  لجممط  مةسف ق هة  قضم            

اح م ف  إج لجمل مسن   رةجمة  هةي مر  الصن  ااصع لجما ر  ا لجا     مجم لجه ف ا لجغي 
 مم  مو لياةةع ريمماف.

 لجش   ا لج او  االقي ج مفج  حا  مملم مسأ ضيايل  أميااصع لجما ر   إممكق            
 إي ة لمف  ااصع ما ر  قنةف ا     قةلأة   إمسةمجرمةئ ي لمم مطة  لجمةي رة  لج ص  ل

 الم كةي رة  ح كلجغةط ق  لجما ر   مة  لج ص  رم لجةةر ي قمم مطة  لجم أمياحفي ر ي 
ملم  يم  مة ح   مم  ج  لأمفق ي   ياحف قهمة  ماة  لج ص  ج مف  إمسةمة بةج طأا مص ع 

 .ةً كأسةسماةئج ا ج  ملم  ااصنهة 

ا مم   م لجاصةئع لجا  امطال احت جالش لجنة  ي  مةم لج ياف لجمش  ل لجا             
اغ ي مم اصم لجريمم  ا مفةجمة ق  مجم رمح  لجسيص  لجبسمط  إمل مة لصايمت ب يق م أا 

                                                           
التجمهـر يرـير المسـلا  -2التجمهـر المسـلا  -1أو في مكـان عمـومي :'' يحظر ارتكابه الأفعال الآتية في الطريق العام  66/156من الأمر  97المادة  1

 الذي من شانه الإخلال النظام العام ....''  

دج كــل مــن يرتكــب  100.000دج إلى  20.000'' يعاقــب الســجن مــن ســنة إلى خمــس ســنوات و ب رامــة مــن  66/156مــن الأمــر  73المــادة  2
 ني يرير منصوص عليه و يرير معاقب عليه  ي نص آخر و ذلا في وقد الحرب''. عمدا أي عمل من شانه الإضرار الدفاع الوط

دج المـرأة إلى أجهضـد  100.000دج إلى 20.000'' تعاقـب الحـبس مـن سـتة أشـهر إلى سـنتر و ب رامـة مـن  66/156من الأمـر  309المادة  3
 أو أعطيد لها لهذا ال رض"".    نفسها عمدا أو حاولد ذلا أو وافقد على استعمال الطرق ال  أرشدت إليها

 قانون عقوات ''كل من خطف أو ابعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة و ذلا ب ير عنف أو تهديد أو دايل أو شرع في ذلا...'' 326المادة   4
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رةمف   لجةسي م أا أةفيي أا بةجاسة  اأةفي اغ ي اصةهة لأم اياةع جمم ا  السط  ش ص 
 رع رة  لجةةر  أم ملام رة   يلم  بأمف  م ا  بةتساممش رة  مةو لجغ ي  اباالقي  مي 

 لج ياف ملام مياةبة جرمةم  لجسيص .
 :  افتراض ركن الإرادة : يـد الثانـالبن

إم للإيل ل صال مةسم  ااحل  ق  سةالمةت للإمسةمي قه  مشةا مةس  مص ي رم              
ار  ا إ يلم لأر  لجاصاو إج    ف من مي قإمل مة أاح ت  مي للإيل ل مع لجنة  صة  لج ص  

   صاصة لجريمم  لجمة ما  لجرمةئ  ج   لجةةر  إم ت مملم لجةص    مهمة ق  لجريلئ  لجنم م 
 ملت لجما ر .

 صمة مساارع  إممةا  للأش ة مسةشج   لأر لجسةام ت اةة  جاح  ة  إيل لا            
 مل لجيلم را يل ج مة  لجريمم   أم او  االقي لج ص  لجرمةئ  ترابةي رةم هة جة إج لجنة  
 صاصة ق  لجريمم  لتصاصة م  لجا  مساارع ق هة رة  لجرةم  بن   مشيارم   1لجنم م 

 .2للإيل لا  لجالر  لج طألج ص  لجريم   ا  أاةم لجمم  قنةفي ا بةجاةج  ق
ريمم  اةم  ا لج او  االقي لج ص  لجريم   أمة لام ا يمة ل رم  مل لةف حا  م             
 .3لجمةشئ  رم مجم لجسةام للإريلمم اح    لجما ر   إج لجةةر   إيل لاارف  أممساارع  إممة

 :  الاقتصادية الجريمة أنواع:  يـب الثانـالمطل
مم لجريمم   ترنةتي  ةي ة لجحضةيل  ايل بةت لجمرامنةت ا ابنة  إم            

يمةتي    ا حا  مم بةع م   م ابنة جهمي لجمملة لأ يلتصاصة م  ا اةم مم مرامع 
ا  لجن    مم لج اوبسمةسةت  لجمل  قع  للأميا اةم لةمةي  قإمهة   امة م ة كا لمة   طاياهة

ا ااح   ة ا   كمحةاج  لجبح  رم ا يمي لجمةة   إج   م  لجمم مةت لج اجمع رها  ق بةجاال
بةجم ة   اضع  حا  مملم يالح  إطةيحصي ة ق  ا  ي لجريمم جهمضبط لجممامج لج ةمام  

 ةام جف ي مة  اجم  ماح ل.آجمةت محةيباهة ق  م ة  ماح  ا
م يج احت لجا  ا للأم م ةت ا مجمجم   ل لجنم  رة  محةاج  حصي رممع لجسةال           
اطاي مةها   مي ج ا لجه م ما ر لجسه   بةلأميلتصاصة ل ا ج  ملم مجم  للإريل جالش 

مة أطة   إطةير اي ة جةح ا  ق  لجا طمط ا لج مة ل ا ا  رةج  لجام م  إج لجريمم  ا لما ةجهة 
                                                           

 .263عبد الله سلمان، المرجع السابق ص 1

 .25المحامي الدكتور جرجس يوسف طعمهن المرجع السابق ص  2

السـنة  15أنقوش سعاد و اشعلال صورية، الركن المعنوي في الجريمة، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقـوق تخصـص قـانون خـاص و العلـوم الجنائيـة، ص 3
 جامعة عبد الرحمان ميرة  بجاية كلية الحقوق. 2016/2017الجامعية 
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ةجريمم  لجمم م ي ابةجم ة   اطاي م سسةت لج اج  ا  صاصة لرامة  ة ق  ب رة  اسم اف
ا مم   م لجريلئ  لجا   أةفي للأميلتاصةو ص  صنع س  ي ة رة  اةماجارمة لجمنةامةت ا ا

 للأمالولجغا لجضيم  ي ريلئ  ا م  ي لجريمم  لجرميلم بةمامةي    جهة اصم لصاصة ل 
 .1ةقح  لجةسة ي ريلئ  لجصيف ا ر ي ةلج ملم ي ريلئ  صةمام مل لجريلئ 

 :  الفساد جرائم : رع الأولـالف
لجشيمن  للإسممم  لةمت سبةص  ا لجيلئ ل  ق  لسانمةو مصطة   أم لجفة ت إم            
 للأي رةر  ق   إم صةو يبم جةممئل     ا إم    كلجةيمم للآم رةش ق  ا  مل مة  لجةسة 

 م  ا جم ا   بحم م كمةش ا محم مس ا مسةم لج   ق هة مم مةس  ق هة أانر  ةمة  ي صةجال 
ة  كلجةس إم أاجهمةي أسةس  م مكأميمص  لشةت  ي ا  مي للآم  2مة ت انةمام   لرة  إم صةو 
 إج ا لجم مم  اه  ي  لجمةسم  للإمسةمايل ب   إمةي  مع ممط  لتسا مف ا فةم همة ك ان

اطاي لج إملجةسة ي قها م ةا   لئمة مامي  رة  صم  لجضبط لجسةال ي لمة  أرمةولياةةع 
رة  مممس   ا مجم محةاج  ممف أحمةمةمبةجغ ق هة  لجنةم  ا لجسةال  لةسبف ريأل ا شرةر 

 .إملةممةتلجممماج ا لجمح اي بةسانمةو ل  مة  ا ماةف مم اسةئ  ا 
إج  سمِّ لاةةصمةت ا  يااالةتت لجغةم  لج اج   مل لجاضع ق   رمِ  لجمرامع  أمة             
لجماح ل  للأم لج ضةش رة   مل لجماج مم لجريلئ  ق  مه  ةي ا  مل مة ارس ي لاةةصم   ممهة

لتاحة   يأسهةرة  ا  للإصةممم ي ا ص  ح ت ح ا ة لجارمنةت 20043جملةقح  لجةسة  جسم  
 .إقيم مةمرمار   او  أميملة اا لاحة   او رماع  للأاياب 

 :  ادـف الفسـتعري د الأول :ـالبن
ا لةاةت  ان ل   لجماح ل جملةقح  لجةسة   مل لجمصطة  للأم ج  انيف لاةةصم                

 ريأل أةفيبةجم ة   قةم لجمشيج لجريلئيل لةم ا  ر ي أمف مرةتاف ا م ة يي ا لمةم  محةيباف 
ق  لجمة ل لجفةمم  مم لج ةمام يص   أة  إمانيمم جهمل لجمصطة ي  إ رة ا رمِ  رة  ل رة  

لجا  رةشت رة  س    لجحصي  لجةسة   ا رمة  لجريلئ  إملجمن و ا لجمام  رة   06/014

                                                           
 .35اربتها، المرجع السابق،  ص الطالب بوعقادة مولود، الجرائم الاقتصادية و المالية و سبل مح  1

 من سورة البقرة. 30الآية   2

 
المتضـمن المصـادقة بـت فل علـى اتفاقيـة الأمـم المت ـدة لمكاف ـة الفسـاد المعتمـدة مـن قبـل  19/04/2004المـؤرخ في  04/127المرسوم الرئاسي رقم  3

 .31/10/2003الجمعية العامة للام المت دة بنيويورك يوم 

منه '' يقصد في مفهوم  02المعدل و المتمم و المتعلق بقانون الوقاية من الفساد و مكاف ته، المادة  20/02/2006المؤرخ في  60/01قانون رقم   4
 .08/03/2006في  14الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من يذا القانون ''ج.ر عدد -أ-يذا القانون بما يأتي : 
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ا لجا  اضممت  47إج   25لجمال  مم  أحلة ق  لجبةع لجيلبع مم  مل لج ةمامي اصص   مجم 
 ة ل.كم 23

مم لجمشيج لجريلئيلي أةفي اضاحة لجمشيج لجاامس  لةم  إملجممحظ  أمر ي              
بصة   لجةسة  قمف لجمل ريف 20111جسم   120ر    للإطةيل لمف لساح   لجميسا   إم

حا  ت  ايم مرةت جمراهة  لمة لمف ج  مةي   الضح   ا ص  ر   سةالمةاف ق   مل لجميسا 
لجريلئيل  لجمل ا مةي لجمشيج  لجم  أ  م لجريلئ  لجالصن  ق  لج طةج لجنة  ا لج ة ي ا ا مةا 

 ق  صةمام ملةقح  لجةسة .
 :  : جريمتي الارشاء و الارتشاء ثانيد الـالبن

ا    مجم  لتيشةشا مةم ريمم   06/01مم صةمام  25لجمة ل  أاضةجرةش ق             
ممفة  ق  ش   لجما م  للإ ليلمم لجمانةم  مع  أام لت رة   لجصة ي مم لجغ ي لجسةا 

 مي لج  م     مم الربةت  مل  إملجنمام ي ا  مل بغم  لجحصاو رة    م ي بةجير  مم 
 للأاج لجة يل  ي ا  مي لجريمم  ريماهةلأرةهة أل لمامةي اة    أملجما م ا لجا  ت مساح  

 شةش.اسم   ريمم  لتي  ا 25مم لجمة ل 
ق   ري مت رمح   06/01مم صةمام  25مم م  لجمة ل  لجفةمم لجة يل  أمة           
 أابةن  ل رة   ممف ق  لجحصاو رة  ممةقع جف ا  ياشةشي ا    سن  لجما م لجنمام لت

لجمشيج لجريلئيل لجاغ  ي ق   أحسمص  ي ا رم  أ لشلتمامةج رم  أاجغ ييي م ة   لج مة  بنم  
 2ر ي مبةشي....   أا ص   بشل  مبةشي أا مل لجة يل جمة ملي    ل  ما م رمام  طةع 

 :  جريمة الامتيازات غير المبررة : ثـد الثالـلبنا

                                                           
منه '' سوء استخدام السلطة و  02المتضمن مكاف ة الفساد المادة  14/11/2011المؤرخ في  2011لسنة  120لتونسي عدد المرسوم الإطاري ا  1

و الاستيلاء          النقود أو الوظيفة لل صول على منفعة شخصية، و يشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعر العام و الخاص
و خيانة          ومية أو سوء التصرف فيها أو تبديديا و است لال النفوذ و تجاوز السلطة أو سوء استعمالها و الإثراء يرير المشروع على الأموال العم

 الأمانة و سوء استخدام أموال الدولة المعنوية و يرسل الأموال''.

 
 دج : 1.000.000دج إلى 200.000( و ب رامة من 10( إلى عشرة سنوات )02'' يعاقب الحبس من سنتر) 06/01من المرسوم 25مادة 2

ء كـان ذلـا مباشـر، سـوا كل من وعد موظفا عموميـا بمزيـة يرـير مسـت قة أو عرضـها عليـه أو من ـة إيايـا بشـكل مباشـر أو يرـير -
 ه.ل من واجباتخر لكي يقوم  داء عمل أو الامتناع عن أداء عملصالح الموظف نفسه ايرو لصالح شخص أو كيان آ

ن آخـر أو كيـا كل موظف عمـومي طلـب أو قبـل بشـكل مباشـر أو يرـير مباشـر..... مسـت قة، سـواء لنفسـه أو لصـالح شـخص -
 أخر لأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته
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بمرةو لجصة ةت لجنمامم  ق   م  رة هة  أسةسة مي لجريمم  ا لجمانة    إم            
  06/011لجمن و ا لجمام  جة ةمام يص   11/15 مم لج ةمام يص  لجفةمم  لجمة ليج ق  كلجمش

مامف  ق  لجةن  لجملام جهة ا  للإريلم قه  ريمم  ااةام مم لجيلم لجمة ل ا  ا لجسةام 
 أا إ يل لجمل  اح   بمري  صمة  لجما م لجنمام  بمم  لمامةي ر ي م يي جةغ ي ا مجم رم  

م ةجة   مشأاهةلجممح ي ا اةام ق   أالجصة ةت  أالتاةةصمةت  أارة  لجن ا   لجاأش ي
جريمم   للإريلم  مل لجمشةا  بأ ما مجم  ا لجشياا لجاشيمنم  ا لجم ييل صةمامة جلأاضةج

 لجاةجم  :  للأاصةفلتمامةيلت ر ي لجم ييل لح  
   لجصة ةت لجنمامم  ص   لجشياج ق  لتساشةيل. أحلة م ةجة 

   قح  لجنيا . أفمةشلجمنماو  هة ق  لجصة ةت لجنمامم   للأحلة م ةجة 

  .  م ةجة  لجاشيمع لجمنماو بف ق  لجصة ةت بن  ا صم  لجصة 

   2لجاأش ي أحلة م ةجة. 
 مي لجصة   ي ا  لجنمام  صة  لجما مرةم  أم ملام جةمةاي  ق   مي لجريمم           

ة ل بةص  ريلئ  لجةسة ي ا ص  اةةةت لجملجمل مساارع صمةمف رة  ريلي ا  امف  لجيلم لجمةاي 
م لجما م لجنمام  رة  لمف ل  ش   مشغ  ماني   06/01ق يل ع مم لج ةمام  لجفةمم 

ا ب ي ق  لح  لجمرةجا لجشن م  لجمحةم  لجمم أاصضةئمة  أا إ ليمة أاامة ممة  أاممصبة اشيمنمة 
يف لجم ي للأري بصر ي م قاج  أا للأريم صاةي م قاج  أامن مة  لئمة  أالةم مما بة  شسال

لجما م لجنمام   ا ل  ش    ااج  ا جا  أمي لمة يل ت رم مجم  ص م افأا أرم يا اف 
 أاا مسة    همي لجصة  ق    م    ئ  رمامم   أا   ام لريالةج  بةري  أام صاة ا مة  

سس  م   أم  أا يأسمةجهةبن   أاامةم لج اج  ل   أ ي  م سس   أم  أام سس  رمامم  
 ا      م  رمامم . أ ي  

 06/03جةم مة   را إج  لجممةصش  أم لجانيمم لجمل رةش بف لجمشيج ق  للأمي يص           
ي 06/01قها   اةم امةمة رة  مة ا مةي لجمشيج ق  لج ةمام  15/07/20061 لجم يخ ق 

                                                           
المتعلــــق الوقايــــة مــــن الفســــاد و  20/02/2006المــــؤرخ في  06/01م للقــــانون رقــــم المعــــدل و المــــتم 02/08/2011المــــؤرخ في  11/15القــــانون  1

( إلى عشـــرة ســـنوات 02منـــه '' يعاقـــب كـــل موظـــف الحـــبس مـــن ســـنتر ) 02، المـــادة 10/08/2011الصـــادر في  44مكاف تـــه جريـــدة ر.يـــة عـــدد 
ل ـير امتيـاز يرـير مـنر عنـد إبـرام أو دشـير عقـد أو اتفاقيـة دج كل موظف عمومي يمنا عمدا ل 1.000.000دج إلى  200.000( و ب رامة من 10)

 أو صفقة أو مل ق مخالفة للإحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشا و المساواة بر المترش ر و شفافية الإجراءات'' .

، مــذكرة لنيــل 15/247العموميــة في ظــل المرســوم الرئاســي رقــم الطالبــان معــوش حفيظــة و مســيلي صــوراية، جــرائم الفســاد في مجــال عقــود الصــفقات  2
 .30، ص  2016/2017شهادة الماستر في الحقوق، جامعة عبد الرحمان أميرة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، السنة الجامعية 
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لجنمام  ا قهمل لجانيمم ملام ص  ح   م اةم لجةئةت لجا  ا    ضمم مةها  لجما م 
للأاج  ل  ش   مشغ  ممصبة امة ممة أا إ ليمة  ن قئةتي قةجةئ 04مملم ا سممهة إج  أيبن  ة

أا صضةئمة قاشم   مي لجةئ  للأش ة  ما لجممةصع لجامة مم  أا للإ ليم  أا لج ضةئم  سالش 
م ي ا بغ  لجلةمال من م م أا مما   مي  لئم م أا م صا م منمةام بةري أا   امكف       

 أرضةشا مةها  لجش   لجمل مشغ  ممصبة امة ممة م ص  بف  يرم أص م اه  أا يا ه 
 للأاوف  لجايمي  لجرمهايم  بةرابةيي رضال مما بة لج ةئم  يئما يأالجسةط  لجامة مم  ا رة  

لجطةص  لجحلام  ا من مه   أرضةشلجم م مشلةام  لجاييلشلجمل من مف يئما لجرمهايم  ف  
 .للأاويئما لجرمهايم   مةشل رة  لصايلف لجايمي 

مم  إ ليلقها ل  ش   منم  ق   إ ليمةمةها  لجش   لجمل مشغ  ممصبة  أمة           
  ام لري ا بغ  لجم ي رم يا اف  أام صا  بةري  أالجنمامم  سالش بصة   لئم   للإ ليلت

ا بصة   لئم  ا   للإ ليم مشم  لجممةصع  قةلأاوصسم م  إج ةئ  لص مم افي ا ا س   مي لج أا
لجماضمم  06/03 للأميمم  04ل  ش   محم  صة  ما م رمام  بمةها  لجمة ل 

  بصة للإ ليم لج س  لجفةم  مشم  لجممةصع  أمةلجنة  جةا مة  لجنمامم ي ا  للأسةس لج ةمام 
م  مم اةم لجمملايل ق  م سس  رمام أا إ ليلم صا  قها ل  ش   مشغ  ممصع ق  

 لجمانةص  م. للأرالممة  لجنمامم  مف  صةمام لجا 
مةها  لجش   لجمل مشغ  ممصبة صضةئمة قم ص  بف لج ضةل بةجمنم     ممة            

لجماضمم لج ةمام  06/09/2004لجم يخ ق   04/11لجالي  ق  لج ةمام لجنضال يص  
قئ  اةبن  جة ضةش لجنة ل ا لجةئ   قةلأاج قئا م  إج ي ا ص  صس  لج ضةل 2جة ضةش للأسةس 

لجمحةةام ق  محلم   ممصع لج ضةل إج ي لمة مضةف للإ ليل لجفةمم  اةبن  جة ضةش 
ا لترامةر ي   ممة لجةئ  لجفةمم  قها ل  ش    للأح ل  أصسة لجرمةمةتي لجمسةر ام ق  
لجممصع لجاشيمن  قه   قأمة  لجمرةجا لجمحةم  مما بة ق  لح أامشغ  ممصبة اشيمنمة 

مم لجفة   أاسالش لةمال مم لجفةف م  للأم مرةا  أرضةشا  لجمرةا لجشن   لجاطم  أرضةش
لجمرةجا لجشن م  لج ة م  ا لجاتئم   أرضةشلجمن م مم ص   يئما لجرمهايم ي ا   صا  

 لجمما  ام. للأرضةشقه  

                                                                                                                                                                                     
، 16/07/2006في  46الجريـدة الر.يـة عـدد المتضمن القانون الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة،  15/07/2006المؤرخ في  06/03لأمر رقم ا 1

 منه '' يعتن موظفا كل عون عرنِ في وظيفة عمومية دائمة، و رسم في رتبة في السلم الإداري''. 04المادة 

 . 08/09/2004في  57المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ج.ر. عدد   06/09/2004المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم  2
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بةجمسب  جةةئ  لجفةجف  لجا  رةش  هة لجمشيج ق  انيمةف جةما م لجنمام ي     ا          
 أم  أام اةط  يأسمةوملت  أاالةج  ق    ئ  رمامم   أالجم م  ااجام ا مة   للأش ة 
 ممصع رم إجمفبل  مم مسم   للأميا  انة   اااج  ا  م    م  رمامم  أ ي  م سس  

رم طيم   أاق  لجم سسةت لجنمامم  لتصاصة م   لللإ لي مرةجا  لأرضةشطيم  لجالةج  
 لجا مة  لجنمامم .

ااج  اس  ي أش ة  منمام  رةم  الجه ئةت ا لجم سسةت لجنمامم      إم             
لجم سسةت  EPICي ا للإ ليل لجم سسةت لجنمامم  ملت لجطةبع  GPAميلق  رمامم  مف  

لجنة  جةا مة  لجنمامم  منا ي  للأسةس لج ةمام  أمملت لجطةبع لجصمةر  ا لجارةيلي رةمة 
بصة   لئم  ا لجميسم م ق  ياب  ق  لجسة   لجمن م ملجنةمة م ق  لجم سسةت لجنمامم  ا 

جه  صة  لجما م لجنمام ي ا رةمف قه     ةام احت جالش مم مشغةام ا مة   للإ ليل 
لجمسا ة  ا لجممشةل  ليم للإ لجسةطةت       ضمم مرماج لجه ئةت لجنمامم لمة  إ ليم 

 تلجم سسةسةطةت لجضبط جة يم  ا لجمالصمتي ا ا  بمارع صالم م مف  مرةا لجممةقس  
 01/041لتصاصة م  لجمم م  بمارع للأمي ا  ق  لجم سسةت لجنمامم  أسةسةلجنمامم  اامف  

ش   منمال أ ي  ةضع ا لجمل ريقهة رة  أمهة شيلةت ارةيم  احاي ق هة لج اج  أا إل 
جة ةمام لجنة  أرة م  لجيأسمةو لترامةر  مبةشيل أا بصة  ر ي مبةشيلي ا   ا ضع جة ةمام 

 لجنة  ا مم أمفةاهة م سس  سامطيلم ا م سس  سامةغةي.
 للأميلجم اةط ا  انة   لجيأسمةورةمع  مل لةفي  مةم م سسةت ملت  إج                

ا  ةوكجلأشلا ام ممهة ا اس  ي ة  إمشةئهةاصة م  لجا  ا ضع ق  بةجم سسةت لجنمامم  لتص
 أمة لترامةر   يأسمةجهةلجا  قاحت لج اج  ا  للإريلشلت لجا  ا ضع جهة شيل  لجمسة م  

 أمفةامةجة ال ي ا مم  يأسمةجهةلجامةيو رم بن   أا للأسه لج ال  رم طيم   مع بن  
 مرمع ص  لو.ا مرمع لجيمة  

رم لجم سسةت لجا  ا      م  رمامم  قه  اةم لجم سسةت لجاةبن  جة ال   أمة          
رةمف ملام لجغي  ممف  للإشيلفا لجا  احاي رة  ر   لمامةي مم لر  اس  ي ميلق  رة  ا 

م سسةت لجم    أمفةاهةلج طةرةت لجنةم  ق  لج اج  مم  إح  ا  م    م  جةرمهاي ق  
 لجنمام .

                                                           
صـادرة في  47المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسـييريا و خوصصـتها، جريـدة ر.يـة عـدد  20/08/2001المؤرخ في  01/04أمر  1

23/08/2001. 
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صةمام لجةسة  ص  لسانم   مي لجنبةيل ق   إم:  الموظفحكم  يأخذكل شخص  : أولا
مم  أامنيف لمف ما م رمام   أ يح ممة ملي   ل  ش    06/01 للأميمم 02لجمة ل

   كةج لجاطمكف  ا  مط   مجم رة  لجمسا  م م لجنسليم م ا لجم م  م ق  لج قكق  حلم
ا لج الم م  للأحلة  إج  لجيراجلجنمام  مي امم أر  اح     مي لجةئةت ارع ا لجضبط 

 لج ةص  لجا  احل  ل  قئ  مم لر  لسا م  م   االقي  صةئ  لجما م لجنمام .
بةجمسب  جةمسا  م م لجنسليم م ا لجم م  م ق  لج قةج لجاطم  قه  لسافمةش  لمف إم          
 أحلة  مةشل رة  لجمانة  بةج ةمام لجنة  جةا مة  لجنمامم   06/03 للأمي أللجنة   جةم  أ
لجنة   للأسةس  لجماضمم لج ةمام 06/021 للأميي ا بةجم ة   قةم ممف  لجفةجف ق يل 02لجمة ل

 .أمه    ضنام ج الم م أسةسم   ةص  04أة ت قمف لجمة ل جةنسليم م
 ه  ل  مم لجماف  م ا محلمه  لج ةمام يص   أم لجضبةا لجنمام  م قم ص  إت           

 ملج ضةئ  لجمحضيمم  أمةلجماضمم ام م  مهم  لجااف  ي 20/02/20062لجم يخ ق   06/02
لجماضمم ام م  مهم  لجمحضي 20/02/20063 لجم يخ ق  06/03قمحلمه  لج ةمام 

لجم يخ  16/07لج ةمام  لج ضةئ ي ا   صا  محةق ا لج مع بةجميل  ل قمحلمه 
لةف قةم  بةجميل  لي ا يمة ل رم  مللجماضمم ام م  مهم  محةقظ لج مع  03/08/20164ق 

   مهم كلجماضمم ام   11/03/19955ق  يخ كلجم 95/13الأمرلجمايرم م لجيسم  م محلمه  
ةلجايرمةم لجيسم ن قمرمع  مي لجةئةت ت ا    ضمم مةها  لجما م لجنمام ي إم  لجماير 

 ا  كأمه   ااجام ا ةئةه   اةام  مم ص   لجسةط  لجنمامم   امحصةام لجح 
ا لجيسا  لجم اةة  جحسةع لج يمم  لجنمامم   للأمي لجمل    ةه  جة    يرال ضمم قئ  مم  

 ق  حل  لجما م لجنمام . 
 لجيلم لجمة ل جهمي لجريمم   امف  ق  مجم لجمشةا إم:  الركن المادي للجريمة : ثانيا

 أار     إ يل  للأ  يم ا   مل ق اااقي قمف صة  لجما م لجنمام ي مم  مأامفلت رة   لجمل 
لجام ممةت ا  ا ملام مجم م ةجةة جةاشيمنةت   أا ميلرناف أامةح    أاصة    أالاةةصم  

 لجمنماو  هة.
                                                           

 . 01/03/2006في  12المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمر العسكرير ج.ر عدد  28/02/2006المؤرخ في  06/02لأمر ا1

  08/03/2006في  14المتضمن تنظيم مهنة الموثق ج.ر عدد  20/02/2006لمؤرخ في ا 06/02الامر 2

 08/03/2006في  14المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ج.ر عدد 20/02/2006المؤرخ في  06/03الأمر  3

    03/08/2016 في 46المتضمن تنظيم مهنة محافل البيع المزايدة ج.ر عدد  03/08/2016المؤرخ في  16/07القانون  4

 . 29/03/1995في  17المتضمن تنظيم مهنة المترجم ج.ر عدد  11/03/1995المؤرخ  95/13الأمر  5
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ارةي  أش ة ر ل  أا: ا ممف  بمةهامف لجنة  ل  لاةة   ةاي  بماربف ش    دـالعق - 1
قن  ش ش مة ي جةم م صا  لجن   ابنة لمامةج رم  أاةن  ب أش ة ر ل  أا أ يش   
 أش ة   ئةاهة مع  إح   أا ا مجم لجن   لجمل ا يمف لج اج   06/01 للأميمم  26جةمة ل 

ط منم    ام لسانمةو لمامةيلت لجسةط  لجنةم  لمة  أش ة مع  أا ةص   أامنمام  رةم  
ةت ا كك  ا يمهة لجم سسبةجن ا  لجارةيم  لجا للأميي ا  انة  للإ ليل  ا مح   ق  لج ةمام 

 مع مصة  ررمت لجسمةيلت. للإ ليلمف  لجن ا  لجا  ا يمهة  للإ ليم  لجه ئةت 
مةا مةها  لجن   ر ي لمف رمةمة م طة  مةها  لتاةةصم  رة  لجن ا   اأ ما  : الاتفاقية -2

 أالجاةبن  جهةي مع ش   منمال  للإ ليم لجه ئةت  أالجم سسةت  أالجا  ا يمهة لج اج  
  مةت جصةجحهةي رم مة ت  يص  لجم ةغ  أا إشغةوا لجمانة  بةمرةي  ش   ط من 
 إم 15/2471لجيئةس  لجميسا  ق  م ةغ لجصة   لجنمامم ي لمة  ا م  م  إج لجم ص  جهة 

 أا للإ يل مة انة  ممهة بطيم    إتلجصة  ي  إ يل  إريلشلتاا   ةاف لتاةةصم  ا يمبة  مةا 
 لجصحة . للإشهةي أالجميلصب  

  ملجنماملجماضمم ام م  لجصة ةت  15/247لجيئةس ابنة لجميسا   : الصفقة العمومية -3 
اةم  أمهةلجنمامم  لجمن و ا لجمام ي قةم لجصة   انيف رة  لجمن و ا لجمام  قةم لجصة   

ةت لمرةي   م أاا لجمانة   بةصامةش   مةت  للإ ليم لجن ا  لجا  ا يمهة لجم سسةت ا لجه ئةت 
 مل ل  ا لصامةش مال  ق  ح ا  لجمبةجغ لجمح  ل بمارع م أا أشغةولمرةي  أالج ليسةت 
بةجمسب  جمةها  لجصة   لمة  ا ماض  ق  صةمام ملةقح  لجةسة ي قةمف  اسع  أمةلجميسا ي 

لج ةمام ا  مل ل  ا لجنمام ي لمة  ا منيف ق  م لةق  لجن ا  لجا    يمهة لجما م م جمش
لجه ئةت لجمملايل  لجا    يمهة ما ةا 15/247جميسا  لجا       ضممهة لجصة ةت بمةها  ل

الةج   أالجم م  ااجام ا مة   للأش ة  لجا    يمهة لجن ا  أمضةي لمة اض  ق  مصاصف
 .ق  م سس   ةص  ا      م  رمامم 

لجا   للإطيلفم ص  اةم لجافم   لجانةص م  لجاةبن  جةصة   ا ي    م مةا  : قـالملح -4
لةم   قف يمة ل  إمللجمةح  ق  رممع لجحةتت  إج ا  ا  لجةراش  للأصةم لجصة    أ يمت

 أمي ا مملم للأصةم ر ل  ما  انةص م  ق  لجصة    أاان     م   أاا ة ةهة  أالج  لمةت 
من و  إتاغط  لج  مةت ماضاج لجمةح  رمةمةت ر   ل ا    ق  ماضاج لجصة   بشيا 

لجصة    إ يل  إريلشلتمةا  إج لجمةح   إ يل  إريلشرا يمة. ا ت   ضع  لجصة  ماضاج 
                                                           

 .20/09/2015في  50، ج.ر عدد 16/09/2015المتضمن الصفقات العمومية مؤرخ في  15/247المرسوم الرئاسي   1
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ارةاي م ةغ لجمةح   ملإ ةص  مة انة  ممهة بةجاصةم   15/247لمة  ا مح   بةجميسا  
بةجمسب  جةصة ةت لجاةبن   للأصةم مم م ةغ لجصة    %20لجميسا  ا    ق  لجمِِّسع لجمح  ل 

بةجمسب  جةصة ةت لجا     مم ل اصةصةت لجةرم    %10جةمصةح  لجمانةص لي ا مسب  
 لجاطمم  جةصة ةت لجنمامم .

لكيي لجصة   بمةهامهة لجسة   لجم أا: بةجمسب  جميلرن  لجن    الصفقة أومراجعة العقد  - 5
 ة لكإر  كإملةم بةجمسب  جميلرن  لجصة   قةم  أمةلجمانةص  م ا طيق  لجن  ي  لإيل لقةمف   ضع 

ص ي  ل ا لجمانةم  لجمانةكي لجماة  رةمف   م لجمصةح  لجمانةصكلجسن أاي ق  لح   ما  ة كلجم 
لجميلرن  مم  إملةمم ي لجمل    م  ا  لجم  رة هة ق   قاي لجشياا مم  مو لح   ما 

أا ميلرن  لجسني أا ميلرن   ما  لجصة    إج لجا  ص  ا  ل  للأسبةعر مهةي لمة    م 
  مف. اح 
 اأ للإمضةش بةجاأش ي ق  صةمام ملةقح  لجةسة : م ص   الصفقة أوعلى العقد  التأشير:  6

  هةإجلتاةةصم  لجا  ا يمهة لجم سسةت ا لجه ئةت لجمشةي  أالمف بةجمسب  جةن    إملجمصة ص ي 
و لتاةةصم  لشيا تساةمة أامس اجهة رة  لجن     إمضةشرة هة  ا   لجاأش ي أميسةب ةي قةم 

 لجصة  . أارمصي لجيضة ص   لجشياج ق  امة م لجن   
 :  التنظيمات المعمول بها أومخالفة التشريعات  : ثالثا
مم صةمام ملةقح  لجةسة  جاح     26ريمم  مم  لمامةيلت ر ي م ييل اق ة جةمة ل  إم        

رة  ر   مم لجن ا  لجمشةي  لجاأش ي أاميلرن   أا  إ يل م ا  لجرةم   إميلمهة لجمة ل ت   
لمف  إم لجام ممةت لجمنماو  هة ا ملام م ةجةة جةاشيمنةت لجاأش ي مل  إمي ر ي أمةة إج هة

 لجصة   ا ح   لجم سسةت إ يل  إريلشلت  صا  لجصة ةت لجنمامم ي ق   اضمم 
 هة  للإ مومشل   إمي 1ممف 60مم  مو لجمة ل  للإريلشلتلجنمامم  لجمنمم   همي  لجه ئةت ا

لجن ا  لجماضمم  رمةمةت  ةص  بةجصة ةت  أمة جرمح  لجمحةبةلي رمصيل ملامة جةيلم لجمة ل
رة   لإ يلمهة  مح  ل بةجميسا ي ا لجا  ت اارةاي صمماهة لجم ةغ لجمح   لجنمامم  لمة  

 للإريلشلتا يمهة رة  شل  لاةةصم ي ا ت ااطةع ق هة ميلرةل رممع  للإ ليلشل  صة  ي قةم 
 ا سا رة  صالر  لجممةقس  أملجممصا  رة هة ق  لجميسا ي ا  رع 

 هة رمصيل ملامة جةيلم  للإ موحةة ة رة  لجمةو لجنة ي ا مشل   ا لجشةةقم  ا لجميل   
 لجمة ل جهمي لجرمح .

                                                           
 المرجع.نفس  16/09/2015المؤرخ في  15/247من الرسوم  06المادة  1
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 :  الإجراميالغرض من السلوك  : رابعا
ت ملة  جاح    لجيلم لجمة ل جريمم  مم  لمامةيلت ر ي م ييل ق  مرةو            

 أا مةح  أالاةةصم   أاصة    أار     إ يل لجنمام   لجنمامم ي صمة  لجما م تلجصة ة
ممة جام م  لجمنماو بف رة ه   مقة جةاشيمع ا ل لجاأش ي أاميلرناه    لجاضع مساارع ال 

لجغ ي بةمامةيلت ر ي م ييلي لمة مشايا  إقة لملام لجغي  مم  مل لجنم   ا  إما مشايا  
 لجري  يشال   مل ككإت رملام لجغ ي  ا لجمساة   مم  مي لتمامةيلت ا جما لجرةم ي ا  أم
 ا    ريمم  صةئم  بح  ملاهة ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم  ا صةمام ملةقح  لجةسة . 

  ممةتلج ةمامم  ا لجةالئ  ا لجام للأحلة بمري  م ةجة   إتت ا ا  لجريمم   قإمم           
لجمهمم  لجا  محةسع رة هة لجما م مم ص   لجسةط  لجملةة   للأ طةشا لجا  ان  مم 

ملام لجه ف مم م ةجة   مي لجمصا   أممشايا لمجم  إممةلجسةط  لجاصم  ا  أاصةب ي بةجي 
  ككككيا  لجا م ككمط لجنكككم رة  ر يي مف  انم  يمة ل ام ككك ا ا ر   ا محةبةل لح  لجمامةقس 

 لجممةقس م رة  لجصة   بصة  ر ي شيرم  ا ر ي مساح  . لأح ا لجمةجم  بةجسب   
لجمسةالل  م  ألجغةم  مم اريم   مل لجةن   ا ضمةم  أما بنمصي لجغي   ارة            

لجشةةقم  ق   لجم  أ إيسةشجةةاي بةجصة   لجا لجن   ا  لجميشح م أاا لجشةةقم    م لجمامةقس م 
لجصة ةت سالش  إ يل  إريلشلتمرةو لجصة ةت لجنمامم ي ا    لجمبة   لجا  ا ا  رة هة 

 .1مم صةمام ملةقح  لجةسة  09لجمة ل  أا 51/247لجميسا   أحلة 
 :  ن المعنوي ـــالرك : خامسا
 رمح  ا  م  لمامةيلت ر ي م ييل ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم     مم لجريلئ  إم            
 اطةع مة اككل للإيل لا لجمامف  ق  لجنة  ا   لجا  ااطةع االقي لج ص  لجرمةئ  لجنة ي ككلجنم  
  ييلككي مكككر  هةككأم  ةككمةيلت جةغ ي مم لجنكككككلما ةشككإرط  لج ة  ا  ا كككمةئكككك  لجركككككلج ص يكككككاالق
 نةت ا لجام ممةت لجمنماو  هة.ا م ةجة  جةاشيم 

لجرمةئ  ق   مي لجريمم  مم  مو اةيلي لجنمةم  لجاأة  مم االقي لج ص  ا مملم            
لجمنماو  هة ق   للإريلشلتا لجار  لجاة  ج   لجرةم  بم ةجة  لج الر  لجا  ا سا رة هة 

 ةافا مفةمة   ة   هة بحل  لجا مة  لجا  مشغةهةمم لساحةج  ر   لجن أالجصة ةت لجنمامم ي 
ا ا مةم م   لجيلم لجمنمال جةريمم    إ يليلجحةو بةجمسب  جةيلم لجمة لي قنة  لج ةض  

                                                           
المتضــمن الوقايــة مــن الفســاد و مكاف تــه المعــدل و المــتمم '' رــب أن تؤســس الإجــراءات المعمــول  ــا في مجــال الصــفقات   06/01مــن ق  09المــادة 1

 العمومية على قواعد الشفافية و المنافسة الشريفة و على معايير موضوعية...''.
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صضةل  أالجمياةب  بةجمسب  لجريمم  جةماه ي سالش بةجمسب  ج ضةل لجاح     للأقنةورمص  
 لجماضاج.

 :  العمومية الصفقاتالرشوة في مجال  : عـد الرابــالبن
مم  27 ج   امةاو لجمشيج ريمم  لجيشال ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم  ق  لجمة ل             

  ككلجنمامم  جة اج للأمالوبةجغ  ق  اس  ي  أ مم جةصة ةت لجنمامم  ا  1صةمام ملةقح  لجةسة 
ج مة   مي ا   للأمالوجمجم حي  لجمشيج رة  يصة اهة يصةب  ش   ل مم لر  حمةم   مي 

مم  ا ق  حلمف ا مم لجم اج م صةمامة  إملجرةم  ما ةة رماممة  ملام  إملجريمم  لقاي  
لجن ا  أا لجصة ةت بةس  لج اج  أا لجه ئةت لجنمامم  جهة بح   مساغ  لجما م  لإ يل 

ممة    ل إج  ريصة   و رة  ممةن  أا أريل بغ ي ارف ح لجنمام  ا مةاف مم لر  لجحصا 
مصةح  لميأ لجن  مم لجحصاو رة  لج  مك  أا ا مشلم ق  ميل اهةي ا  رس ي للإ ليل 

صةصكيلً رة  لج ة يمم مم أقيل  لجمرامع  ام سال  ي ا ابنة جمجم قةم لجيشال انيف أمهة لمركةي 
محص   أام     أالساغمجهة قةم مطةع  أالج ةئ     م  رةم   ا مةاف لجما م لجنكة  أا 

 .2 الربةاف للإ مو أالتمامةج رمف  أاا مةاف  إرمةورم  مم  لأ لشار   هة  أارة  رطم  
م لجنمام ي ا  مل بحسع مةها  أيلةمهة صة  لجرةم  أل لجما  أاج مم  ا          

ملام لجرةم  جف صة  لجما م لجنمام   أمملةقحاف ق   لقاي  ا   صةمام لجاصةم  مم لجةسة 
لجه ئةت  أالجصة ةت بةس  لج اج   أالجن ا   إ يل مم ق  حلمفي ا مم لجم اج م صةمامة  أا

ا مةاف ا ممصبف مم لر  لجحصاو رة    مل لجما ملجنمامم  لجاةبن  جهةي بح   مساغ  
 بغ ي ارف مسم  جهة مجم. أريل أاممةن  
 أجغ تصةمام ر ابةت ريلئيل ا لجا   1مليي  128ا مم بةع لجامامف قةم لجمة ل           

مم  27قةئ ل ر ي لمف ا بن  لساح ل  لجمة ل  أا أريل لةم مسانم  ق هة لجمشيج مصطة 
 بةلإضةق  ممةن  أا أريلا لسانم   ق   ضبط لجمصطةحةت لجمن و ا لجمام  06/01صةمام 
 أملجمة ل لجمةغةل لةمت اشايا صة  من م  ق  لجرةم ي ممة م ةه  منف رة  رالي  إممجم  إج 

                                                           
دج كـل موظـف  2.000.000دج إلى  1.000.000سـنة و ب رامـة مـن  20سـنوات إلى  10'' يعاقـب الحـبس مـن  06/01مـن ق  27لمادة ا 1

د إبـرام عمومي يقبض أو يحاول أن يقبض أو ل يره بصفة مباشرة أو يرير مباشرة أجرة أو منفعة مهما يكن نوعهـا بمناسـبة دضـير أو إجـراء مفاوضـات قصـ
ليــة أو المؤسســات العموميــة ذات الطــابع الإداري أو المؤسســات العموميــة ذات الطــابع أو تنفيــذ صــفقة أو عقــد أو مل ــق اســم الدولــة أو الجماعــات المح

 الصناعي  و الجاري أو المؤسسات العمومية الاقتصادية''.

صـف ة  2003الجزائـر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، جرائم المـوظفر، جـرائم الإعمـال ، جـرائم التزويـر، الجـزء الثـاني، دار يرمـه  2
35. 
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ش   ممةيا مهم   إج   ئ  رمامم   أا إ ليلملام لجرةم  مم ر ي مال لجصة ي ق   اةرة 
 ر  . إ يل  أاصة    أاحيل مف  ملاع لج يلسةت ا اةةةف  احض ي ر   

 27لجااسع ق  لجمة ل  إج لجمشيج ص  اصم رة  رمة   مي لجةيلرةتي ممة لضطيي  إم        
   ككلج اج إج   ككإضةقةو لجحمةم  جمشم  ككق  مر ميكككأر إج هةةي كلجمش
   ككككةت لجمحة كلجرمةرا 

لجم سسةت لجنمامم  ملت لجطةبع ا   EPA للإ ليل ا لجم سسةت لجنمامم  ملت لجطةبع 
 .GPEا لجم سسةت لجنمامم  ملت لجطةبع لتصاصة ل  EPICلجصمةر  ا لجارةيل 

 :  رضـــــن المفتــالرك : أولا
رة  لجصة  ق   أسةسةريمم  لجيشال ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم  انام   إم             

ل بن  ف ات  م إتلجرةم ي ا  ا يلم مم ي جهة قم مملم لجماةبن  ا احيمم لج را  لجنمامم  
 أمت مملم  إممم لجمةحم  لج ةمامم     ريمم  ما م رة   أمهة إملجنمصي لجرا يلي 

ملام  مل لجما م  أممجم  مبغ   إج  بةلإضةق لجم يلي ا  ياة هة ش   ت ااالقي قمف  مي 
 . أ لئفم ا  جة مة  بةجنم  لجمل ط ةِع ممف 

رمف ق  لج الم م  للإ ليل ا   اةم م جاو لجما م لجنة  ق  مطة  لج ةمام            
 أسةسهةرة  لرابةيلت  للإ ليل ا ا  قليل لجما م ق  لج ةمام  إملةج ةمام لجرمةئ ي  للأ ي  

 إجمفلجصة  لج ةمامم    م لجما م ا لج اج ي جمجم منيف لجما م رة  لمف ل  ش   منه  
لجمنمام   للأش ة لح   أارم   لئ  ق  ماصم رة  ا  يي لج اج   بأ لشرة  ارف صةمام  

 . 1مبةشيل إ ليللجنةم  
لجا   للأم م قةجنمص    م لجما م ا لج اج  رمص  ام ممم  احلمهة لج الم م ا           

اح   بمار هة لج الر  لجا  احل  ش ام لجا ةئم ا لجما ة مي ا جةم لج ةمام لجرمةئ  ص  
ة ككلاسةر أةفي أ يمةهامة  للإ ليل رة  مةهامف ق  لج ةمام  أضةفاسع مم  مل لجم جاوي ا 

رة  محا  أ يش   منمال رة   أالجش   منم  ق  ميق  رة  امةةف لج اج ي  إمسالش 
محا رةي  ا م صتي سالش لةم ممةيا رمةف  أافة ت ا مما    محا أامما    فة ت ا

حا    ام م ة   ا سالش لةم ل اصةصف مسام ل مم لج ةمام  أابم ة   يلاع  ايل أ  تي 
بطيم   ر ي مبةشيل قه  ق  لجحةتت  يابط بةج اج   يلبط  صةمامم  ارنةف مسة   ق   أامبةشيل 

                                                           
لفنية، المكتب الجامعي حمد أبو الروس، الموسوعة الجنائية الحديثة، قانون جرائم التزييف و التزوير و الرشوة و اختلاس المال العام من الوجهة القانونية و ا1

 .271، ص 1997الحديث، الإسكندرية، 



 جزائيا قتصادية و مساءلة الشخص المعنويالجريمة الا                                          لباب الأولا 

37 
 

     مل لجمةها  ميابط بشل  اح إمي مجم 1لجنةم  مم لر  اح    لجصةج  جةنة  للإ ليلاس  ي 
 مم ايلش اريم  قن  لجيشال. إجمفبمة  ه ف  أسةس 
ق يل ع مم صةمام لجاصةم  مم لجةسة  ا ملةقحافي ا صةمت  02ا ص  رةشت لجمة ل          
 للأم صةئم  لجما م لجنمام ي ا  مل رة  رلا لاةةصم   إج لجم م  مامام  للأش ة  ان ل  

 إج اطيصمة بش ش مم لجاةص   ا ص   لجم صا  بةجما م لجنمام  إج لجماح ل لجا  اطيصت 
نمام  رم  ضال احت جالش مةها  لجما م لجمل لجيلم ا ان ل  لجممةصع ا مم  ممةها   

 لمامةيلت ر ي م ييل. لجاطي  إج  ريمم  ا  م 
  : ج   م  لجمشيج رة  ريمم  لجيشال ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم اديــالم نــالرك : ثانيا

لجيلم لجمة ل  إمرم  لسا يلش  مل لجم   ارة  ا  مم صةمام ملةقح  لجةسة  27ة ل ق  لجم
 ا لجا  ان ي رم لارةي أارفجف ر ل جف ر ل  إممةجهمي لجريمم  ت م اصي رة  ارف الح ي ا 

 أريلمحةاج  صب   أاق  صب   للإريلم لجرةم   ا مةاف ا لساغمجهةي ح    امف  لجمشةا 
ا ا اض   لجصة ةت  إ يل لجم اج م صةمامة  للأش ة لةم مارهة مم طيف ممةن  مهمة  أا

 أار    أاامة م صة    أا إ يل مةةاضةت صص   إريلش أااحض ي اا  بممةسب   إملجريمم  
 لجه ئةت لجاةبن  جهة. إح   أامةح  بةجصة   بةس  لج اج  

  للإريلملجمشةا  إللجمشيج ج  مغة  رم لجريمم  لت رة م  جةيشالي  إممع لجنة             
بةجغ يي ا جةم ج   م  صيلح  رة   مل لجةن   مسئمة  أالجصة ي مم صةحع لجمصةح  

ق يل لمة قن  ق  ريمم   للأص رة   أا  ص  جهمي لجريمم  مة ل  أم للأر يقلةم مم 
مم صةمام لجاصةم  لجةسة   25لت رة م  جةما م لجنمام  لجممصا  رمهة ق  لجمة ل  لجيشال

ل  لجش هةت ا لجشلام لجا  ا اي حاو لجمة ل ا  مجم  ارمع  إبنة ا ملةقحافي ا  مل بغم  
 أريل أاجما م ممةن   مطةع ل أام     أملمةمت لجمريم مي ا مع مجم قةمف ت  اصاي 

ريمم   قإمممم لجن  ي    ت   مم ارا  لجمانةم  لجفةم  ا  ا صةحع لجمصةح ي  مأ م ة
ا بةجاةج  ت مملم لج او لمف ق  حةج  لياةةع لجريمم   قأةفيلجيشال ااطةع ارا  ش ص م 

  .ساف منة  لجيلش  مم لجمس اجم  ا اسةمط لجن ةع
  كككريلمةا للإككككم أسةس  م ا  مة لجمش  إج  رمصيمككق   مي لجريممم لجمة ل كككك  لجيلكككا  م س 
  : كككككككككككا لجممةس  

                                                           
ـــــة مؤرخـــــة في ، يت15/07/2006المـــــؤرخ في  06/03مـــــن الأمـــــر  04المـــــادة  1 ضـــــمن القـــــانون الأساســـــي العـــــام للوظيفـــــة العموميـــــة، جريـــــدة ر.ي

 .04ص  46، عدد 16/07/2006
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 : يـــــالإجرام اطــــالنش -1
ااح   لجريمم  لجا  محم بص   ممةصشاهة إل ريمم  لجيشال ق  مرةو لجصة ةت          

مهمة لةم مارهة  أريل أا جممةن محةاج  لج ب   أابةج ب   لجنمام  لجنمامم  ب مة  لجما م
هة لجيشال ق يل ا بةجاةج  اةام ممةسب  ا  م  كر ي مبةش أاجغ يي بصة  مبةشيل  أاجمةسف  سالش

 مةح . أار    أاصة    إ يل مةةاضةت بشةم  إريلش أامح  ل ق  احض ي 
 مم صةمام لجاصةم  مم لجةسة  املةقحاف 27لجمة ل  أحلة ا مم  مو لجاصاف رة            

صايلف لجما م لجنمام  جةسةام بة 27لجمشيج ج   اض  حسع م  لجمة ل  إم ا  م 
  لجممةن  أاص او لجميم   أالجصاي لجفمف  لجمامفة  ق  طةع  إح   مأ ما لجمل ص   للإريلم 

محةاج  لج ب   ألمحةاو لج ب  قبةجمسب  جةنمصي لجفةم   أاتم لجمشيج م  رة  لج ب  
ص اجف  أالجممةن  مم صةحع لجمصةح   جلأريل أا اح   مم  مو طةع لجما م لجنمام  

ت محص  رة   مي لجميم  بس ع  ةير  رم  جةم ا للأ  يلجممماف مم طيف  مل  بةجني 
 ميم  لجغ ي لجمساح   مم لجيلش لجما م لج مأ مرمصي لج ب   اح   رم مة  أمةي إيل اف

 ايم لجيلم لجمة ل جهمي لجريمم  مامف   أملجريلئيل  رة  لجمشيج للأر يم مم بةجاةج  لةا 
 أمةمحةاو لج ب ي  أالجشياج ق  ريمم  لجيشال  أالج  اوي بمفةب  لجمحةاج   أاق  لجطةع 

  ككي لج  ك  رمصككة  اح كه ةمحص  ر ا  ك  ميمككم صةحع لجمصةحكك  مككم   أاع ك مة مطةكككرم
   كك  رةمكككال بصةكككك  لجيشكلج ب  ق  ريمم أا مككككبةلأ يل ككف ت ر كرة  لم ةيلككللإشع ككا  ر

لج  او مسا ة  لجمم   أامم  مو لجطةع  لأمفا ق  ريمم  لمةمت ر   ل  ي مم لجرمةلي 
 ج   لجما م.  كللإريلم 

لجحصاو  لأر ف لجممةي ل جةما م قغ  ير ا للإيل ل:  ا لجان  ي لجصة ي رم  بــالطل -أ- 
ةن  اةام لجمم أملتمامةج رم لج مة  بفي ا ت  ه   أارة  ممةن  م ة   صمةم  بةجنم  لجا مة  

 مارا ل. أامنمام  منياض   أااةام لجممةن  مة م   أمجغ ييي ا ت  ه   أاجمةسف 
منيق  صةحع لجمصةح ي ق    مةم لجمياش   إج مطةع  أمقةجغةم  مم ل   مل          
ي قهمي ص    قع جف لجيلش   مي لجممةن  لمة ص  ت   قعا  لجمطةاع ممف ا ص  ت  مةمي نم لج

اةام مة مةت لجريمم  ص  اح  ت بطةع ر لي ا ق  حةج   أم للأص    فةمام  تم  للأماي
 أامص ي لجطةع لاةب   أما مملم    لةم لجطةع ر ي ر ل ت ا ا  لجريمم  إمل أللجنلا 

ة كك  صةئمككع لجمياشك  ري مه  ب  ي مة ملام طةككضمممةي قةجشل أاحة شةة   ا ص  ملام صيم
 ا قنةمة.
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 ظ مم لجمشيج لجريلئيل ص  ااسع ق  سمةس  لجاريم  جهمي لجريمم لجممح إم          
لجطةع مم لجما م   و رة  ير اف ق   أالتارةي جف مة   ييي قبمري  لتجامةا  ا  مل 

 .فكككا  مل مة محي  لجمشيج رة  محةيبا لتارةي  ا مةاف ا لساغمجهة بطيم   ر ي شيرم 
  بف مة م ا  إمالرم  رة   إيل ل:  ا سةام ا مشةا ل رة   صة ي رم رة  ا  ولــالقب -ب-

 ا قن  مري  صةمامةي    المف لارةي بةجا مة  ا لساغمو لجممصع جحسةبف لج ة  ا اح    
جةنم   أ لئفم ة    رم مالق اف ج اة   للإيل لمصةجحفي ا من ي لجما م مم  مو  مي 

ر مةًّ قم م شايا ق  صايل من م ي ق    ملام  مل لج  او أملجا مة  ق  لجمسا   ي ا  رع 
 ةككضمم  أا  ككق  لجالصع مص ي شةة   ا صيلحف ككضمممةي ر ي لم أا  ككلاة  أا  كك ي شةة ككمص
بمري  لج  او لجر ل مم  إمي 1اةة ل ارا   ج   حةج  لمةضةف أمييا مكة ي مكة م ع لاةب  ج 

 ال ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم .ككم لجنمام  اح   ريمم  لجيشككلجما 
ا  ي  ككلجنم  لجا مة أ لشم ة    أريل أا: ا منيف رة  لمف اسةُّ  قةئ ل  ذــالأخ -ج -

ي رم لج  او ق  لمف  مصع رة  ملت لجنطم  ت رة  مري  لجار   هة  للأ م ام ي 
 مةاي  سةةة لج  او    ا مسااربف. للأ م أملمة 

ق  ريمم  لجيشال ق  مرةو  للأري أاجةةئ ل لا ج  مح   لجمشيج لجريلئيل            
 جمياش  م ة  للأريل أا لجةةئ ل لجا  م بضهة للجصة ةت لجنمامم ي قه  رمامة ت ا اةم رم 

لجما ة م ق   إج رماج   أاي قه  مة    قع مم يشال أ لئفلتمامةج رم  أارم   أ لش
ا لجشيلةت  للإرمةولج طةر م لجنة  ا لج ة  جاسه   ا اسيمع ر   لجصة ةت جيرةو 

 .للأرم م 
لجممةن  ملت ط من  مة م  اامف  ق  لجم ا  لمة  ا ق  لرةع  أا للأريلص  اةام           

حا  ص  ارس  لجممةن   أالج ضةمة لجمنياض  رة  لج ضةش لمة ص  ملام شملة بم ةغ من مي 
ممةن  س ل    م رةمف لمة ص  اةام لج أاق  قا  حسةع ق  لح  لج مام جمصةح  لجمياش  

 أا يي ق  لتما ةبةت لجا  ايش  جهة رةم  جةرةم  بغي  قا  لإريلشملت ط من  منمام  
 مم ح   لجمس اجم . لرة ممصع  إج اسة   ق  ايص اف 

ريمم  لجيشال ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم   إمقةجفة ت ممة س   ريضف رة             
محةاج  لج ب  جنماتت م ة   لجصة ةت ا لجن ا ي ا محص   أاا ا  بمري  صب  لجرةم  

                                                           
ل قاتهـا، الطبعـة محمد صب ي نجم، قانون العقوات، القسم الخاص، الجرائم المخلة، المصل ة العامة و الثقة العامة، و الجرائم الواقعة على الأحـوال و م 1

 .33ص  2006نشر و التوزيع، عمان، الأولى، دار الثقافة لل
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مص ي صص  اسه   ر    أاماي   أامم م ةاو  إمةلجما م رة   مي لجنماتت ا لجممةقع 
 إج ا لجاالط  لمة ا  ل  ل اصب   مي لجنماج  فممة جة مةم لجةاي  هةي ا  لم أالجصة   
جاةج   امف  لجمامةقس م رة  لجصة  ي ابة  م يرير  م ة  لجشةةقم   ا لجمسةالل بم  أ للإ مو
 أل أا بةت  أالجحصاو رة  ارا   أا   لمةق   مي لجريمم  ب  او  للإريلم لجسةام 
 ر ي مبةشيل. أالةمتي بصايل مبةشيل  أمة أ ي   لمامةيلت

 :  ةـالمناسب  -2
م ب  لجما م لجنمام   أما اض  ريمم  لجيشال ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم ي           

امة م  أا إ يل  أامةةاضةت  إريلش أابممةسب  احض ي  للأريل أام ب  لجممةن   أممحةاو  أا
لجمشيج ص  اسع  إمر ي  لجاةبن  جهةيلجه ئةت  إح   أامةح  بةس  لج اج   أار    أاصة   

   كلج اج  ا لجرمةرةت لجمحة  إج  إضةق مم مرةو لجحمةم  جمشم  
 ا لجم سسةت لجنمامم  ملت لجطةبع لجصمةر   للإ ليل لجم سسةت لجنمامم  ملت لجطةبع ا 

 ا لجم سسةت لتصاصة م . ا لجارةيل 
م ا   بشأمهةلجمةةاضةت  إريلش أالجممح   أالجن ا   أاا رمةم  احض ي لجصة ةت         

 إ يل  هة رة ل لجما ةام لجم م جه  صة  مبةشيل  همي لجنمةمةت ا  مجم اةام ممةسب  بشةم 
 مةح . أار    أاصة   

 :  وي ـالمعن نــــالرك : ثالثا
قي ااطةع ج مةمهة االريمم  لجيشال ق  مرةو لجصة ةت لجنمامم  مم لجريلئ  لجا   إم         

 .اللإيل ل رمصيل لجنة 
 إل م مة م ا  بف  ا ماةريل بةجا مة  االقي ج   لجما م رة  اة  بة أم:  رع  مـالعل -1

 أملماة  لجنة  لماةت لجريمم ي ا  مبغ   إمل لأمفسةن ي  لأللمف   مع ا مشايل ق  ا مةاف 
ق  انةمةف لمف منم  جحسةع   ئ  ا لمف ممفةهة ق  اصيقةاهة رة   بأمفمنة  ا   يم لجرةم  

ة م لإ يل  ر ا  لجصة ةت أا املجاةةا  سالش  أالجصة ةت  لإ يل   بةجاحض ي ملةة أمهةلرابةي 
هة جممح هة  أاامة م ة  أالجصة ةت   إ يل ر ا  جهة رمص   إ يل  أابن  ر   ة   ما  لجصة ةت

 . امة م ةحا   أالجصة ةت   إ يل ليابةا 
لجم ة   لجمل م      إج  اصيف رة  لجما م لجنمام   أملمة مساارع لجاضع              

 مل لجم ة   م  ي لجنم  لجا مة  لجمل م ا   ل ما  امة م ة أا مي لجصة ةت  إ يل جف بممةسب  
م  ي مة م ا  بف مم  أمهة أاجفي ق   منة   ارا  لجميم  ا لجنطم  جةم ت منم  بممةس اهة 
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 أمرة   للإشةيلمع رم ي ا مم لجةح   لجا   االقي ق هة مجم لجنة  ااح   ريمم  لجيشال. 
رم  احيمم لج را  لجنمامم  ا ماةبن  لجما م  إفبةاةلجنمةصي  أصنع مل لجنمصي مم 

ضبط لجرةم  ماةبسة  إمل إترمةمة ت مملم لتسا تو رة  لجنة   لأمفلجنمام   همي لجريمم  
 .للإفبةتصنع  أمير ي مجم ق ب    أمة ريمفي 

 اح م هة قه  رمصي إج اةم لجمنيق  بةجريمم  ا لتارةي  أمهة: ا انيف رة   الإرادة -2
 أمق  لج ص  لجرمةئ ي ا ت   مة االقي مع لجنة  لةام  لجيلم لجاةج  ا لجمامف   إملفةم  

ق   أمة ت مساح هة أريل أال م ممةن   أاص او  أاطةع  إج لجما م لجنمام   إيل لااصيف 
رة  مم م ا كقةمف  ماة   مل لجيل للإريلم لجسةام لياةةع  مل  إج  إيل افحةج  ر   لارةي 
اةام حيل ا  أم ألر ي من ب   للإيل لاةام  أم ف ت لجنلاي ا  رع  أم  ر  ر ي مجم 
 محةاج  صب  جةممةن . أامة مةت لجريمم  مم صب   إامة  إج الرم  ا اارف 

 : العام المال اختلاس جريمة : سـد الخامـــالبن
 مم صةمام لجاصةم  مم لجةسة  ا ملةقحاف اريم  قن  29لجمة ل  أاضةجج   رةش ق            

 أا      أا اةم  أال  ما م رمام    اةا  أملرا يت  أمهة إملجنة   لم  ألت اما 
 ش  جصةج   أامسانم  رة  محا ر ي شير  جصةجحف  أامحاري رم ل ا   ام ارف ح  

 أ ي   أشمةش أا ةص   أامةجم  رمامم   أايل  أا أمالو أا مماةةةت أم  أ يلمةم  أا أ ي
لجر  ي  إمبس  هةي ر ي  أاصمم  ره ت ا اضنت احت اصيقف بممةسب  ا مةاف ملت 

غةل بةجمة ل لجمة للإريلم  مي لجمة ل لةم  ري   مل لجسةام  إص ليلجمشيج ا ص    أمبةجامامف 
رةم   إج  ا 1969مم صةمام لجن ابةتي ا ص  شهِ   مل لجم  ان ممت مااةجم  ممم  119
 .2006بن  ص اي صةمام ملةقح  لجةسة  ا مجم ق  سم   إجغة  ةج ا   ،2001 سم 
   : نالجاني صفةة المفترض نـالرك : أولا

 إما لب م  لجريلئ  لجسة   اةص ةهة اساارع يلمة لجا ة  رمهة إم ريمم  لت اما        
  بمةها  لجم ةجة  حةج  لماةةئهة قةم  مي لجريمم  مصب  جهة اة مةة مغة يل ا ت ان  بمةها 

لجمنم  ق  ريمم   لت اماي ا صة  لجما م لجنمام  ق   مي لجريمم  جهة مةا لجم جاو ا
 لجنمامم  يمم  لجيشال ق  مرةو لجصة ةت را  م  لمامةيلت ر ي م ييل ا لمجم 

 . 1مم لجاةص   اق ة ج ةمام لجاصةم  مم لجةسة  ا ملةقحاف بش ش إجمفا ص  س   لجاطي   
                                                           

قســم الكفــاءة  الأســتاذ عبــد ال ــني حســونة و الأســتاذة الكاينــة زواوي، الأحكــام القانونيــة الجزائيــة لجريمــة اخــتلاس المــال العــام مجلــة الاجتهــاد القضــائي، 1
 .208المهنية للم اماة جامعة محمد خيضر بسكرة ص 
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 :  الاختلاس لجريمة المادي نـالرك : ثانيا
قةمف  اةام مم فمف  رمةصي  للأسةاق   مي لجريمم  قةم لجيلم لجمة ل ا  ا          

 رمص  لجرةم  بمح  لجريمم . إج  للإريلم  ا اصاتيئمسم  مهم    شل مم لجسةام 
 : يـــالإجرام لوكــالس -1

ق  ريمم  لت اما مم قن  لت اماي ا  اح    للإريلم  اةام لجسةام            
بس ع ا مةاف اصيف لجمةجم جفي ا ملام  مل  إجمف اصيف لجرةم  ق  لجش ش لجمسة  

بةم  1ا ص  صضت لجمحلم  لجنةمة  انةيضة مع ط من  لجحمةيل ا لجغي  ممهةملجاصيف 
ا لجنمةصي  للأيلةمرم لجس لو لجيئمس  لجمانة   الصنا م م اةةا م مم ح     من  للإرةب 

لجحل    إبطةومجم صضت  رن  ممف ميلبة ح   مصب  لجماه  مياةبة جرممع صاي لجالصن  ا ج
 لجمطنام قمف.

ا لجمل من  مشةا ل رة مة  امف  ق  صمة  لجما م  للإريلم ا  مل لجمشةا             
لسانمةو رة  محا ر ي  أالحارةي   ام ارف ح   أاا      أا إامف أالجنمام  بة اما 
مةجم   أايل  أا أمالو أامماةةةت  أم  أ يلمةم  أا أ يجةةئ ل ش    أاشير  جصةجحف 

 مل لجمشةا  امام  لجما م ا  اح   ي 2ملت صمم  أ ي   أشمةش أل ا أا ةص   أارمامم  
حمةياف لجمهةئم   إج  للأمةم  امم رة  لجمةو لجنة  ا اضع ق  حمةياف م صاة رة  س    أ لجمل

لجالي  ق   للإريلم بةرابةيي لح  لجصاي جةمشةا  للإامفمةها   أمةرة  س    لجامةممي 
لجماضاج ق   مم صةمام لجاصةم  مم لجةسة  ا ملةقحاف ا  اح    همم لجش ش 29 لجمة ل

بطي  شا  لةجحي  ا لجاميم   للإامفبف ريئمة لمة ص   اح    للإضيلي أاحمةيل لجما م 
صمح اف مهةئمة  أالجش ش صمماف إمل  ةغ لجح  لجمل مة   لجةةم ي ا لجاةلمم لجاة   أالجريئ  
ق    اح    أرميق  ملت لجم  لجمماي رمف  إج هةبةرابةيي لح  لجصاي لجمشةي  لجا      ممة 

لجاصيف قمف  أال امم رةمف مم حمةياف بغم  لساهمةف  لجمةو لجمل  إ يلج للأم مما  صة  
جصاي لجسةالمةت  إابةرةا    م  جةغ ي أام  مف  ب   أا ي مف  أااصيف لجمةجمي لةم   منف 

  مةم لتحارةي   ام ارف ح صةمام لجاصةم  مم لجةسة ي  29لجمة ل  أحلة لجمحيم  ق  
لجنة ي  ربةم م ا  لجما م بةحارةيي رم لً ا   ام  لجمةوالصن  لتساممش رة   إج  بةلإضةق 

                                                           
 .2001مجلة الاجتهاد القضائي سنة  240560ملف رقم  27/03/2001العليا في رار عن ال رفة الجنائية للم كمة ق 1

قــوق، قســم ديرــو الأخضــر، الحمايــة الجنائيــة للمــال العــام، رســالة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير في قــانون الأعمــال، جامعــة الحــاج لخضــر اتنــة، كليــة الح2
 .30ص  1999/2000العلوم القانونية، السنة الجامعية 
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 إج ااسمع  لئيل لجاريم   إج ا   يم  مم  مو  مل لجمشيج لجحةةظ رة  لجا لئع إمارف ح ي 
 . 1منط  لجمصةح  لجا  لر  لجمةو ج  ماهة أمجمل مم شةمف ل لجاصيف

 :نالاختلاس موضوعة  الجريمة محل : ثالثا 
   ككككص ف رةشت بش ش مم لجاةكككا ملةقحا   مم لجةسة ككصةمام لجاصة   29 إم لجمة ل            

ق  اح    مح  ريمم  لت اما ا صايي لجمريم  ق هةي ا  امف  ق  ماضاج  ا لجا ص  
ا ألت اما جةمةو لجنة  ق  لجمماةةةت أا للأمالو أا للأايل  لجمةجم  لجنمامم  أا لج ةص  

 أل أشمةش أ ي  ملت صمم .
 مضبط رممع لجمةة م  ا حا  ت  ايم جبسة أم لجمشيج حةات رة  ل إم:  اتـــالممتلك /1
 أممم  مل لج ةمام رة   02ا رماضة  صاصة جة ضةشي جمجم ق   ريف ق  لجمة ل  

 أامم اج   ر ي مة م  أاي سالش لةمت مة م  أمالرهةلجمماةةةت    اةم لجمارا لت  رممع 
لجا  اف ت مةةم   ا لجسم لت لج ةمامم  ر ي مةماس ي ا لجمسام لت أار ي مم اج ي مةماس  

ي ا ابنة جهمل لجمةها  قةم ريمم  لت اما 2ارا  لجح ا  لجماصة   هة أااةم لجمارا لت 
ا لجن ةيم  لجا  ج  ملم مشمةهة لجاريم  ق  لجاشيمع لجسة  ي لمة ت  للأمالوملام ماضارهة 

 منمام . أا أ  م اةام جهة صمم   أمصمم  مة م ي    ملة   للأمالواةام  أممشايا 
مح   من مم ي ا ص  ملام لجمةو أاايصم   أمالرهة: ا م ص   هة لجم ا  بم اةم  الأموال /2

لج ةص  لةجمةو لجما ج  للأمالومم  أالجنةم  لجا  ايرع مةة اهة جة اج   للأمالولجريمم  مم 
ا لئع ا  لجمحضي  أ  للجما ةض م لجما ر    م  أمالوا   مم ص   لجيبةئم ج   لاةب  لجضبط

 .3لجيبةئم ج   لجماف 
 لت ا كا لجسم لةلأسه لجماضمم  صممة مةجم   للأايل : ا    اةم  ةـــالنقدي الأوراق /3

ا لجسه   ا سم  صة   جةا لاو اص يي شيل  مسة م  لامف   جريش مم  لجارةيم  للأايل 
لجسم لت لجارةيم  قة  منط  جهة لجمشيج  أمةي 4اق ة جمة  ا م  م ق  لج ةمام لجارةيل  يأسمةجهة
 انيمةة

                                                           
 .136، ص 2012اري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أيم التعديلات الجديدة دار يومه، الإيداع القانون : جب 1

 
 

 المعدل المتمم المتضمن الوقاية من الفساد و مكاف ته. 06/01فقرة )و( من ق  02المادة  2

 .28أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص   3

، العـــدد 19/12/1975المتضـــمن القـــانون التجـــاري، ج.ر. صـــادرة في  26/09/1975المـــؤرخ في  75/59مـــن الأمـــر رقـــم 40مكـــرر 715المـــادة 4
 ، المعدل والمتمم.101
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ارةيم  ا هي ق  م هي لجصلام  أايل ا مةهامة صيمحة لب م  لجمشير مي قه  ربةيل رم  
شلةم  لج ةمام امف  م ا ل اساح  رم لج قع ق  ملةم من م بمري   لأاضةجلجملااب  طب ة 

 .1يم ق  ممنة  من م ا ا    لجا لاو بةجطي  لجارة آالتطمجي 
ا  جملي: ا اشم  رممع مةت مر ي ق  للأمالج لجفمف  لجسةب   ل قيمة ذات الأخرى  الأشياء  /4

مم ص     مي للأشمةش للأرمةو للإريلئم  لج ضةئم  لةجمحةضي ا  جةم بشيا أم اةام جهة صمم 
لجا  احيي ق  إطةي لج را  لج ضةئم  أا لجريئم  لمحضي لسارالع ا شهة ل لتسائمةف أا 
لجمنةيض ي قم ا  لجما م  إامقهة ممة  رن  لج را  ميقاض ي أا ل اما شهة ل ميضم  

 ا يي رمةع لجما م رم لجنم .
 :  الجريمة بحمل الجاني ةـعلاق : رابعا

مم صةمام لجاصةم  مم لجةسة ي قةجممحظ  29رم  لجاصاف رة  أاضةج لجمة ل             
ممهة أم لجمشيج لشايا أميل را يمة لأر  صمة  ريمم  لت اما سالش بحل  ا مةاف أا 

حمةيل لجما م جةمةو ا   م ا مةاف ابةجاةج  بس  هةي بمنم  ضيايل ارا  رمص  س  م    م 
ةو مت حمةيل لجمةو ت صة   ا مة  لجما م إمل ج  م نه  إجمف لجمت ا ا   مي لجريمم  إمل لة

 .بحل  ا مةاف أا بس  هةي ا إممة ا ا  ق  ح ف ريمم  لجسيص  أا  مةم  للأمةم  حسع للأحالو
ملام لجمةو مح  لت اما مارا   أم:  رع  للموظف الناقصة الحيازة في المال دخول/1

جما  قها سمطيل قنةم  رة  لجمةو للأ  ياةام جهمل  أمق  حمةيل لجمةصص  جةما م بمنم  
 اصيف قمف رة  لجمحا لجمل مح  ي  أامسانمةف  أا ةاي  بمحةق   رةمف  إممةمةجةة جف ا 

 لةم لجمةو ق  لجحمةيل لجةةمة . إمللجريمم  ت ا ع  أملج ةمامي ا  اياع رة  مجم 
ص  ق هة     لجاس ة  لجا  لساة   هة لجما م لجمةو ق    ا  لجاسةم  م ة   ا  أمة           
 للأمةم ر   مم ر ا   أسةا ا  رة   أم للأص   ام اص  ا  أاريق   أايسم  

ممهة  ي  ةص للأمةم لجمانة    رمح   مةم   صةمام ر ابةت 376لجممصا  رة هة ق  لجمة ل 
ة  رن  مم ريمم  لت اما مم صايل مم صاي رمح  ر ا  لجا من  ا لجالةج  ا لجي مي مم

مساة   أمش   لجمشيج ر اباهة لسامة ل جصة  لجرةم ي ا جةم جما بةجضيايل  للأمةم  مةم  
لةم مساةمف يأ ي أسةا أل ا  لجاسةم  رة   أمي    مملم للأمةم لجمةو اق ة جن   مم ر ا  

مساة  لجمةو مم صةحبف  أابةجاةاماي  للإممصةحبف  مةشل رة  سةط  ا يي مجم مف   مم
 لجا  منم   هة لجما م. للإ ليلرم طيم   أاجةما م مبةشيل 

                                                           
 .05، ص 1997زيير عباس كريم، النظام القانوني للشيا ) دراسة فقهية قضائية مقارنة(، دار مكتبة التربية بيروت، الطبعة الأولى   1
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 : بسببها أو الوظيفة بحكم التسليم يكون  أن/2
 م اضمةت ا  لسام  لجمةو مم  أم ت   لجريمم  ص  لارع لجمشيج احا  ااح             

 بأمي أام ة  م يي  أاتئح   أاملام لجما م م اصة بم اض  صةمام  أملجا مة  ا مجم 
 أرمةجهةمم  ايلةج ضةش قملام مم  صةئ  لجا مة  سةط  رةم   أاصة ي يئما مبةشي 

ا ص  ملام لجاسةم  بس ع  حمةيل لجما م جةمةو بصة  مة م  مم ص    لجاسةم  بحل  لجا مة  
 اصة  ا جةم لجا مة  لجا  مشغةهة لتلجا مة ي ا ق   مي لجحةج    يج لجمةو مم  لئيل 

 لجما م اس  ي جف اسة  لجمةو.
 :  المعنوي  الركن : خامسا
مم لجةسة   ريمم  لت اما لب م  لجريلئ  لجممصا  رمهة ق  صةمام لجاصةم  إم           

 .للإيل للجنة  ا  اح   ق هة لج ص  لجرمةئ  بنمصيمف   أمقه  مم لجريلئ  لجنم م  جمل  رع 
ملام لجما م رة   يلم  اةم  بةم لجمةو لجمل  ا ق  حمةياف  أم أل:  مـــالعل .1

بممةسب  ا مةاف ا محلمهةي ا لمف ر ي ممةام جف ممة مح ي رةمف  إجمفلجمةصص  ص  ر هِ  
ملام رة  رة  بصة  لجمةو  أمجحسةع ر يي ق ان م رة  لجما م  أالجاصيف قمف جحسةبف 

ف يممئف ارع لج او تياةةب لأح لجمةو ممةام  مل  إملجنة  لجمل ل اةسفي قةم لرا    طةشل 
 االقيت بةص  رمةصي ة. أمري  لجسيص  

أم ملام رةجمة بصةاف ما ةة رةمف بصة  لجمةوي  رع رة  لجما م  إج  إضةق         
ممصبف  إج  إريلشلت لجا ة ي ا أر  لماةت قمف  مي لجصة  لةجنيو مفم ا لابع  رةمة قإمل
 إ طةييلةمت ق  ره اف ص    أصاتلجم اص ي ا لةم ص  ل اةا  للإ ليم  لجره ب يلي مم 

 بسحع صيلي لجةص ي قهمة ت ا ا  لجريمم  تماةةش لجصة  قمف.
ا    ل  إمةملام رة  رة  بةم قن  لجمل صة  بف مشل   أما يمة ل رة  ل   مل ت          
محا ر ي شير  جمجم لسانمةو رة   أالحارةيل   ام ارف ح   أا إامقة أال امسة  أا

  مسةا بةجمةو لجنة  قم ا ع لجريمم ألف ت مشل  لجمل صة  ب لجاصيف أملرا    قإمللجمةوي 
 لجريمم  لت اما جةمةو لجنة . ميل اةا رة  مجم ت من  

  ل لجنمصي ملم  لجنمصي للأاو حا  مشلم لج ص  لجرمةئ ي إم أم لجيلم لجمنمال :  الإرادة
ق  لجريمم  سالش ق  ريمم  ا  م  للأمالو  ماة  بةماةةش إيل ل لجمشةا لجملام جةيلم لجمة ل 

لةم لجمشةا قن  ل رة   أا مري  لمامةج  امرع أم اةام للإيل ل لجصة يل رم لجما م 
الرم  احيل ار ي من ب ي بمةها  ا ةجم إمل مة لةمت للإيل ل من ب   بةلإةيلي أا ما ر  جةرمام 
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مة  مفم لجرن  ممهة إيل ل ر ي الرم  ار ي منا   هةي ممة مممع رم مسةشج  لجرةم  رم
 لياةبف مم للأقنةو.

إم مسأج  انم  االقي لج ص  لجرمةئ   ا  ق  أل جح   ط ة  لساميلي لج ةةش أا        
لجامامف مص ي للأمالو ر ي لجمشيار  اا ا  لجريمم  صةمامة اق  رة  لجةةر  بح م   مص ي 

 مهة لجمة ل.للأمالو لجا  م ا  بغسةهةي امسامي  إيل ل الرم  احيل بةلأرمةو لجا  اشل  يل
 :  الأموال تبييض جريمة : د السادســـالبن

مضي لجمةج  لج ع صالر  صةمامم  جمالره  لجةسة اضإج  ص  ربمِ  لجمشيج لجريلئيل              
قضبطهة  جلأمالو  صاصة اةم لج الر  لجمانة   بةجمصة ي لجمش ا     بةتصاصة ل لجاطم 

مارة  مجم مم  مو اضع مرمار  مم ا  للأمالوا  م  ا مةها  الض  أسمةي  بمصطة  
ةت ا لجاصةم  ممهةي جمجم رمِ  لجام ممم  جملةقح   مي للأقنةو لجمح ايل  لجمصا  لج ةمامم  ا

   لكككلجر   ل لجمسار بةلأاضةجلجريلئي رة  لساح ل  مصا  صةمامم  ر   ل ااةة  
 رة  أي  لجالصعرس ي ممة ا  مل  للأمالوا لجمساح ف  ا لجا  مم   مهة  ة يل ا  م  

 .05/011 لج ةمام يص  بةص لي
مليي  389ص  م مهة لجمشيج ق  لجمال   للأمالوم ريمم  ا  م  إم لج  ِِّم مر ي           
اح    مةهامهة  إج  بةلإضةق ي 04/152مم صةمام يص   07مليي  389رةم  لجمة ل  إج ا 

و ا ام  بمارع  05/01صةمام  02ق  لجمة ل   12/013يص   للأميا لجمل ر ِِّ
مم لج ةمام  42لجمة ل  أحلة  مي لجريمم  ق   إج لجمشيج  أشةيا يمة ل رة   مل لةف ق    

 ريمم  مم ريلئ  لجةسة . أمهة أسةابةصاضةع رة   ا جةم 06/01
لجمم م ي ا لجريلئ   لتصاصة م صاي لجريلئ   إح   للأمالوا ان   ة يل رس           

 لجارةيم  ا لجريلئ  لجمةجم  ا لملتصاصة م  ان  ي السع مض  احت جالئف ر  ل مم لجريلئ  ل
 لجريلئ  لجضيم م  ا لجريلئ  لجرميلم .

   محا  رةمف  للأصةم م ا  بةياةةع لجريمم   أمت ملة   للأمالوا ريمم  ا  م            
 ماج رم لجريمم  للأاجم  مة مشل  مح  لجريمم  لجمل م ع رةمف لجسةام  أماضع ابنة جمجم لج

للإريلم ي إم أم ريمم  ا  م  للأمالو    ابنم  جريمم  أصةم  قارا  ة ميابط  ارا  
                                                           

 15/06المتعلـق الوقايــة مـن تبيـيض الأمــوال و رويـل الإريـاب و مكاف تهمــا المعـدل و المـتمم القــانون  06/02/2005المـؤرخ في  05/01القـانون 1
 . 15/02/2015صادرة في  08ج.ر عدد  15/02/2015المؤرخ في 

 . 10/11/2004في    71المعدل و المتمم لقانون العقوات ج.ر عدد   10/11/2004المؤرخ في  04/15القانون   2

 .      15/02/2012في    08ج.ر عدد   05/01المعدل و المتمم لقانون  13/02/2012المؤرخ في  12/02الأمر  3
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اب    أمهةا  مضهةي ر ي ريمم  سةب   جهة ا لجا  ان  لجمص ي ر ي لجمشياج جلأمالو لجميل  
ا  مل لتسا مو  ا لسا مو ماضار   اياع  للأاج   مسا ة  رم لجريمم  ممير  مجم ري 

 ر ي منةصع. للأصةم ممح   لجرةم  ا منةص افي ا جا لةم قةر  لجريمم   إملةمم  رةمف

 : الأموال تبييض لجريمة المفترض الركن : أولا
 أا انة   مل لجيلم بمص ي لجمةو لجميل  ا  مضفي امطة  رةمف  بةجريمم  لجسةب              

لجمانة  بةجاصةم   05/01مم لج ةمام 02لجريمم  لجمص يي جمجم قةم لجمشيج ق  لجمة ل 
مح   للأمالواةام م أاملةقحاهمة لجمن و الجمام  لشايا  للإي ةعمام  اا  للأمالوا  م  

هة ملام مص ي ة ريمم  سةب   مهمة لةم اصة أم ألي إريلمم لجا  م     رةئ لت 
لج ةمام  سالش رمةم  أا رمح  امهمة لةمت ط مناهة سالش مم لجريلئ  لجالصن  رة  للأمالو أا 
لجريلئ  لجالصن  رة  للأش ة  أا اةم لجمةس  بةجم ة  لجنة ي اج   ل م لجمشيج لجريلئيل 

إم منا ي رممع لجنةئ لت  اي  ق  ريمم  ا  م  للأمالولجمة بةجمم اي لجالسع بةجمسب  جةيلم
 04 لجمةرم  رم م اةم لجريلئ  اةام مح  جنمةمةت لجغس  ا مل ابنة جمة  ا م  م ق  لجمة ل

 .05/011مم لج ةمام 
 :  الأموال تبييض لجريمة المادي الركن : انياث
ب مة   مل لجيلم لجمة ل  إتات ا ا   مم لجريلئ  لجمة م   للأمالوريمم  ا  م   إم        

ا ع ارم طيم ف  لجمحمم  صةمامة ابف  اح   لترا لش رة  لجمصةح  لأمف لجم هي لج ةير  جهة
لجبح   ة ل مسا ر   مم االقي لجيلم لجمجةريمم ي امم لر   مل قةم لجاح  لجامة مم  للأرمةو

     ق   ممةمهة لج ةمام  مم ل لجيلم مة  همق  م   االقي لجريمم  مم ر مفي ام ص  
 . 2رمةصي فم    شل مم لجسةامي لجما ر  ا لجنمص  لجس  م 

 للأمالولجيلم لجمة ل جريمم  رس   ا مةم  م لجمشيج لجريلئيل رة  رةا فاص  أ        
 ملت لجمص ي ر ي لأمالوجلجمص ي لجح م     يل  مم  مجف إ ةةشلمف ل  قن   أة ح ممة 

 أاحمةياهة أا ر ي لجمشيار   للأمالوامةم أا  امامف مص ي ةأا   إ ةةشجغي  أا لجمشياجي 
 لج مة  بنمةمةت مةجم .أا ر ي مم اج   أامم اج   أمالواا مةهة جشيلش  أالسا  لمهة 

                                                           
 ي  يرـير المنقولـة الـ  يحصـل عليهـا أو'' يقصد الأموال'' : يي نوع من الأموال المادية أو يرير الماديـة، لاسـيما المنقولـة  05/01من القانون  04المادة 1

مصــل ة  أوالصــكوك القانونيــة أيا كــان شــكلها، بمــا في ذلــا الشــكل الالكــتروني أو الرقمــي، والــ  تــدل علــى ملكيــة الأمــوال  أووســيلة كانــد، و الو ئــق 
 فيها....''.

 .449ص 2000سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون العقوات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  2
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 لوا ككللأملجنمةصي ج مة  ريمم  ا  م   أ   مم من   مل لجنمصي  : الإجرامي وكـالسل : أولا
 للأمالولجمانة  بةجاصةم  مم ا  م   05/01مم لج ةمام 02اج   م  رةمف لج ةمام ق  لجمة ل 

ا    يللإريلم صاي جةسةام  أيبن  مأ م إماملةقحاهة لجمن و ا لجمام   للإي ةعاامام  
ةع امامف لجط من  لجح م   جةمماةةةت الجمشةيل  ق  لياة أا إ ةةشم ةهة ا أا  للأمالواحام  

 ي يلم لجنة .كمع االق للأمالولجمشةيل  ق  لةاسةع احمةيل  مي ا  مم لجريلئ  لجم ييل أل
 جغس احامةهة ا لجا   يل  مم  مجهة لأا  للأمالو: مشل  م    هاـنقل أو الأموال لـــتحوي
 إج ي سالش لةم لجم   مم  ة  للأمالوريمم  ا  م   أارفلح   إريلمم ا لجا     رةئ لت  

لج ةيرالجاحام  أا ق  لج ل    أ ي   إج مةجم   أايقم  حام  مم م سس  مصلةم لجا أا أ ي
ممةي لأ يم   لجمةةم  مم ش     مجكفق  مةها  لجاشيمع لجريلئيل ت  يل  مم  لسا  لو  ال 

 أمةي 1ق   ايل مةجم  شيرم  إ  ةجهةم مة  رم طيم   أ ي   بأمالور ي لجمشيار   للأمالو
للأمالو مم ملةم لأ ي سالش لةم لجم ك  مة مة بةسا  ل  اسةئ  م  م   لجم   قملام رم طي 

لجم   أا مصيقمة رم طيم  لج مام أا ا ممة بةسا  ل  اسةئ  لجا مم  لجح  ف  لةجم   
لتجةايام ي املام لجغي  مم لجاحام  أا لجم    ا لجمبةر ل   م لجمةو ر ي لجمياج 

لجاغطم  رةمف ارة  ملةم لجحصاو رةمف ارة  ا إ ةةئف أا  امص يي  ا صطع لجصة  بف 
 صةحبف.

ملام  إم: مشايا لجمشيج لجريلئيل  للأموال الحقيقية الطبيعة تمويه أو إخفاء -1
 لمةم  لجاصيف ق هة أاملةمهة  أا مص ي ة إ ةةش م ةهة  ا أا للأمالولجغي  مم احام  

 بأمهة مم رةئ لت إريلمم .مع رة  لجرةم   أا لجح ا  لجمانة    هة حيلاهة إج  بةلإضةق 
 إم:  المشروع غير بمصدرها علم مع استخدامهاأا  حيازتها أا الأموال اكتساب -2

ملام لجحصاو رة  لجمةو مم لجريمم   أمقم مشايا  مةها  لةاسةع رةش بم جاو رة 
لجمةار  رم  للأيبةفلجمص ي بطيم  مبةشيي    ملة  لجحصاو رةمف بطيم  ر ي مبةشي مف  

لجحمةيل قانم  لتسائفةي بةجش ش رة  س     أمةي ا للأصةم مم لجريمم   لجمحصة  للأمالو
 أملتساممش رةمفي قلمة  ترابةي لجش   حةئيل  إج لجمةم ا لت اصة   ام حةر  

 ق  حمةياف لجمة م . لممملام سةطةمف مبساطة رة  لجش ش اجا ج  
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لج ةمام  827ا او جةحةئي لةاسةع مة صة  بحمةياف اق  مة رةش ق  لجمة ل  إممة للأمالواحمةيل 
مللجن ةيم  بةجا ة  ي  أالسع لجح ا  لجن مم  لجمم اج   أمقمم لجم يي  1لجم م  مة االقي شيا  ال 
 ار ي رةمض   مساميل بنمصيمهة لجمة ل الجمنمال لةمت لجحمةيل  ة ئ  ا  إمل ا   للأر 

 لتسا  ل  قم ص  بف لتسانمةو أمة س ع صحم ي إج ا  ةجم  مم لجن اعي مسام ل 
ق    للأمالوملت لجمص ي جغ ي لجمشياجي قل  قن  مم لسا  ل  اةم  للأمالوا لتماةةج مم  

منمال أا ي اابنة جة   مل قةم ل  قن  م ا  بف ش   ط من  للأمالولياةع جريمم  رس  
 بمص ي ة لجغ يلسا  لمهة مع االقي لجنة  لجم  م   أااحمةياهة  لوأما م اض  مم  مجف لسع 

 .جلأمالوقةمف منا ي ا مضة  لجمشياج
: منا ي شيملة  ق.ع 42لمادةل وفقا المقررة الجرائم من أي ارتكاب في المشاركة جرم -3

مم ج  مشايم لشايلةة مبةشيل ر ي لمف  للأمالوق  ريمم  ا  م   05/01 ةمام ق  حل  لج
 أالجمسهة   أا لجاحض يم  للأقنةو إامةمرة   للأصة رةام لجةةر   أاسةر  بل  لجطي  

ن  مم لجسةام لجمري  ق   مي لجصايل لجيلب أملجممةمل جةريمم  مع رةمف  مجمي ا لجممحظ 
مم  42لجمة ل  أحلة ق   اسع لجمشيج مم مةها  لتشايلم لجالي  ق   للأمالو  جريمم  ا  م

لجمشايل. اممط    لجاسه   ا إس لشا  لجاأمي لجاالط  ا  إج  بةلإضةق ي 2صةمام لجن ابةت
 للإريلم رة  لةمم م ا  بةجمسةر ل ق  لجسةام  للأمالواصم لتشايلم ق  ريمم  رس  

مةة لجمةو لج ميي لجا  اياع رة ه للأاجم اجما لجريمم    مل لجسةام رة  س     إامةم ال 
 لج مة   ريش مم  مل لجسةام. أالتشايلم لجمطة ي 

  رة  س    لتشايلم لجمطة  ملام بةتاةة للإريلم لجملام جةسةام  لجةن  إامةملم         
 إم أشيليمة مسم   ريمم  اةامم رمنم   ا مل للإريلم رة  امة م لجمشةا  للأش ة   م 

 منا ي ل  رضا ق هة شيملة قرممنه  صةمال بةجةن  لجملام جةريمم .
بةجمسب   ريمم  رس   للإريلم ماضاج لجسةام  إم:  الأموال تبييض جريمة محل : ثالثا

مم لجريمم  لجمص ي الجمل  يل  امامف  لجمحصة ا  لجغ ي لجمشيار  للأمالو للأمالو   
 لجماأام  للأمالو ألمص يي امحةج  اطه ييي ا مطة  مةها  لجمةو لج مي رة  رةئ لت لجريلئ  

                                                           
معـدل ومـتمم ''  78عـدد  30/09/1975المتضمن القـانون المـدني، ج.ر. صـادرة في  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  827المادة  1

ذلــا ملكــا إذ اســتمرت حيازتــه لــه مــدة خمســة حقــا عينيــا منقــولا كــان أو عقــارا دون أن يكــون مالكــا لــه أو خاصـا بــه صــار لــه  أومن ـاز منقــولا أو عقــارا 
 عشرة سنة بدون انقطاع''.

 
يتضــمن قــانون العقــوات المعــدل المــتمم '' يعتــن شــريكا في الجريمــة مــن لم يشــترك اشــتراكا  08/06/1966المــؤرخ في  66/156مــن الأمــر  42المــادة  2

 أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلا''. ةاب الأفعال الت ضيريعاون الفاعل أو الفاعلر على ارتك أومباشرا ولكنه ساعد بكل الطرق 
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ر ي  أامة م   للأمالور ي مبةشي مم لياةةع ريمم  مة سالش لةمت  مي  أابطيم  مبةشي 
 أا للأمالواف ت مةةم  اةم  اشم  لجسم لت لج ةمامم  لجا  ر ةيم ي لمة  أامم اج  مة م ي 

مح  لجا  م  اةم  بةلأمالوارا  ح  رة هةي احا  اصت صيمع لةم م ص   أالجمسة م  ق هة 
لجمشةة  لجة ي  ق   إح  لجا  اسام  مم ارةيل لجم  يلت ا لجم فيلت لجن ةم  لجمل مشل  

مللج او لجما  م .  امف   إملجمغساج   ا ماحصمت لجم  يلتي  مالوجلأ للأاولةم لجمنم   ال 
لجمم   بصة  رةم  رة   للإريل لجا  احايقهة رمةرةت  للإريلمم مصم لجمسام  مم لجارةيل 

 إج قحسع     ان لي  للإريلم لجمشةا ت م اصي رة   مل  للأمي إممساا  لجمنمايل ر ي 
لجمشيج لجريلئيل ح   اسع مةها  لجمةو مح   إجمفا مل مة م ع  أ ي   إريلمم شط  أم

 .بنةئ لاهةاحيمةم مياةع لجريمم  مم لجاماع  للأصة لجريمم  بغم  ي ج لجري  
 أا ةةشإ  أمهةرة   للأمالوجريمم  رس   للإريلمم : انيف لجما ر   الإجرامية النتيجة : رابعا

لجح ةاج   ام لةاشةف مجم  أااغ  ي ح م اف أا ملةمف صةحبف  أاط مناف  أا امامف مص يي 
لجمةو  إ ةةشجريمم  لجماحص  ممهة لجمةو امةها   اةعلجش   لجمي  إج يصة  لجااص  أا ر
لجغ ي ح م   لجمةو امص يي املةمف المل  إ يلمر     ا للأصةم   مم لجريمم  صلجماح

 صةحبف ابةجاةج  ت مملم لجغ ي مم لةاشةف رممع   ي لجنمةصي.
لجمانة    ريمم  اف رم  لجمصا  لج ةمامم  لجمشيج لجريلئيل ا بةجاص إم ا لجفة ت        

   ل  أم للأمالوش رم ريمم  رس  لجااصمع لجري  شايامر ي م السا يلئهة الوللأما  م  
امامف لجمص ي ر ي أا   امف  ق  إ ةةش ما ر  مة م  مح  ل إح ل  إج  للإريلم لجسةام 
ح    مصع لجاريم  ص  ت  اطةع اح    لجما ر   للأحمةمي ا ق  بن  جلأمالولجمشياج 

 رة  لجسةام للإريلم  قحسعيابةجاةج  قةم لجمس اجم  لجريلئم  اا يي ق  ريلئ  رس  للأمالو
 جما رم  اح   لجما ر  لريلئ  لج ا ي    حا  ق  حةج  لجسةام لجمري .

ل مانيف رة  أمهة اةم لجصة  لج ةئم    م لجسةام بةجما ر ي ا  :السببية العلاقة : خامسا
ل للأمي  مط   رة  ممنم  أم لجسةام للإريلم   ا مم    ل إج  أح ل  لجما ر  ي ا 

ي لجحةج  اط   مريمم  ا م  للأمالو لجا   اطةع ق هة للأمي اح   لجما ر  للإريلمم   ق   
ي أل ت   مم  ةاغ لجغةم  مم إضةةش لجمشيارم  رة    لجنة م ئرة هة للأحلة  لجم ييل جةريل

ل لةمت ريمم  ا م  للأمالو مم لجريلئ  لجشلةم  الجا  ت مللأمالو لجغ ي لجمشيار   أمة إ
قاصب   يما ر  من م     ملة  اصاج لجةن  لجمل  ريمف امنةصع رةمف لج ةمام اشايا اح   

لجنمص  لجس  م    ام قنةجم ي امم ر ي ر ا  مة  ل  أم مس اجم  لجرةم  ق   مي لجحةج  
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اا يي بمري  لرا لئف رة  لجمصةح  لجمحمم  صةمامةي اار ي للإشةيل إج  أم ريمم  ا  م  
 ااطةع االقي لج ص  لجرمةئ  ق هة. رم مفللأمالو ريمم  

 : المعنوي  الركن : سادسا
لجيلةئي ريمم  رس  للأمالو امن ي رة  لجصة    م  منا ي لجيلم لجمنمال مم          

مشةا لجةةر  لجم م  امشةطف لجمة ل اماالقي لجيلم لجمنمال ما  ص ي لجمشةا رم إيل ل 
ل أمة لجمشيج لجريلئي  يللآفم ان  يل رم إيل اف  را لشلتأل ما  صة  لجةةر  بةن   يلجاةم 

أل ت   مم االقي ق هة لجنة  اللإيل ل  يمي لجريمم  منا ي ة مم لجريلئ  لجنم م   صا   
صي إم إمف مشايا ج مةمهة االقي رم يمنةصع رةمف صةمامة بأمفرة  أم مة م ا  بف لجما م منة  

 إج ف  لمصيلف إيل اف  يلجنة  بةجمص ي لجغ ي لجمشياج جلأمالو رة  أمهة ماحصة  مم ريمم 
ي اسالش اصنت لجريمم  اةم  أا اصةت ريلم  اص او لجماةئج لجماياب  رمفلياةةع لجسةام للإ
 رم  ح  لجشياج.

 1ل لجنمصي ق  ريمم  ا  م  للأمالو  ا لجنة  بةجالصعم ص   هم : العلم عنصر : أولا
لجميل  رسةهة رة   للأمالو جم ارع رة  لجةةر  أم ملام رةجمة بمص ي   ي  إج السامة ل 

اأمف مسن  لإ ةةش مص ي ة لجغ ي مشياج حا  ت منيف  إريلمم ماحصة  مم رمةمةت  أمهة
 جم أا لجنة   احام  للأمالو ام ةهة ي ال   جم بغي  رنةهة أمالو م مة ي ا  ل لجنة   رع 
أم ملام منةصيل جةمشةا للإريلم . اابنة جة ةر ل لجنةم  قإمف م ع رة  لجممةب  لجنةم  ر ئ 

رمصي لجنة  جةسةط  لجا   يم  ج ضةل لجماضاج ام ضع  للإفبةت رة  االقي لج ص  لجرمةئ 
 212ياض  جةممةصش  ق  لجرةس  اق ة لأحلة  لجمة ل نا جم مم ضاش رمةصي للإفبةت لجم

ي لمة  راي لسا م    ل لجنمصي مم ريمم  مةة  ة ر   لساطةر  ريلئم   إريلشلتصةمام 
 لجماه  اح    مص ي للأمالو مح  ريمم  لجغس .

 أم لجيلم حا  مشلم لج ص  لجرمةئ ي إم للأاو  ل لجنمصي ملم  لجنمصي  : الإرادة : ثانيا
لجمشةا لجملام جةيلم لجمة ل ق   إيل ل بةماةةش ماة   للأمالولجمنمال ق  ريمم  ا  م  

لجريمم  سالش لةم لجمشةا قن  ل رة   أا مري  لمامةج ي امرع أم اةام للإيل ل لجصة يل 
ا أمة لةمت للإيل ل من ب   بةلإةيلي  ا ةجم إمل بمةها رم لجما م الرم  احيل ار ي من ب  ي 

رم مسةشج   مممعي ممة  ر ي الرم  ار ي منا   هة إيل لما ر  جةرمام مفم لجرن  ممهة 
 لجرةم  رم مة لياةبف مم للأقنةو.

                                                           
 ، المرجع السابق . نبيل صقر و قمراوي عز الدين  1
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ط ة  لساميلي لج ةةش أا  إم مسأج  انم  االقي لج ص  لجرمةئ   ا  ق  أل جح           
لجامامف مص ي للأمالو ر ي لجمشيار  اا ا  لجريمم  صةمامة اق  رة  لجةةر  بح م   مص ي 

 الرم  احيل بةلأرمةو لجا  اشل  يلمهة لجمة ل. للأمالو لجا  م ا  بغسةهةي امسامي  إيل ل
 : الضريبي التهرب : البند السابع

إم  ة يل لجاهيع لجضيم   ت ا   لج او لجسةئيل ق  طيم  لجمما ق طي قه           
 جةاممم  لتصاصة م  الجاقيل للأسةسم لجمناصةت  إح   ة يل مميم  جةم ة  لجضيم  ي اان  

لجمةجم ي الجا   رع محةيباهة بصة  مساميل جمري  لةاشةقهةي ام ص  بةجاهيع لجضيم   
ا ة  لجملةم بمارع لج ةمام مم  قع لجضيمب ي مساغم مة  ار  ق  لجمصا  لجاشيمنم  

 ان  م ةجة  قةجملةم مساة   مم لجفغيلت لج ةمامم  لجا  م فغيلت أا ر   لج ص  ق  لجصمةر م
مة  ل    ل للأ  ي  احيم ق  إطةي صةمام ي مفم لةجشيلةت لجا  ا م  ميلةي ة ام يلاهة 
لترامةرم  ق  لج او اار  من تت لجضيمب  ق هة ر  مم ةض ي أا لاايمع لجش   حمةاف 
فيااف رة  لجايف  رم طيم  لجهب  ارمبة جة ضاج جةضيمب  لج ةص  بةجايلةتي قبةجير  مم 

ش لجمم  إت أمف ت مملم قي  رةمف أل ر اب  أا لتمامةج رم لساهمم أا إماةج أمف س 
سةن  مة مةياض  رة هة ضيمب  مياةن ي أا لتمامةج رم لسايل  ة مم لج ةيج جةي  رة هة 

 .1ضيلئع ميلب 
الجا  لجم ةجم لجصيمح  جة الم م امنم  لجغا لجضيم   لساغمو لجاهيع لجربةئ           
منةت لجربةئم ي اما   جم  إرطةش ري   ةطئ جةالصعي أا اةس ي مض  امم أر   جم الجاشي 

 مسانم  لجغا التحامةو ي مياةبة  اةم ريلئ  منةصع رة هة لج ةمام.
االقيت قمف شياا لج ضاج  لجملاامف  صاي لجغا لجضيم   ق  لمامةج لجمماو             

 ر ي صحم  لةمعرم ا  م   مةم    ةف أا ا  م   مةم  بةمامةججةضيمب  رم لجاقةش  هة 
لجصايل لجفةمم  قه  محةاج   أمةلجغا ا   م اةة  امان  لي  أمالجمسانمم ق   جم لةق  

طيلئ  ا أسةج ع م ةجة  لجش   ر    قع لجضيمب  لجمساح   رةمف لةمة ا ريئمة  إابةج 
  مة م  أا ممةايل أا ا ل  ي مم أر  جة ةمامي ااارة  لجصايل لجفةجف  ص  لج مة  بل  حيل

إج  لج ي  لجمبةشي رم رم  أا ر ي رم  لجا ة  مم لجضيلئع الجمسة مةتي بةلإضةق  
 جة الم م لجربةئم  ايمة ل رم   ل لأم  مةم صايل لج ي  لج ةمام  لجربةئ   ه ف لجا ة  أا

  لجا    ضع جهة أا لجامة  بةسانمةو لجطي  ا جمسم  ق  إصيليلت أسةا لجضيلئع أا لجيسا 
 انط ةهة لةمة أا ريئمة.
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رمةم  لجاهيع أا لجامة  أا  02/111يص   2003اضمم صةمام لجمةجم  جسم            
ضيمب  أا ح  أا يس   ةضع جف  أل إصيليمحةاج  لجامة  بةسانمةو طي  ا جمسم  ق  

اصة اف لةمم أا ريئمةي ج جم  ام ي لجاهيع لجضيم   بن   االقي لح  أيلةم لجريمم  ا ا 
 .لج ةمام لجنمصي لجشير  أل ر   ارا  لجم  

 
 
 
ق    ي لجريمم   اةام لجيلم لجمة ل مم فمف  صاي أا رمةصي  : المادي الركن : أولا 

ح   أل  شل مم لسانمةو طيلئ  لحامةجم  ف  ميايل بةجامة  مم لجضيمب  أا لجيسا  أا 
 أ لشضيم   ااصات إج  لجنمص  لجس  م    م لسانمةو لجطيلئ  لتحامةجم  الجامة  مم 

 .2لجضيمب 
  الجنةم  أل ل لتحامةجم ج  منيف لجمشيج لجريلئيل لجطي   : احتيالية الطرق  استعمال /1

 إج ارةمف قبةجيراج انيمم ت مساطمع للإمة  بل  لجطي  اللأسةج ع لتحامةجم  الجا جمسم ي 
مم صةمام لجضيلئع ر ي لجمبةشيل الجا  امةاجت  530م  لجمة ل  إملجاشيمع لجربةئ ي مر  

لج ةمام امةاجت سا  حةتتي ال    ي لجمصا   ملتمم  532لفم  رشيل حةج ي الجمة ل 
للأرمةو اللأقنةو لجا  انا ي  مليرة  لسانمةو صمغ  رة  ارف لج صا  ص    أرمنت

ممةرة  س    لجحصي  امليج   ملي ةطيلئ  لجا  ا   رة  س    لجا مةم الجمفةو ت  رةشت ال 
 ر ي.
اريم  للأقنةو لجماصاق  رة  أمهة را  إج ق  مرةو لجضيلئع  ه ف لجمشيج  إم         

قمممع  لتصاصة م حمةم  لجمصةح  لجمانة   بةجسمةس   إج حمةم  مصةح  لج اج ي  إج ضيم   
أم لجضيمب     للأ لل لجا  ا    لجسمةس   بةرابةي  جم لجاهيع لجضيم   الجغا لجضيم   

أم منةصب   م لجضيلئع رة مم صةما  408ام  لجمة ل  اي 3لترامةرم  التصاصة م  جة اج 
محا لةم  ام م  أا محةاو لجة  لجرمةر  لأ لش لجضيمب  بةجن ابةت  ألل  مم م ا  رة  

                                                           
  203ص 1976فرج رضا شرح قانون العقوات الأحكام العامة للجريمة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الطبعة الثانية الجزائر سنة  1

 
  105السابق ص فارس السب  المرجع  2

  المتضمن قانون الضرائب المباشرة 29/12/1976المؤرخ في  76/101الأمر  3
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لجمسةا لجحا س ي  أمالجمم صةمام لجن ابةت لجا  ا مع  418لجممصا  رة هة ق  لجمة ل 
 لتصاصة  لجاطم .

جضيلئع مم صةمام ل 2-193ق  لجمة ل  لجمشيج لجربةئ  لجطي  لجا جمسم   ح ج             
 : لجمبةشيل ا  

ممارةت مةي  رة هة لج أامبةجغ مةجم  ج إ ةةشاج  محة أا إ ةةش -1-                   
 م  م بف ا صاصة لج مع   ام قالا ي. أش ة لجمضةق  مم طيف   لجيس  رة  لج مم

رم  طةع  إج هةأا ر ي صحمح  لتسامة  ل مياي  ا  م  افةئ  -2-                   
لتسايرةج جةيس  رة  لج مم  لجمضةق   أا شرةةللإ أالج ص   أارة  لجا ةم   أمةلجحصاو 

مة  ج  بن  لجةئةت مم لجم  م م بةجضيمب .ةلتساةة ل مم لتمامةيلت لجربةئم  جص ال 
 أالج مة   ا      أاص   ق  حسةبةتي  إريلش أان   ا     برم ل  لج مة  -3-                   

ا م  ق   قاي لج امم  ا  قاي لجري  لجممصا   أاص   ق  لجحسةبةت ر ي صحم   إريلش
 ق  لجافةئ  لجا  احم  محةهة. أاصةمام ارةيل  10ا  9رة هة ق  لجمة ا م 
 اضع رالئ   األج قع  إملةمم صمة  لجملةم بةجضيمب   ا   ي ر    -4-                  

 يس  م  م بف. أاضيمب   ألاحص    مةأ أ ي  
 قع  اأط ي أا ف ارمعاضا   سةام م ص  ممف أاقن   أال  رم   -5-                

 .ل  ريش مم م ةغ لجضيلئع الجيسا  لمة    م  م ق  لجاصيمحةت لجما ر 
أا ت ا/ل  مشةا ر ي مسر   لجمشةا ر ي صةمام  منا ي لمجم محةيب  -6-              

 .أا لجفةمال   ااقي رة  محةسب  صةمامم  محييل اا  محةيباف لمشةا يئمس 
حا  ا ا  ريمم  لجاهيع لجضيم   ت   مم لسانمةو لجطي   :  1الضريبي التملص /2

 : لتحامةجم  لجم  م  سةب ة الجا  ا  ل إج  لجماةئج لجاةجم 
  إمة لجامة  مم لجة  أا بن  ارةش لجضيمب  امجم بةجاهيع مم اح    أسةا

لجضيمب  أا يبطهةي اماح   مجم ح ممة م ا  لجمماو  إ ةةش ل  لجمة ل لج ةضن  
 جةضيمب  أا ح ممة م    إصيلي ر ي صحم .

  مة لجامة  لةمة أا ريئمة أا اصةم  لجضيمب  ام ص  بةجاصةم  إر ل  لجر لاو ال 
 لت ال يسةجهة جةره  لجم اص  جاحص   لجضيمب .اللإمملي 

                                                           
  . 22/12/1976في  102و الرسوم المماثلة ج.ر عدد المتضمن قانون الضرائب المباشرة 09/12/1976المؤرخ في 76/101الأمر  1
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 لجامة  مم أ لش لجضيمب  لةهة أا بنضهة اميل  بف إرةةش لجمةاي  بةجضيمب  مم  مةأ ا
 .لتجايل بأ لئهة الجا ة م مم ر ئ  لتجايل 

جةان  ي رم  مل لمامةج لجملةم مم لج قع لجةة  أا  اص  لسانمةت م اةم لج الم م لجربةئم 
رةمف لجضيمب  أا بة امف لجمطة  لجربةئ  لجمل اسيل لجريئ  جةضيمب  ربةيلت ا اةم 

يإم اار  بف ربةيل "منةصع ل  مم صةمام لجضيلئع لجمبةشيل 1-303لجيس ي قة  لجمة ل 
ش أل ضيمب  أا ح  أا يس  ارة إصيليطي  لحامةجم  ق   بةسانمةوامة " امنم  لجامة  م

 ةضع جف أا اصة اف لةمة أا ريئمة ا   مةا لجنبةيل لجا  لسانمةهة لجمشيج ق  صةمام 
لجضيلئع ر ي لجمبةشيل اصةمام لجيسا  لجحةئة  رة  يص  أرمةو ح ممة ملي ربةيل "ل  مم 

  ة  أا حةاو ا ةم  لجة  أا لجبن  مم ارةش لجضيمب ..."
   رمصي را يل ت مملم إرةةجف لأمف  اطةع ج مة  ريمم   : السببية العلاقة : نيااث

لجاهيع لجضيم   أم  ا  لجامة  مم لجضيمب   مةشل رة  لجطي  لتحامةجم  لجا  لسانمةهة 
 مي لجطي ي امم فم  اا    لجريمم  إمل ا ة  لجمماو مم لجضيمب  ما ر   إح  لجرةم  أا 

ج طأ لياة اف إ ليل لجضيلئع ق  يبط لجارةش لجضيم   بمة صيف بف لجمماو أا اق ة جمة  ا 
 منماو بف صةمامة أا ا يي إرةةش بن  لجةئةت.

سة   الجا  ا ا  أسةإم ريمم  لجاهيع لجضيم   مم لجريلئ  لجنم م:  المعنوي  الركن : ثالثا
ف لجرةم  ااار إيل لرة  االقي لج ص  لجرمةئ   اارم  لجنة  الج ة ي قأمة لج ص  لجنة  قإم 

إج  لياةةع لجريمم  رم رة  ابص يل بنمةصي ة لج ةمامم ي ا ا مطةاع ق  رممع لجريلئ  
 جمسم  أا لجنم م  رة  ح  سالشي بح   مةاي  ق  لجةةر  رةمف  إامةم أقنةو لحامةجم  أا ا

را ا  ل إج  لجا ة  أا لجمحةاج  ق  مجم مم لجامة  مم ل  أا ريش مم لجارةش 
لجمماو بن  لجمبةجغ لجمةجم  لجا  اسيل رة هة  ل ة لجضيم   أا لجيسا  لجمةياض ي قإمل 

 لجضيمب  ما ر  جغةط مة ل أا جرهةف ب الر  صم من  لج ص  لجنة  اةمة ج مف لأمف م اض  أم
م ةجلتحامةو  إج لجرةم   إيل لاارف    أمف لجرمةئم  ق  لجغةط لمة  املم انيمةف رة للإيل ل ال 

مصةح  محم هة بمامةج رم رم  أا  ا إيل ل للإضيلي تإيل ل لج ياج رم لج ةمام بنم  أا بة
 رم  لجةةر . ةلج ةمام مةاي  لجنة   ه

لياةةع للأقنةو  ا إامةم  ممة لج ص  لج ة   اطةع اارمف لجةةر  لإيل اف محا          
لجم  م  جةريمم  رةجمة بأيلةمهة ق  لج ةمام قم منا  قمف بةجبةر  رة  لجريمم  ا ا لجمصةح  
لجا  ا قع لجرةم  تياةةع ريمماف قها  اةةات مم ريمم  لأ ي  ابحسع  ياف لجةةر  
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ملم أم قةج ص  لج ة    اةم بة امف لجرمةت إم م ياجا لةمت لجريمماةم مم ماج الح 
ا ة  مم ل  لجارةش لجضيم    السط  طي  ا جمسم  ق  ح م لجاارف إيل ل لح  مة إج  

 إ ليلجا ة  مم بن  لجارةش لجضيم   ق ط ر ي أم لجغةم  الح ل حيمةم  اارف إيل ل لح  مة
ارةمف قإم لجبةر   ا رمصي مه   يلجضيلئع مم لجحصاو رة  ح هة مم لجارةش لجضيم  

اش   ل أا ا ةمضة حسبمة م  يي لج ةمام لرامة ل رة   ياف لج را   لجن اب  ق  ا   ي
لج را  لجم مم  لجا     ابنم  جة را   إج ا ةص  ق  لج را  لجنمامم   ام أم  ان لي 

 .1لجنمامم 
  : الجمركية الجريمة : البند الثامن

   ضيلئع  إمصة  لجاطم  ان ي لجريمم  لجرميلم  مم أش  لجريلئ  لجضةيل بةتصا         
 لجرميلم ااسم  بةجيسا    ةضهة لج اج  رة  بن  لجسةع رم  لرامةي ميلب  اةي 

 ل   لج اج  امطة   إج لجح ا   للأرم م بممةسب  ر اي لجسةع  إمةاةي   مي لجضيلئع  ا
 ةيج  إج ممةسب  ر اي لجسةع لجاطمم  لجح ا  بضيمب  لجالي ل أا لجرة هة ق   مي لجحةج  

  ل  م ةجةلمة انيف لجريمم  لجرميلم  رة  أمهة  لجصة يلضيمب  لجمطة  رة هة  ج اج  ال
ة  لجرمةيم اط م هة الجا   م  لج ةمام لجرمةيم ر إ ليل يصة جة الم م اللأم م  لجا  اااج  

 صمنهة.
اابنة جهمي قإم لجريمم  لجرميلم     ريمم  لصاصة م  امجم لام أم لجح ا          

 ةمة لإيل لت لج اج  ا   اشل  ق  لجريلئي لجماي  لجفةم   لالجيسا  لجرميلم  ان  مص ي 
  1990سة مت ق  م يلمم  لج اج  ق  لجةايل لجمما ل مم  إمهة إمجة يمم  لجنةم  بن  لجمحياصةت 

الجه ف لجمل  اا ةي لجمشيج مم  مو  ي  ل  أ م اهةممة  بةجمةئ  25  وبمة منة 2003 إج 
لجاهيع مم اس    لجح ا  الجيسا  لجرميلم  ابةجاةج  حمةم   اسةمط لجن ابةت ق  حةج 

لجاطمم  ارمع ي اا  لجممارةتجة اج  اممهة رة  س    لجملي حمةم   لتصاصة م لجمصةح  
 الجمحةق   رة  فيال لجبم . لتسافمةيللأمالو للأرم م  ااشرمع 

  : المادي الركن : أولا
إم لجيلم لجمة ل جةريمم  لجرميلم   امف  ق  مرم  لجاصةئع الجنمةصي لجمةجم             

لج ةمام جة  منا ي أم  مةم ريمم  اصنت أا صمة  لجالصن  للإريلمم  ق  شل   لجا   اطة هة
                                                           

جريمة ال ش الضريت في التشريع الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماستر في حقـوق تخصـص قـانون أعمـال جامعـة محمـد خيضـر بسـكرة   عبد الرحيم مزيودي 1
 يـ. 1434/1435كلية الحقوق السنة الجامعية 
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 إامةمممة  ري  للأقنةو لجمة م  مم ل  مة ل  ة ي الجمشيج ت  ري  لجاةل ي ق  لجريمم  ا 
المامةج رم رم  منةصع رةمف لج ةمام الجام ممةت  أ لشجهة مم  لجمشةا لت رة   أا لجسة  

 ر اب  أا ا   ي لحايليل. جفالجمل م يي لج ةمام 
امن  لجسةام لجمة ل جهمل لجريمم  مم أ   اأ يي رمةصي لجيلم لجمة ل ات ارا           

رم مشةا ل رة    امف   للأ  يجةريمم  لجرميلم  إمل ا ةم  مل لجسةام امملم أم  ماج  مل 
لتمامةج رم لج مة  ق  قن  سة    امف  مشةا أا  ماج رمف  ق  حيل  أا قن  امملم أم

  لجريلئ  ق ا للأقنةو بة امفام اةم  مل لجسةام  يبةن  من م مةي  لج ةمام لج مة  بف
 لتسا م  إريلشلت من م  الرب  لجميلرةل مم ص    لتجايل ام  رة  لجا  لجاشيمنةت 

قةجاشيمنةت لجرميلم  اةي  ا  م  لجبضةئع  يللإسايل  لجم م  انةمةام ق  مرةو  لجاص  ي ا
لجملةاع للأصيع ا مل مم أر  ا  م   مةم اةص ة  لأرالم لجرمةيم لجم اص م رة  أم  إج 

 ا اضمم  مل لج مةم  لجمنةامةت الجنمةصي لجصحمح  لجا  ا م  اط    للأم م  لجرميلم  
ت الجضمةمةت بشأم لجبضةئع رةمع ا  م  لجانه ل إج  مل  يلجضيلئع رم  لتصاضةش لساةة ل

ي  لج اج  أمم  أ ي إج م ةهة مم ملةم  أالج ةيج  إج  إيرةرهةالجسةع للأرم م  لجا   يل  
 الجيسا  لجم ييل رة هة طب ة جةشياا لجمح  ل ال   مي لجضيلئع لجرميلم  أ لشرة  أم ملام 
قةجن اع لجا   ير ي ة ق  صةمام لجرمةيم ان  م ةجة  رميلم  أا للإريلشلتم ةجة  جهمي 

لجطيم  لجمل  بة امفالجسةام  ل   لجمطة  لجرميل  لف يل ا   ا اةم  للأقنةواشاع 
 .إحصةئهةت مملم   مي لجممةقما  بحيل أاةم  يل أارال سْ م  

منةممت لجمةياض  ا لج إريلشلجاهيع مم  أسةج ع اي من    مي لجطي  حاو ا ا        
 ةم  ااغ  ي  أمةةملجبضةئع ق   إ ةةشاي لجافةئ  المل مر   ا مةم لجمسام لت لجميم  ااي 

لجا ة   أامارهة املي لجةالا ي لجميايل سالش لةم  مل لجاني  مانة ة بةجبضةئع لجمح ايل 
 .1مم لجضيلئع لجرميلم 

إم لج ةمام لجرميل  ص  لشايا ق  مح  لجسةام  :الجمركية للجريمة المادي السلوك محل /1
مم صةمام لجرمةيم أمهة ل   05أم ملام بضةر  إم م ص   هة ابحسع م  لجمة ل 

ملت لجصة  لجارةيم  أا لتسانمةو لج ة  جلأقيل  ارممع للأشمةش لج ة ة   اللأشمةشلجممارةت 
لجمةةم  أم اةام لجغةم  ممهة جةا لاو الجا  اةام صةجح  جةمةةم  لجةي م  ات مشايا ق   مي 

مهمة لةمت صمماهة  للأشمةشقها منا ي محم جةاهيمع ل   يارةيم  أا أم اةام جهة صمم  من م 
                                                           

 .53المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي في الجمارك دار الحكمة للنشر وتوزيع ص  1
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 ام لرابةي جةم اهة إم أم مصا  لج ةمام لجرميل  لجا  انا ي رةم  اشةمة  قإمهة اشم  
اص  ي ة     أال  ة ملام لجغي  مم لساي  أمل  أمالج لجبضةئع  ام ا     ة ب    مة ا ام 

 قمةبضةر    ضع جةضيمب  لجرميلم  إت مة لةم ممهة مساا  مة  الجماةريل ق هة ال م ل  
 لجا  م  رة هة لج ةمام لجرميل  اح   ة. ة ملتراجةةم  شياا 

إت أمهة ا اةم مم ابنة جة   مل امهمة لةم مح  لجسةام قإمف مشم  ل  لجبضةئع          
لجحةتت لمة أمهة مامار  قممهة مة  ا رممع   جمست مامةفة  ق  هح    ير  لجاريم  ق

قةجبضةر  لج ةضن  جةضيمب  قإمف ت ملة  ج مة  ريمم   ةضع جةضيمب  اممهة مة  ا م    
ضةئع ج  مملم  مي لجب إملةم  لج اج  أا إ يلرهة ممف إص إج ضةئع لجاهيمع ق هة مري  إ  ةو لجب

رابةيلت لإلجبضةر    مي  نلةمت منةةل صةيت  ةض  جةضيلئع لجرميلم  قإمل ن ةض
أمة لجبضةئع لجمممار  قه  لجا  اةام  ش صم  قإمهة ت اصة  لأم اةام محم جةاهيمع

لجممع لف يل امان  ل ق   اةام أسبةع لصاصة م  لةجبضةئع  اأسبةعمحم جةاهيمع لجضيم   
أا لأسبةع  الجم ةئيسةح  صحم  لةجم  يلت أا لأسبةع أممم  لةلألجمغشاش  أا لأسبةع 
  رة  محصاي احصيي منة  قها  أا لجم    ي قةجمس   مة أا مطة ةسسمةسم  اص  ملام لجممع م

للإسايل  الجاص  ي  إرةيلم   ل ا ةص  لةشايلا لجحصاو رة   إريلشلتقي شياا أا لاا 
 لجمسب   أمة لجمطة  قها  مف مجم إم ت مشايا أل إريلش.

إم جهمل لجنمصي أ مم  صصا  ق  لجريلئ  لجرميلم  امجم  : للجريمة المكاني العنصر /2
للإصةم  لجرميل  الجمل 98/101مم صةمام  01 ر ي رةمف لجمشيج لجريلئيل ق  م  لجمة ل

م  لج ي شلج ةضن  جسمةس  لج اج   ل   ح ا  ة لجسمةسم  امالجممةي للإصةممم   للأيلض منم  
بن  صاي لجاهيمع الجبحي الجرا رة  ح  سالش قةجنمصي لجمة ل  ا مم مسة   ق  إفبةت 

لجريمم  لجرميلم  رم بةص  لجريلئ  ق  لام  ت امفلجماةبن  ام يل  إريلشلتلجرميل  المل 
لجح ا  لجرميلم   بةرابةيرة  لجح ا  لجرميلم  ا ا مة منيف بةج ط لجرميل   أمهة ت ا ع

 ضع لأحلة   ةص   هة م مهة لجمشيج لجملةم  قه  ا لجنمصي ا  مسا و  هة ق    لج
لجرمةيم ق  ضبطهة اممع لجم ةجة   أرالمجمسه  لجمهم  رة  لجريلئيل ق  صةمام لجرمةيم 

ر يت مة ا مل لجرميل  الجممط   لجرميلم   للإصةم لجمشيج   م  قي  اص   يجة ةمام لجرميل 
لجرميل   ا للأيلض  الجممةي   م لجرمةيم لجريلئيم  قةلإصةم مم صةما  29ا28 رمف لجمال 
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م  ش اجمة ابةجاةج  قه  اجح ا  ة جسمة ل لج اج  بةجمنم  لجسمةس  اق ة للإصةممم  لجا  ا ضع 
 اص  حي  لجمشيج لجريلئيل رة  اح    مطة  رم  إ ليل لجرمةيم إم م لجرا الج ي الجبحي 

رة  أم امةيا رمةهة ق  لةم  للإصةم  لجرميل  امملم أم مض م أمضة مة مسم  بةجممط   
رة هة  طسبلجحيل ابةجير  مم اصارهة  ل   لجح ا  لجسمةسم  إت أمهة انا ي ح ا  رميلم  ا

لجيصةب  ابةجاةج  ا ضع لجبضةئع لجماره  إج هة أا لجصة يل رمهة جةضيلئع لجريلئيم  اق ة 
 جة ةمام.

أمة لجممط   لجرميلم  ق   أشةي إج هة لجمشيج ق  صةمام لجرمةيم رة  أمهة ان           
قإمم  1لج يم  الجبحيم  إم اشم   مي لجممط   لجمطة ممط    ةص  جةميلصب  رة  طاو لجح ا  

لجرمةيم لمة م   أرالم  امةيا رةمف مهة  لجمطة  لجرميل   ا لجمرةو لج يل الجبحيل لجا
حيم  بمشم  ممط   مم لج ةمام لجرميل  رة  أم لجمطة  لجرميل   29لجمشيج ق  لجمة ل 

ااةام مم لجممةي للإصةممم  الجممةي لج ل ةم  لمة    مح  ل ق  لجاشيمع لجمنماو بف امشم  
لجميسا    طلج إج أمضة لجممط   لج يم  لجا  اما  رة  لجح ا  لج يم  مم ح  للإصةم  لجرميل  

 ط ميسا  رة  بن   إج يل  لة  ممف ارة  لجح ا  لج يم  مم ح  للإصةم  لجرم 30رة  بن  
 لة  ق  ام اف ا 400 إج لة  امملم ام     مي لجمسةق  رة   ط مسا م   60 إج  30
 .امميلست ا ل يلي

 : الجمركية للجريمة المعنوي  الركن : انياث
ايبط   م  إم لجيلم لجمنمال م ص  بف اةم لجصة  لجمةسم  الجنمص  للأ  م  لجا            

امم أل ريمم  لةمت مة مةت لجريمم  امةسم  قةرةهة قإمم  امف  ق  رمةصي مةسم  لجمة مةت 
اارف محا   رع أم   م لجنمةصي مر  للإيل ل لجا  انا ي را ي  مل لجيلم احري للأسةا إم

الج طأ لجرمةئ   رم مفلج ص  للإريلم  ااةام لجريمم   يق هة صاياةم الجةن  ر ي لجمشياج 
م لجمنمال كق  لجيل للإيل لات ر لو ق  االقي  رم مفااةام لجريمم  ر ي أا ر ي لجم صا  

رمصي للإيل ل الج  يل رة  لجةه  الجام  ي أم لجيلم  إ يلجق  أل ريمم  اجةم لجر لو ق  
م ييل مجم حمةم   للأ ي  لجريلئ   أحلة   ت   ضع جمةا لجمنمال جةريمم  لتصاصة م

لجمس اجم  لجريلئم  مم لتصاصة  لجاطم  الجمصةج  لجمساه ق  مم ايلئف اس  بةع لج يلي 
اص  لماهج لج ةمام لجرميل  مةا مهج لج الم م لتصاصة م  امجم جمةا  يجن ابةتااسةمط ل
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لجيلم  أم أة  رة لجغةم  ير  أمهة ت اشايم مع لج ةمام لجنة  لامهة ق  مةا لتارةي إم 
 .للإفبةتلجمنمال ق  لجريمم  مةاي  ارة  مم   ر  لجنلا 

إم لجمشيج ج   اطي  إج  انيمم مبةشي جة ص  لجرمةئ  جمجم قإم  : الجنائي القصد صور /1
الجنة   للإيل لإم أة  رة  أم لج ص  لجرمةئ   اةام مم لجة ف أ م رة  رةا ف  مي لجمهم  

بةجمصةح   للإضيلي إيل لجمجم منيف بأمف لجنة  بنمةصي لجريمم  ال يل ل لياةة هة أا  ا 
ميل  جةةق  بف اأم صةمام لجن ابةت بصة  رةم  الج ةمام لجرةج ةمام مةاي  لجنة  لق يلج ةمامم 

م لةمت ل  مري  اصاج م ةجة  ا ع لجريمم  حا  ا ب هة قبصة   ةص  مسةال   م لج ص  الج طأ 
لجا  أة  ق هة أمف ت مملم رمةيم  صةمام  281رم طيم  لج طأ ا مل مة مصت رةمف لجمة ل 

 ا لجريلئ  لجرميلم  ةح  ممجاا يي  مي لجمسةالل  يم اف إج جة ةض  أم   ي  لجماه  لسامة ل 
ااق ي مة مةت  إج لجةمةم لتصاصة ل الجةمةم لترامةر  جة اج  ح   اه ف  مة لجمسةا 

ل مامامسم  هلجريلئ  لتصاصة م  ق  ضةيل المجم مةاي  لج ص  لجرمةئ  مم ميلع لجريمم  
 لجريمم . إفبةتجمسه  

 رع لجام ي   م لجره  الجغةط ق  صةمام  : الجمركية للجريمة الغلط أو الجهل اثر /2
لجغةط ق  لج ةمام  أاصةمام لجن ابةت قم لفي جةره   أم ر ي أ ي  لجن ابةت اق  صالم م 

 مل للأ  ي اص  م   للإيل لجن اع لجبةجغ   للأ مم بنلا لج ةمام لجم م  لجمل منط  
   جةةظ ت رمي  ره  لج ةمام.مصي با  ق  لج سااي ح ممة م  لجم  أصيلح  ا م   مل 

قا  طةصاه  جهمل لارف  للإقيل ملةم لةم مح  ر و لامف  لجم  أ مل  :  القاعدة قيود /3
 لتحارةج بةجةن  ق  حةج  لتساحةج  بةلإملةممم ش ل لجم  أ امجم أمف   ة مالج إج لجة ف 

لجمطة   جنمصي لجنة  بةج ةمام المجم ق  حةج  ص اي صةمام ر     صاصة مع ايل   اا يل 
ام  لجاشيمن  لجمل أصبحت إ ليل لجرمةيم ااماع ةلجاشيمنةت لجاضنم  الاسةج لجمرةو جةا

مم بةع   ياج بةجبضةر بف ات  االقي لج ص  لجرمةئ  إمل أف ت لجةةر  لجمل ضبط محةاو لج
ة لجره  لمصع رة  ملجمساح   قهأم ال ةف أ   لجضيمب  لجرميلم   لجرمةيم إمل لةم منا  

ح  لج اج  ق  لجحصاو رة  لجضيمب  ا مل لجره   مة  لج ص  لجرمةئ  الجفة ت أم لج ص  
بةجم ي مع صةمام لجرمةيم أصةف لجنم  ات لجرمةئ  ق  صةمام لجن ابةت الج الم م لج ةص  

 م  رة هة لج ةمام صيلح    مف لجريلئ   لسافمةئم منةصع رة  لج طأ إت ق  حةتت 
 .م  قةلأص  ق هة أم لج ص  ر ي ضيايل إت إمل م  رةمف لج ةمام صيلح لجرميل
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 : المخدرات جرائم : البند التاسع
محيم  ضمم  أقنةو  لجم  يلت امة ااضممف مم إم لجمشيج لجريلئيل ج   م   ريلئ        

جن ل  للأ  يلجماضمم صةمام لجن ابةت بةجير  مم  ضاج  مل  66/156صالر  للأمي 
 85/051لجصح  يص   رة  ريلئ  لجم  يلت ق  صةمام  للأميان ممت ر ي أمف م  ق  بة   

 إج السامي لجاضع الجنم   همي لجمصا   98/092لج ةمام يص  الجمل ر و اام  لجمارع 
لجاصةم  مم لجم  يلت الجم فيلت لجن ةم  اصمع لسانمةو  04/18رةم   ص اي لج ةمام يص  
 الجارةي ر ي لجمشيار م  هة.

اصاف رة  مصا   مل لج ةمام قةجممحظ أم لجمشيج   و رمةم   ةص  لجإم         
ة يل لجم  يلت لجرها  لجنةجمم  لجمليس  لأر  محةيب    ا  ح   ح جماضاج لجم  يلت اص  

مم لتاةةصم  لجاح  ل آق  رةجمم  جمجم رةشت مصا   مل لج ةمام مسام ل  ترابةي ة
  اص لجمانة   بةجم فيلت لجن ةم  1971لجماح ل جسم   للأم المل لاةةصم   1960جةم  يلت سم  

ساهمم أا لجانةم  أا لتارةي ق  تصاي للةق   04/18ح ي صةمام لجم  يلت يص  
 لجم  يلت الجم فيلت لجن ةم  ابةجصة   ةص  لةق  لجانةممت لجم اةة   هة.

 : للمخدرات المادي الركن : أولا
لجمل  السطاف اةاشم منيف لجيلم لجمة ل ق   مي لجريمم  رة  أمف مجم لجةن           

رسمهة ات اار  ريمم    ام يلم مة ل إم بغ ي مة مةاهة ت اصةع ح ا   لجريمم  املام 
لجمة م  ق  ريلئ   اللأقنةو ي  ام لرا لش امسةا ممة  ا محم  صةمامةأا لجرمةر   للأقيل 

م صاي لجري  لجمياةع ق   اةا  بة امفمان  ل ام اةة   اأشلةتلجم  يلت اأ م صايل 
  شل مم ري  لجصمةر   04/18مم صةمام  17لجمة ل  أاضةجرة هة  تلجانةممت الجا  مص

لجمشيج ج   أمبطيم   ر ي مشيار  جةمبةاةت لجم  يل ر ي  إماةرهةالجمل منم  جةم  يلت 
مضع ر او بأسمةش لجمبةاةت لجم  يل ج ب   مرةو لجةشم رم لجم  يلت أميل صنبة اق  حةج  

لجنةم  لإريلش لجاحةج   حاو أرةف جةميلي  لجممةير  بشأم لجم  ي م    لجمبةت لجمامةيج مم
  صا  لجمال  لجط م  لةجةةج ا  الج ةي  مةو  أمة يملامةاف جةةشم إم لةم م  يل مم ر مف

                                                           
 46المتعلق الص ة ج.ر عدد 18/11و المل ى بموجب القانون  ون الص ة وترقيتهاالمتضمن قان 16/02/1985المؤرخ في  85/05القانون رقم  1

 . 29/07/2018في 

 . 23/08/1998في  61ج.ر عدد 85/05المعدل و المتمم للقانون  19/08/1998المؤرخ في  98/09القانون رقم  2
 



 جزائيا قتصادية و مساءلة الشخص المعنويالجريمة الا                                          لباب الأولا 

62 
 

ار ي ة قه  ا اةم ل امقة لةمة رم لجم  يلت إت أمهة مصمار    ص  امح  ل بم ة  ي رةمم  
لجنص م  الجمةسم  ا   مااقيل ق  صمالاهة لجشيرم   للإميل  ت جمنةجر  بن  أارِ  ا

لصامةئهة  إج أمهة ممشايل ق  صالئ  ايليل لجصح  امسن  لجم مم  إج الجص  جمةت بةلإضةق  
 السانمةجهة بطيم   ر ي شيرم   مقة جمة ملي ق  لجمالصةةت لجط م .

 لجنة يل     رةجبة ضمم لجريمم  لجمم م   لجةن الجاص  ي ا مل  لتسا يل أمة ري          
جةح ا  جمجم قإم لجاصم لج ةمام  لجمل انطمف لجممةب  لجنةم  جمف   مل لجةن  ا   لجة يل 

ي مم اصم غ يلم مش   ماصم رمةئ   االقي  أسةارة   04/18لجفةجف  مم لجمة ل 
مم م  ام ص   لمم إري رمةر   إطةيق   للإريلم ممةيس   مل لجسةام رم   مل  لجريمم  ا
ةمت بأل اس ة  للجايلع لجاطم   إج  إ  ةجهةالجاص  ي جةم  يلت الجم فيلت لجن ةم   بةتسا يل 

 أيلض مم لجمة ل لجمح ايل  إ يلجرم طيم  لجبحي أا لجرا أا لج ي   ممة لجاص  ي م ص  بف 
ئ  لجرمح  أا لجرمة ةامن  لجرةم  مياةبة جهمي للأقنةو ق  شلةه يلجرمهايم  بأم  لمةم  لةمت

 .لجنمةم  ال  مم سة   ق هة بةجم   أا مم  ا  لجم   جحسةبف قإمل ص ي ممف قن  امة مل جهمي
مم صةمام  02لجممحظ أم لجمشيج ص  ريف قن  لتسا يل  الجاص  ي ق  لجمة ل          

ر ي  أ ي   إج ح ممة ملي  ا لجم   لجمة ل جةم  يلت الجم فيلت لجن ةم  مم  اج   04/18
ممةأمف ص  ر ع  مل لجمصطة  ق   مل لجم  امةمة  ر ي رةمف بمصطة  آ ي ا ا لجم    ال 

جمة ريقف لجمشيج  02لجمة ل  رم طيم  ر اي قري  لجم   ص  مةو مص بف مم لجانيمم ق  م 
م مم   لجم  يلت الجم فيلت لجن ةم  لجماضار  احت لجميلصب   ل   للإصةم  لجريلئيل رة  أمف 

لمجم ريقف لجمشيج رة  لمف اةم  رم طيم  لجن اي ا مل لجمصطة  للأ  يأا  أ ي إج  ملةم
اةام  إتر ي لجمشيار  اص  لشايا لجمشيج رة  م   لجمال   إصةممهةلج اج  لجا   ريل ر ي 
لمة أم لجشيا لجفةم   انة  جةم  يلت بمنم  ج  اصمع قهة  للأصة  مي لج اج     لجممشأ 

ممة اج  م ص  لجم  يلت بةت اةام  مي لج م   لجمال   إصةممهةار ي    م ط  ر اي  ا   ال 
 .أ ي  اره   إج ايل لجمح 
  اانة  بةجمة ل الج للأقنةومرةو لجانةم  بةجمال  لجم  يل لجمل م ص  بف ل  جاا مةمة          

الجمبة ج  أا لجامةيو أا لجاسةط  أا صةمامم  لةج مع الجشيلش ر ي لجم  يل سالش لةمت اصيقةت 
لةمت أرمةو مة م  لةجم   أا لجاسةم  اج  مسانم  لجمشيج لجريلئيل مصطة  لجانةم  اجةمف 

رممع لجاصيقةت بةجم  يلت أا لجم فيلت لجن ةم  إم أمف حضي  17ر   صايي ق  لجمة ل 
 هة ا رن  صاي لجانةم   لجمي  لجمصيف  هة أا  للأحالور ي ق    ماللأرمةو لجمة 
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 امت بةجم ة   أا  ام م ة   اسالش ا   قع لجفمم أا ج   ا  لج قع اممة ت شم قمف أمف مممار 
حل  لج ةمام قمم لجم يي صةمامة لمف ت مص  أم ب ةيرة رم  لئيل لجانةم  بط مناف أا إمل لةم 

لجم  يلت مم للأشمةش لجا  ا يج رم  لئيل  أم جفة ت صةمامةالي ملام مةسة بةجح ا  لجمةجم  
 ي  رة هة منا ي ق  م ي لج ةمام بةطم  ل  ر   إملجانةم  بحل  لج ةمام اماياع رة   مل 
بةجمسب  جهمي لجاصيقةت ت  04/18الم لج ةمام  ي   اأم سةالف  ريمف لج ةمام امحصيي

  ش   م ا   إامةمف لمة أم رة ةهة ات  ملي ارا  ة     رنةهة سةالة محيمة امنةصع ل ا
قإم لجرةم  من  مسة مة اقنةف  ي  صاي لجانةم  مم  اسةط  اسمسيل ام   ام يل لأ م اهة 

 رةمف لجاريم  املام أ م جةن ةع.
 : المخدرات لجريمة المعنوي  الركن : ثانيا
ر ي  أش ة ة الجا  اص ي رم لجمة م  لجمنةصع رة هة صةمام للأقنةورممع  انا ي         

لجم  يلت السا  لمهة رم ل ق ةي  أم  االقي ج   لجةةر  لج ص   بةسانمةومي   جه  
 بأم لج ةمام محضيلياةةع لجةن  للإريلم  مع لجنة   إج  إيل افلجرمةئ  لجنة  ا ا لمصيلف 

  مل لجاصيف.
اح   ف  رة  أسةا لجنة  اللإيل ل أل أم م ا  لج ص  لجرمةئ  لجنة  : العام الجنائي القصد /1

م ا ا منة  بأم لجمشيج  ري  مج أجريم لجةن   بةياةةع بمري  صمة  لجةةر  رم إيل ل ال امةي
ي ة لجمشيج ق  صأل رة  لجرةم  بةم لجمة ل ماضاج لجانةم     مم لجمال  لجا  ح امةسلج

ج ةمام ع ت لةئط مناهة قةجنة  لجمل منا  بف  ا لجنة  بةجاصبق هة ا صةمام لجم  يلت ا ا رة  بمة 
لجمة ل قم  االقي ق  ح ف لجيلم لجمنمال اماياع رم مجم ر     ط منبقإمل لةم لجره  

ل  مس اج اف ات م    مم لجرةم  لج قع بأم لجمة ل لجا  ضبطت ج مف جما جهة اأف ي م  ي مة  
   .  04/18لجريمم  م ير  ق  لجر او لجممح  بةج ةمام  إامةماصت  مة ل لةمتأم لجأم لجفة ت 

ت مملم لقايلضف ق  لج ص  لجرمةئ   ا رمصي لجنة  لجملام جهمل لجيلم لجمل  رع ة م     
 ص   لجممةب  لجنةم  بصايل قنةم  ات   ضع لتقايل   صاصةمم  للإفبةت    طي كبلةق إفبةاف

جط من  لجمة ل ا مي لجمسأج  مم لجمسةئ  لجماضارم  لجا  مسا   إمل امسم لجماه   رهةف 
 لجمةم. اق ة جرممع لج ياف لجا  احل  أايل لج ةض   ا   ي ة 

ق  ريلئ  لجم  يلت  اطةع ج   04/18إم لجمشيج ق  لج ةمام  : الخاص الجنائي القصد /2
قةج ةر ل أم لجبةر  رة  لياةةع لجريمم  ت   في ق   جةريمم االقي بةر  من م ليلم 

لجبةر  رة هة صص  ااالقي أيلةمهة قها ت من  يلمة ق هة اجهمل ا ا  لجريمم  سالش لةم  صممة ة



 جزائيا قتصادية و مساءلة الشخص المعنويالجريمة الا                                          لباب الأولا 

64 
 

لتارةي أا لجانةط  أا لجاسةم  امة لسا ي رةمف لج ضةش لجريلئيل ق  ف ات لجريمم  لجمانة   
رة  لجم  يلت  مم  لجحمةيل الجاصيف ق هة اصيقة مطة ة     اا  لجرها  اضع لج  بةجم  يلت 

قإمم ت ر يل ق  صمة  لجريمم  بةجبةر  أا للأريل  الجغةمةت لجا   اا ة ة لجرةم  ق   رةصع 
مهمة لةمت اس ة  أا س ع أا مص ي أا  04/18لجمشيج رة  للأقنةو لجالي ل ق  صةمام 

 لجغةم  مم  مي للأقنةو.
 : الأموال رؤوس وحركة الصرف جرائم : البند العاشر

لجمةة م  لج ةمامم        مضع انيمةة جريمم  لجصيف امب   احإم لجمشيج لجريلئيل ج        
محةاج  م ةجة  لجاشيمع الجام م  لج ةص م  أال  م ةجة   أمهةرة   إم انيف جةة ف الج ضةش

للأاج  مم للأمي م  لجمة ل  إج بةجصيف احيل  ي اا للأمالو مم الج  لج ةيج لسامة ل 
الجممحظ أم ريلئ  لجصيف لةم مطة  رة هة ص    مل  1لجا  ح  ت  مل لجمةها  96/22يص  
 .بم ةجة  لجام م  لجم  ل للأمي
 م الج الم للأم م لجاشيمع الجام م  اةم ابنة جهمل قإم  مل لجانيمم مةه  ممف أم           

لجا  ايل ة الجه ئةت مع لج ةيج جةسمةس   للأقيل منةممت  إ ضةجلجا  اص ي ة لج اج  بغم  
لةقم  جحمةم  لجمصةح  لجنةم  امساال ق  مجم لجا    مم لجمةحم  لجمةجم  رم طيم  ام م  

 إرةص رم طيم   للأرم  ااق ي لجم    إج للأرم   أا يس  سمةس  اه ف رمةمةت لجصيف 
يصةب  ي امنم   مل من  ايسمهة لجسةطةتأا  قع لجصة يلت  اأف ي اسةئ  مصط لتسا يل 

ملةقح   إج  لج ةيرم  ااه ف مم لج ةيج لجمةار  رم رمةمةت لجارةيل للأمالوحيل  ي اا 
ااحم  لتصاصة  لجاطم   حةظ لجنمة  لجاطمم  مم   اا صمماهةلج ةيج ج إج  للأمالواهيمع 

بسني ة لجيسم   أرم م مم رمة   إجمفحصاو لج اج  رة  مة ص  احاةج  إج لمة اه ف 
 جمالره  لحامةطةت لتسا يل  لجم اةة  الجمنةممت لج ةيرم .

 
 

  : المادي الركن : أولا
امان م االقي لجيلم لجمة ل  ج ممة ةمم ريمم  إت اماطةع  إم لجفة ت أصم أمف مة           
لجمن و الجمام  بمارع  96/22 بةلأميلتسانةم    رع مل لجيلم ق  ريلئ  لجصيف  لإفبةت

                                                           
المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصر الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج ج.ر عدد  1996يوليو  09في  المؤرخ 96/22الأمر  1

  .1996يوليو  10الصادرة في  43
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إمل ام  لجمة ل للأاج  ممف انا ي م ةجة  أا محةاج  م ةجة  لجاشيمع  1 03/01 للأمي
اس ة  لةمت مة  بألمم الج  لج ةيج  للأمالوالجام م  لج ةص م بةجصيف احيل  ي اا 

 : مأا 
سا يل  أا الت  ضع لجاص  ي  : التصريح التزامات مراعاة عدم أو الكاذب التصريح /1

ج   لجرمةيم امشل  لجاص  ي التسا يل    ام اصيم  أا جاصيم  اص  ي لجسةع الج  مةت 
صةمام لجرمةيم لمة مشل  مةا لجةن  ريمم  مم  لأحلة ايامي لجاصيم  م ةجة  رميلم  اق ة 

 ة م ةجة  جةاشيمعمما راه أا مل لجاصيم  أا لجاصيم  لجةةمع ريلئ  لجصيف ما  لةم  ه ف 
لج ةيج أا  لجمانة  بةجصيف لمة ان  لمجم ريمم  صيف ل  احام  مصيق  جةنمة  مم

 .2ايامييأا لجنلا سالش   ام اصيم  
لجنمةمةت لجمانة    لج مم لجريلئيل ام   أم م  إم : الوطن إلى الأموال استرداد عدم  /2

ع رالئ  صةمامم  أمة  لجمص يمم قأرةع ي اا للأمالو مم الج  لج ةيج اض بةجصيف احيل 
لجا  ان  مم أ   مصة ي لج او احةاو يمة ل صة يلاهة رة  الي لاهة امجم  اص  ي لجبضةر  

لج ةيج ا مل  إج لج مم   امشل  ر   لساي ل  صمم  لجبضةر  لجمص يل اهيمبة جهمي للأرم  لجم   
ممف  للأاج لجمة ل الجا  مصت  91/04م اةم أم م   مم لجريلئيل اممهة م ة  يص   أة افمة 

أم اسااطم ج   لج مم لجريلئي رة  أمف  رع رة  لجشيلةت لجاص  ي صةحب  لتمامةي 
اص  ي ة جةمحياصةت المل لجم ة   إطةيبةجنمة  لجصنب  لجا  اح  هة ق   للإ يل لتاحص   

ممف رة  لمف ت مملم  20إم مصت لجمة ل  07/01لجمةغ  بمارع م ة   91/133يص  
مم ر ي لجمحياصةت الجصة يلت مم ر ي ممارةت لجمةار  رم لجصة يلت  للإ يل لتاحص   
إت رم طيم  لجاسمط لجمنام  لمة  أضةقت أمف  رع رة  لجمص ي أم م ا   ايح    ممرممف

قإم  بةجاةج ا  ياصيم  أل اأ  ي ق  لجايح  ف لجمح  ل امرع رةم للآرةومةاج لجاص  ي ق  
للإ مو بةجشياا لجمانة    ايح   للأمالو لجمةار  رم رمةمةت لجاص  ي مشل  قن  ملام 

 جةيلم لجمة ل جريلئ  لجصيف.

                                                           
المتضــمن قمــع مخالفــة التشــريع والتنظــيم الخاصــر الصــرف وحركــة رؤوس الأمــوال مــن والى  96/22المعــدل والمــتمم للأمــر  19/02/2003المــؤرخ  03/01الأمــر   1

 .2003الصادرة في  12الخارج ج.ر عدد 
 

 232ص  2012/2013دار يومه الجزائر أحمد  بوسفيعة قانون الجزائي الخاص الجزء الثاني الطبعة الثالثة عشر  2

الصادرة في  30المتعلق التوظيف والتسوية المالية للصادرات عن المحروقات ج ر عدد  14/08/1991المؤرخ في  91/13نظام رقم   3
 مل ى. 22/04/1991
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لأرالم احيمي لجارةيل لج ةيرم  أصب  جبن   : عليها المنصوص الإجراءات مراعاة عدم /3
لصامةش لجنمة  لجصنب  الجامةيو رمهة  إج  إضةق لج  مةت و  لتصاصة   م لسا يل  لجبضةئع

 .1احمةياهة بل  حيم  جةم اق ة جةشياا الجشلةمةت لجمح  ل الجمطةاب  صةمامة
  م لصامةش لجنمة  لجصنب  الجامةيو رمهة احمةياهة اا  ر ي لجاسطةش لجمنامإم رمةمةت        

رة  لمف  ي   جة  م م  ق   07/01مم م ة   01ق يل  17 ام سال   إمل مصت لجمة ل 
 أضةقتصة ة  جةاحام  بصة  حيل لمة  للأرم م بةجنممت لجريلئي لصامةش اسةئ  لج قع م ام  

 ج   لجاسطةش إتق  لجريلئي  ال   لرهة المف ت مملم لصامةش اسةئ  لج قع  مي ات ا لاجهة
   ةيج شيلش لجنمة  لجصنب إممم مجم  مةه ا لجمنام  م أا لجا   ي    هة  مم لجريلئيي 

 جريمم  لجصيف. ن  قنم مة مة مريمة املامة لئيل لجاسطةش لجمنام  م م
 الجامةيو رم صةمامةم سس  مةجم  منام ل  أااأم لجاسمط لجمنام   امف  ق  ل   مم         

مة جصيف ا مل لج ة  بة م ةجة  جةاشيمعلجنمة  لجصنب  جغ ي لجاسطةش لجمنام  م مشل  
أا  ي   جة  م م  ق  لجريلئي لصامةش  أمرة  لمف مملم  07/01مم م ة   17لجمة ل  أة اف

لصامةش اصة ة  جةاحام  بصة  حيل ات مملم  للأرم م حمةيل اسةئ  لج قع لجم ام  بةجنممت 
 اسةئ  لج قع  مي ات ا لاجهة ات إ  لرهة ق  لجريلئي إت ج   لجاسطةش لجمنام  م.

 ش  قإمف  ي   جة   إم حمةيل اسةئ  لج قع لجمحييل بةجنمة  للأرم م  صة ة  جةاحام        
بةجنمةمةت ج مة   للأر ر ي م م  قا  حسةبةت احت لجطةع أا  أامنمال م م   أاط من  
يلت حسةبةت شيمط  ايام  ة صصيل ج   لج مام الجاسطةش لجمنام  م امملم جه  حمة للأرم م 

قا  ااس  ي لجحسةبةت بةجنمة  ضع لجمشيج لجريلئيل شياا لمة ا  للأرم م اسةئ  لج قع  
 90/04بةجمسب  جةش   لجط من  الجمنمال المل م ة  يص   90/02لجصنب  اق ة جم ة  

 91/02م ة   إج  إضةق ق  لجريلئي  لجم م جه  ماطم مسا يبةجمسب  جةالمش اارةي لجرمة  
 لجمنمال مم رمسم  أرم م . أا  لجمانة  بةجش   لجط من

لجصة يل رم لج مم  للأم م ق   للأص  إم : المشترطة خيصاالتر  على الحصول عدم /4  
لتصاصة   م بح  لج مة  بنمةمةت لتسا يل  ااص  ي  جةمانةمة ملجريلئيل  ا لترايلف 

رة رم لجمصةح  ر ي أمف ا قة يلجارةيل لج ةيرم  احيمي م  ألجبضةئع بل  حيم  لأر  اةيما 
اي م  مس   ااامف   مي لجنمةمةت  إج ا ضع بن  لجنمةمةت  لجنةم  قإم لجسةط  لجنةم 

م  م   أصاو رع رة  رممع لجم مم م اشل   إم لمف  يمحا لج ةيج للأمالوق  احام  ي اا 
                                                           

 . 238أحمد بوسفيعة المرجع السابق ص   1
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مم م ة  08ق  لجريلئي حسع م  لجمة ل  أمشطاه  ر ةيم  بةج ةيج لمطمصة مم أا مةجم  أا
ممحه  اي م  مس   بغي  اةم م ااحام   جمرةا لجم   الج ي لمف مملم  إت 07/01 يص 

يص   للأميمم  126مامم  جمشةطةاه  ق  لج ل   طب ة جم  لجمة ل لج ةيرم  لج أمشطاه 
ق  لجريلئي ق راي جه  مجم اق ة  لجم مم مجغ ي لجمانة  بةجم   الجةي  اأمة بةجمسب   03/11

 . ي  لجم   الج مرةاجةشياا لجا  اح   ة 
 لج ةيج إماا للأمالو إج  ممهة احام  ي   أقنةوة  صاي  مل لجسةام ق  ر ل ااار         
مم مة ممةيسامه  ص   م مم م لمطمصة  مم ل  أصاو م  م  أا مةجم  أا ر ةيم  بةج ةيجمم اشأ

 ي ااجاحام    مرةا لجم   الج ي  ي صمم  إمل   لجريلئي  ب   مممارة إت أمشط  ق مم
ا  هةج ج لجرمهايم  لجريلئيم  ااةام مامم  ةي  جغي  امام  أمشطاه إج  لج ةيج  للأمالو

 ا   قع لجمبةجغ بةج ةيج مم  أمات مملم  يهة بةجريلئيلجمانة   بةجسةع الج  مةت لجا  ممةيسام
لجمبناف م مم لج ةمام لجريلئيل إت  للأش ة حسةبةت بةجنمة  لجصنب  مةااح  مم طيف 

 .90/021مم م ة  يص   09 اي م  مم  مم لجريلئيل اق ة جمة رةش بف لجمشيج ق  لجمة ل 
اج  لجمح للأمالوأمة لجارف لجفةم  ق انة  بةسا يل  للأمالو املام مجم  ايح   ي اا          

بةجحصاو رة  م      ةل الساي  لتصاصة م صص  امام  أمشطاه  محا لجريلئي مم ر ي 
 20/08/2001لجم يخ ق   01/03يص   للأميمم  31اأش يل مم  مم لجريلئي الم لجمة ل 

  لجماصة   امامم أمشط   ل  للأمالو احام  ي اا إرة لار ي لتسافمةي  ا لجمانة  بةجاممم 
 لتسافمةي.لجريلئي اق ة ج  ا  مح  ل مسب ة مم ص   مرةا لجم   ا لج ي  جةا  مرةو 

 
 
 
 

 : الركن المعنوي  : ثانيا
 ا لج ص  رة  قم  ةيمه  االقي لجبةر  أا  لجرمةئ  ق  رممع لجريلئ  إم لج ص        

اف ت لجاصن   مأجمصةج  لج اج  قملة   للإضيليانم   أا ص  لج ة  مف  مم  لجاهيمع لج
م ة   مم لجريلئي صمةمهةي  مساةي لجا   اللأاضةججةشياا  أالجم ةجة  جة ةمام جا ا   لجمح ايل

أم لجمشيج ص  قي  مة   م ريلئ   ترابةير ي أم ريلئ  لجصيف جيلمهة لجمنمال م يل  ةص  
                                                           

  و سير حساات العملة الصعبة للأشخاص المعنوير.  المحدد لشروط فتا 08/09/1990مؤرخ في  90/02رقم  نظام 1
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نة م لجفم م  أا للأحرةي لجا  ا ع رة  لجماةم لجصيف لجا  ا ع رة  لجم ا  أا لج م  ا 
 .  لجا  لساةي  االقييصمة  لج ص  لجرمةئ  بنلا لجفةمم للأاج لجةيمم ي إم ج  مشايا ق  

 س  بةجضنم لأمف مةاي  ااِّ أم لجيلم لجمنمال ق  لجريلئ  لتصاصة م   ب  لمة ممف         
رةمف  ب   لقايل  لج طأ ق  لجريمم  لتصاصة م  جف  ا لجنلا رة  لجماه  إفبةتم ع ر ئ 

ملةماف ممة منم  أم ااصمع لجن ةع ملام بمري  اصاج لجما ر   ام لجبح  رم صمة  لج ص  
 لجرمةئ . 
ملة   إما مة لسا ي رةمف لجة ف  ا ضنم لجيلم لجمنمال ق  لجريمم  لتصاصة م        

جة او  ف ات  للأمالوصايي ق  ريلئ  لجصيف  ا حيل  ي اا  إح  االقي لجيلم لجمة ل ق  
ق  اح    مةها  لجيلم لجمنمال جةريمم  لتصاصة م   ا صمة  لجريمم ي ا ص  ل اةةت لجاشيمنةت

ا  مل ما ر  جط من  لجم ة  لج ةئ  ق  ل   اج   صاصة إمل مة لارف لتصاصة  محا لجاارمف 
 1لتصاصة لي ممة  ماج رمف ضنم لجيلم لجمنمال يل ت ا لاضحت لجصة  لجمة م  جةري  

ممة  قع بن  مم لجة هةش اارمف رمة  مم لتما ة لت حاو لجمبةجغ  ق  لجط من  لجمة م  جهمي 
 لجريمم  ترابةي أمهة اانةي  ا لجمبة   للأسةسم  لإصيلي لجمس اجم  لجريلئم .

 
 
 
 
 

                                                           
 .224، ص 2005جرجس يوسف طعمة. مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية. دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان، 1
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 مبدأ تكريس المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :  يثانـالفصل ال
ي إذ تعن ،العقاب تشكل المسؤولية الجزائية الركيزة الأساسية التي يقوم عليها حق تقرير        

كما يقصد بها ثبوت  ،تحمل كل شخص نتائج عمله المجرم بخضوعه للجزاء المقرر قانونا
يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة  ،ب فعلا غير مشروعالشخص الذي ارتك في حقالجريمة 

 ي حقهون وعليه لا يمكن تحميل الشخص المسؤولية الجزائية إلّا إذا ثبت فـالتي قررها القان
 لتحم  لفعل يجرّمه القانون مع ضرورة أن يكون أهلا ل إتيانهوالذي يتمثل في  ،خطأارتكاب ال

م اهتمت به القوانين الجزائية فبات من اللاز عد هذا الجانب مبدأ مهم ينتائج أخطائه. و 
ي لأنهما من أهم ميزات التطور الت ،ه وغايتهـالاهتمام بمدى أهلية الإنسان وا دراك غرض

م المسؤولية الجزائية على أساس الخطأ قانون الجنائي في مجال ترسيخ معالطبعت ال
 الشخصي والأهلية الفردية .

لاتجاه لكن هذا ا ،الجزائية دون غيره ةيعي هو محل المساءلكان قديما الإنسان الطب          
لفرد قابله ظهور جماعة من الأفراد مناط لها القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات يعجز ا

الشخص المعنوي أو  باسموتحقيقها فأصبحت ذات كيان متميز عرفت  إثباتهاالطبيعي عن 
ن مكيان ل لها رأيها بين المعارض والمؤيد لهذا الوالذي دفع بوجود نظريات عدّة ك ،الاعتباري 

الاعتراف بالشخص المعنوي كطرف  إلىافتراضية الوجود لينتهي هذا الجدل  و حيث حقيقة
  متمتع بالشخصية القانونية .

لميادين انظرا لتحولات والتطورات الحاصلة في جميع و نتيجة لتعقد الحياة الاجتماعية         
ن وازدياد حجم نشاط الأشخاص م ،جتماعية والتكنولوجية في العصر الحديثالاقتصادية والا

 دود وا مكانيات الشخصخلال تكثيف الأعمال وظهور المشاريع العملاقة التي فاقت بكثير ح
د عان بها الفر است ة والتي تستدعي جهداً هائلا فقدولتحقيق هذه الأغراض الهام ،الطبيعي

يان حتىّ يتمكن من تحقيق الاستمرارية وتحضير ما هو أعمال هذا الك إلىوضم أعماله 
تعدد أطراف العلاقة بعدما كانت محصورة بين الأشخاص  إلىمما دفع به  ،مرغوب فيه
 مكفول لها ذات النشاط الموكول للأشخاص الطبيعية. ،شخصيات أخرى  إلىالطبيعية 

 أو من ،الطبيعية اعة من الأشخاصإن هذا الكيان الجديد ينشأ من اجتماع جم       
كما أصبح  ،ت لتحقيق غاية واضحة ومعينةحددت وات  ج  تخصيص مجموعة من الأموال و  

دورها واسعا ومهما في استقرار المجتمع  ميتها بالأشخاص المعنوية فأصبحيصطلح على تس
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أصبح دورها يفوق دور الشخص الطبيعي نتيجة لما تملكه من  ، بلوتحقيق رغبات المواطن
 ت ووسائل ضخمة وأساليب حديثة تتماشى والتطور الحاصل.إمكانيا

لّا أن إ ،الأهمية والمكانة التي احتلها الشخص المعنوي في المجتمع إلىإذن بالنظر          
هذا لا يمنع من وقوعه في الأخطاء أو قد ينجم عنه أفعالا غير مشروعة.إذ مثلما تحقق 

د أمنه ويضر بمصالحه الاجتماعية والتي الفائدة للمجتمع فكذلك تكون مصدر خطر يهد
بل وأن ازدياد  تكون أكثر ضرر من الذي يحدثه الشخص الطبيعي عندما يأتي فعلا مجرما

 ف لها بالشخصية القانونية إلى اتساع دائرةر  الشركات والمؤسسات والجمعيات التي اعت  
ض كتبيي ،لفة القوانينازدياد مخا إلىالطبيعية  صأنشطتها سواء فيما بينها أو مع الأشخا

ور تكوين جمعية الأشرار المتاجرة في الأشياء الممنوعة كالمخدرات وغيرها من ص ،الأموال
 لإتيانكما أصبح هذا الكيان ستار يتستر به الأشخاص المكونون له  ،النشاط الإجرامي

 الجرائم .
  وي ـص المعنـوم الشخـمفه:  المبحث الأول

ّّ أن الفقه  ،عن الأفعال المجرمة قانوناً إلّا الشخص الطبيعيلا يسأل  هلأصل أنا         إلّا
وبذلك يكون قد  ،إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  إلىالجنائي الحديث قد خلص 

خرج على مبدأ شخصية العقوبة الذي هو مفترض أساسي لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات 
 ةمن مبادئ جنائية أخرى كمبدأ شخصية المسؤولي وما يتفرع عن هذا المبدأ ،المقررة لها

فاعلا كان أو  شخص المسؤول عن الجريمة المرتكبةالالجزائية الذي هو اقتصار أذاها على 
عكس ما كان شائعا من ذي قبل إذ كان  ،غيره من حيث المساءلة إلىفلا يتجاوز  ،شريكا

 1بطة .وكل من تربطه به صلة ورا ،أقرباء الجاني إلىيمتد أذاها 
قبل القوانين  ،وكانت الشريعة الإسلامية السابقة في تأكيد مبدأ شخصية العقوبة           

إذ يفهم  2" وزر أخرى  وازرةولا تزر وذلك في قوله تعالى"  ،الوضعية بعدة عقود من الزمن
درا ك من هذا لا يمكن مساءلة إلّا الشخص الذي قام بإتيان الفعل المجرم عن إرادة وتبصر وا 

 أن ما يقوم به إنما هو مخالف للعقيدة والقانون .

                                                 
ثم  http/knol. google.comل المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية " للمستشار الدكتور أسامة عبد العزيز على الموقع الإلكتروني : مقا - 1

 . 12:49على الساعة  30/03/2010إدخال آخر تعديل 
 من سورة الأنعام "و لا تزر وازرة وزر أخرى ". 163الآية  - 2
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لأنشطة  ازدادت ا ،نتيجة لتعقد الحياة الاجتماعية وتبعا لمتطلبات الحياة اليومية           
قاصدين بذلك الشركات و المؤسسات  ،والتعاملات مما فرض وجود الشخص المعنوي 

ما استدعى م ،بل وتجاهلته ،انون والتي وجدت في أكثر من مناسبة قد خالفت الق ،الكبرى 
  .إقرار مسؤولية الشخص المعنوي لاعتبارات علمية الغرض منها حماية الحريات والحقوق 

 تعريف الشخص المعنوي ::  المطلب الأول
" كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا فه الدكتور عمار عوابدي بأنه عرّ          

ن بحيث تكوّ   ،فترة زمنية محددة لتحقيق غرض معين رصد لي  مشتركا أو مجموعة من الأموال 
هذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال كيانا قانونيا شخص قانوني مستقلا عن ذوات 

له أهمية قانونية مستقلة وقائمة بذاتها لاكتساب الحقوق  ،الأشخاص والأموال المكونة له
ة لها مصلحة جماعية مشتركة كما أن هذه المجموع ،حسابهله و ــوتحمل الالتزامات باسم

   1والفردية لأفراد المجتمع". ـــةومستقلة عن المصالح الذاتي
ه الدكتور عمار بوضياف على أنها مجموعة من الأشخاص أو الأموال ـفعرّ  كما        

وهو كيان له أجهزة  ،ةتتحد من أجل تحقيق غرض معين ومعترف لها بالشخصية القانوني
ينا وأن هذه الفكرة تنتج عنها مجموعة آثار من الناحية القانونية تجعل خاصة تمارس عملا مع

كما يتمتع بأهلية  ،من هذا الشخص قادرا على إبرام العقود وله ذمة مالية خاصة به
شخاص الأوقد تمّ اكتشاف هذه الفكرة لإضفاء الشخصية القانونية على مجموعة  ،التقاضي

أو القانون الخاص كالشركات  ،ة والبلديةــالولاي ةم كالدولموال سواء في محال القانون العاالأو 
   2والجمعيات.
إذن الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال ترمي           

ويصبح لها كيان مستقل  ،تحقيق غرض معين يعترف لها القانون بالشخصية القانونية إلى
 3شخصية من قام بتخصيص الأموال. ا وكذلك عنــة المؤسسين لهـعن شخصي

الثاني أحكام القانون المدني في فصله  وقد تطرق المشرع الجزائري إلى الشخص المعنوي في
وقد حدد هذا الشخص على سبيل الحصر  ،" من بابه الثاني بالأشخاص الاعتباريةالمعنون "

الإداري والشركات المدنية البلدية ثم المؤسسات العمومية ذات الطابع  الولاية ،إذ ذكر الدولة
                                                 

 .الجزائر، 182 ص ،2000 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الأول ،النظام الإداري ،لإداريالقانون ا ،بدياد/ عمار عو  -1 
 . 52ص  ،1999الجزائر  ،دار الريحان ،الوجيز في القانون الإداري ،د/ عمار بوضياف - 2
 . 742ص1993ار الجامعية للطباعـة والنشر سنة المدخل للعلوم القانونية. النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق.الد –توفيق حسن فرح- 3
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وأخيراً كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها  فوكذا الوق ،والتجارية والمؤسسات
وقد ربط هذا النص الشخص المعنوي بالشخصية القانونية التي  1القانون شخصية قانونية.

ه للشخص الطبيعي منذ ولادت بتهي الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات فتث
ويفقدها بزواله  ،أما الشخص المعنوي فتلازمه بمجرد الاعتراف به ،وتلازمه الى وقت وفاته

سواء بطريقة اختيارية أو بطريقة إجبارية. ومن جملة التعاريف المذكورة سابقا يمكن 
 استخلاص العناصر التي يقوم عليها الشخص المعنوي وتكمن فيما يلي : 

  ويشترط في هذا  ،ال بهدف تحقيق غرض معينوجود مجموعة من الأشخاص والأمو
 .ومشروعاً أو غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة  ،الغرض أن يكون ممكنا

  وجود أشخاص طبيعيين يتولون إدارة الشخص المعنوي. وهذا من خلال وجود إرادة
 بها .ولحسا تقوم بتمثيلها والعمل باسمها ،مستقلة عن إرادة المكونين لهذه الهيئات

  وجوب اعتراف القانون بالشخص المعنوي حتى يكتسب الشخصية القانونية والاعتراف
ئن بل هو قرار بما توافر لهذا الكا ،لا يعني خلق المشّرع للأشخاص المعنوية من العدم

كون الاجتماعية من وجود حقيقي يكمن في القيمة الاجتماعية التي تؤهله لأن ي ةمن الحيا
هو و أماّ الاعتراف العام  ،قلا. والاعتراف قد يكون في إحدى الصورتينشخصا قانونيا مست

  . يتحقق بوضع شروط مسبقة إذا توافرت في أي مجموعة من الأموال أو الأشخاص

ما الصورة الثانية أو  ،فإن هذه المجموعة أو تلك تكتسب الشخصية المعنوية بقوة القانون 
ور ترخيص أو إذن خاص لاكتساب فهي الاعتراف الخاص والتي يستلزم فيها صد

  2الشخصية المعنوية.
  عناصر ومقومات الشخص المعنوي :  المطلب الثاني

لة وحتى تكون له شخصية قانونية مستق ،لتكوين الشخص المعنوي واعتراف القانون به       
ة فمنها ما هو موضوعي يجب توافر عناصر معين ،ومتميزة عن شخصية الأفراد المكونين له

 صتوافر جميع هذه العناصر في كافة أنواع الأشخابمادي ومنها ما هو معنوي ويشترط  ثم
 الشخص المعنوي. باختلافالشكلي فتواجده يختلف  رما عدا العنص ،المعنوية

                                                 
 الأشخاص هي :  " المتعلق بالقانون المدني، المعدلة والمتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر  49المادة  - 1
 كل مجموعة من  –لوقفاؤسسات، المو لجمعيات االمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الشركات المدنية والتجارية،  –الدولة، الولاية، البلدية  

 أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية " .
من  " على ضوء تعديل قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية المدرسة العليا للقضاء " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لنيل شهادة مذكرة تخرج - 2

 .  www.4shared.com/getعلى الموقع : 2003/2006الرابعة عشرإعداد الطالب القاضي بن سعدون رضا ، الدفعة 

http://www.4shared.com/get
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 : العنصر الموضوعي:  أولرع ــف
الإرادة وهذه  ،إنشاء و إيجاد الشخص المعنوي الى الوجود إلىإرادة الأفراد  اتجاههو          

من  416فالشركة لا تنجز إلا بعقد كما ورد بالمادة  ،عنصر مهم لا يمكن التغاضي عنه
من  06والأمر سيان بالنسبة للجمعيات التي تنشأ بموجب اتفاق تبعا للمادة  ،1القانون المدني

 . 2قانون الجمعيات
 :  اديـر المــالعنص:  ثانيرع ـف

ص أو مجموعة من الأموال وفقا لنوع الشخص يتمثل في مجموعة من الأشخا         
فر في مجموعة الأموال لشركات المساهمة والتي لابد من توا إنشائه فمثالي المراد و المعن

العنصر الشخصي في  إلى المقصود إضافةالمال أن يكون بالقدر الكافي لتحقيق الغرض 
 الأشخاص.مجموعة 

 : وي ـر المعنـالعنص:  ثالثرع ــف
سواء  تحقيق مصلحة المجموعة إلىأن يكون غرض الشخص المعنوي يهدف  يجب        

 ،أو كان هدفا خاصا يحقق فقط غرض المجموعة ،كان هدفا عاما يحقق مصلحة عامة
شرط المشروعية  إلىبالإضافة  ،ويجب أن يتم تحديد الغرض سواء كان ماليا أو غير مالي

 وعدم مخالفته للنظام العام والآداب العامة .
 :  يـر الشكلـالعنص:  رابع رعــف

خاصة منها  ،الأشخاص المعنوية ضإن هذا العنصر له أهمية كبرى في تكوين بع          
أو يلزم الحصول على ترخيص خاص لاكتساب  ،ما يتطلب فيها القانون الرسمية والشهر

ا لا كانت و  شترط أن يكون عقدها مكتوبا في شكل رسميالتي تكالشركة  ،الشخصية المعنوية
، 4من القانون التجاري  545لمادةاوكذا ،3من القانون المدني الجزائري  418 باطلة تبعا للمادة

                                                 
من ق .م " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو  416المادة  -1

 لربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة .مال أو نقد، بهدف اقتسام ا
 . 1990الصادرة  53المتعلق بالجمعيات .ج.رقم  04/02/1990الصادر   90/31من القانون  06المادة  -2
يدخل على العقد من تعديلات إذا لم يكن من ق.م " يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذلك يكون باطلا كل ما  418المادة  -3

 له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد " . 
الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة، لا  ثبتالمتعلق بالقانون التجاري المعدل والمتمم" ت 26/09/1975المؤرخ في  75/59من الأمر  545المادة  -4

 الف ضد مضمون عقد الشركة " .يقبل أي دليل إثبات بين شركاء فيما يتجاوز أو يخ
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من  417ام المادة أحكل التجاري وفقا ـإضافة إلى إجراء الشهر وفقا لإجراءات القيد في السج
رتب عليه ويت ،وبتوافر واكتمال هذه العناصر يتم الاعتراف بالشخص المعنوي القانون المدني، 

من  50الاعتراف بالشخصية القانونية لهذا الكيان مما ينتج عنه نتائج أشارت إليها المادة 
 ومنها : 1القانون المدني

 الحاضرة والمستقبلية  الالتزاماتهي جملة الحقوق و  الذمة المالية ::  لالمقوم الأو
قائمين عليه وهي مستقلة عن هذا الكيان وعن ذمم أعضائه أو ال المتعلقة بأشخاص

الة حويترتب عن هذا أنه لا يمكن لدائنيه التنفيذ على أموال أعضاء الشخص المعنوي 
منها كشركة  الاستثناءاتبعض  ماعداتقع على ذمته  فالتزاماته ،شهر إفلاسه

وكذا  ،إذ لا يوجد فرق بين المال الخاص بالشريك والمال المملوك للشركة ،التضامن
 10مكرر 563شركة التوصية البسيطة تبعا لإحكام المادة  مثل ،ما نص عنها قانونا
والذمة المالية تلازم الشخص المعنوي منذ تكوينه حتى زواله  2من القانون التجاري 

 ا حتى تصفيته . مً ك  وتبقى ح  
 يتميز به عن غيره من الأشخاص  اسمللشخص المعنوي  : مـالاس:  المقوم الثاني

 اسمإما من خلال الغرض الذي يستهدفه أم من  الاسم هذا اختيارالمعنوية ويتم عادة 
من  552الشركاء أو أحدهم كما هو الشأن بالنسبة لشركة التضامن حيث تنص المادة 

 اسميتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من " 3جزائري القانون التجاري 
 شركائهم "  أكثر متبوع بكلمة وأحدهم أو 

 هلية فأ، تثبت للشخص المعنوي أهلية وجوب وأهلية أداءة : ـهليالأ:  المقوم الثالث
 بالالتزاماتالحقوق وتحمل  لاكتسابالوجوب تتمثل في صلاحية الشخص المعنوي 

فإن ،ونظراً لوجود فوارق بين الشخص الطبيعي والمعنوي من حيث طبيعة كل منهما
نوي بحسب طبيعته الشخص المع إلىنطاق أهلية الوجوب تختلف بحيث تحدد بالنسبة 

 وأغراضه.
فإن الشخص المعنوي  ،أما بالنسبة لتحديد نطاق أهلية وجوبه بما يتفق وطبيعته       

من القانون  50 التي تتفق مع تكوينه ولذا نصت المادة الالتزاماتيكتسب الحقوق ويتحمل 
                                                 

 من ق.م " يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي يقررها القانون " . 50المادة  -1
 تضامنين " .من ق.ت " تحل الشركة في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء الم 10مكرر  563المادة  -2
 "أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة " وشركائهم "  ،يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء من ق ت "  552المادة  -3
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زماً لصفة يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملا الاعتباري :" الشخص الجزائري المدني 
الإنسان ". فكل ما يعتبر ملازما لصفة الإنسان الطبيعية من حقوق لا تثبت للشخص 

 القرابة.المعنوي من ذلك حقوق الأسرة فلا تثبت له مثلا حقوق الزوجية أو حقوق ناشئة عن 
أما القيد الذي  ،هذا فيما يتعلق بالقيد الذي يعود الى طبيعة أو تكوين الشخص المعنوي 

إلى الغرض الذي أنشئ من أجله وهو ما يطلق عليه مبدأ التخصيص فطبقا يرجع 
: "أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي قررها القانون " فإن  50/2للمادة

 ،الشخص المعنوي مقيد بالحدود المقررة في نظام تكوينه ) عقد إنشائه ( أو بواسطة القانون 
إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغرض أو  الالتزاماتالحقوق وتحمل  لاكتسابلذا لا يكون صالحًا 

  .الهدف الذي وجد من أجله
أما أهلية الأداء فهي صلاحية الشخص المعنوي لمباشرة الأعمال والتصرفات           

بر القانونية بنفسه ويتولى القيام بهذه الأعمال والتصرفات ممثل الشخص المعنوي الذي يع
من القانون المدني الجزائري  50/2الشخص وذلك وفق ما تنص عليه المادة  عن إرادة ذلك

 يكون للشخص المعنوي نائب يعبر عن إرادته .
ة لكن يجب أن لا يفهم من عدم إمكانية الشخص المعنوي القيام بعمله إلا بواسط         

ل عنوي والأعماممثله أنه عديم الأهلية ذلك أن الإرادة التي يفصح عنها ممثل الشخص الم
  التي يقوم بها تعتبر في نظر القانون بمثابة إرادة وعمل الشخص المعنوي في حد ذاتها.

 للشخص المعنوي موطن مستقل عن موطن أعضائه وعادة  ن :ــالموط : المقوم الرابع
يكون موطن الشخص المعنوي هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته حيث تنص 

كون موطن الشركة في مركز الشركة يالجزائري  ن التجاري من القانو 1 547المادة
إذ قد يوجد هذا الأخير في مكان مغاير  الاستغلالوالموطن ليس بالضرورة مركز ،

أما إذا كان للشخص المعنوي فروعاً في أماكن مختلفة فإنه يكون محل  ،لمركز الإدارة
عنوي حيث تنص المادة وبذلك يتعدد الموطن بالنسبة للشخص الم ،كل فرع موطناً له

" وفي الدعاوى المرفوعة ضد  2 والإدارية من قانون الإجراءات المدنية 04فقرة /39

                                                 
 يكون موطن الشركة في مركز الشركة ..."من ق.ت "   547المادة  - 1
 39، المادة  23/04/2008المؤرخة في  21دنية و الإدارية ج.ر المتضمن قانون الإجراءات الم 25/02/2008المؤرخ في  08/09القانون - 2

قضائية " في المواد التجارية غير الإفلاس و التسوية القضائية , أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الوعد , أو أمام الجهة ال04فقرة   منه/
 ى المرفوعة ضد الشركة أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها أحد فروعها" .التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ,و في الدعاو 
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أما إذا ".  فروعها ىإحد اختصاصهاشركة أمام الجهة القضائية التي تقع في دائرة 
كان مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر فيعتبر موطنها في نظر 

 الجزائري. من القانون المدني 50/2ي في الجزائر طبقا للمادة القانون الداخل
 إذ يمكن له أن  ،للشخص المعنوي حق التقاضي ي :ـق التقاضـح : المقوم الخامس

ويكون مدعياً كما يمكن للآخرين  ،يرفع الدعاوى أمام القضاء للحصول على حقوقه
يمكنه من كافة حقوق حيث أن القانون  ،مقاضاته ويكون في هذه الحالة مدعى عليه

 الدفاع كالشخص الطبيعي . 
 الحالة السياسية إذ لا يمكن أن تكون  ،يقصد بالحالة ة :ــالحال : المقوم السادس

 انتسابوهي  ،وتتمثل هذه الحالة السياسية في الجنسيةحالة عائلية للشخص المعنوي 
ذي يحكم هذه شخص لدولة معينة وتكتسي الجنسية أهمية بالغة في ضبط القانون ال

الأشخاص رسمياً في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة وجود المنازعات 
وتختلف الدول في تحديد جنسية الشخص المعنوي فهناك من تحدد جنسيته تبعاً للدولة 

وهناك من تحدده على أساس مركز إدارتها  ،التي يمارس فيها نشاطه على إقليمها
لم يرد في القانون المدني و  سائد لدى غالبية الدول .ال الاتجاهالرئيسي وهذا هو 

بخلاف القانون المصري الذي  ،1الجزائري نص عام يحكم جنسية الشخص المعنوي 
 2تضمن معالجة مثل هذه الحالة .

 ة ـاص المعنويـواع الأشخــ: أن ثـب الثالـالمطل
مة شخاص المعنوية العاالنوع الأول هي الأ نوعين، إلىتنقسم الأشخاص المعنوية          

 نمتقسيم القانون  إلىوهذا التقسيم يرتكز  ،والنوع الثاني هي الأشخاص المعنوية الخاصة
  إذ أن الأشخاص العامة هي من أشخاص القانون العام فتخضع لأحكامه عام و خاص

 وتعتبر الأشخاص الخاصة من أشخاص القانون الخاص تطبق عليه أحكامه .

                                                 
يمكن أن يستخلص منه أن الشركة التي تمارس نشاطها في الجزائر تكون لها  50/2سليمان أن ما ورد في المادة  علي ولقد اعتبر د عليأنظر =   - 1

ن الجزائري . أنظر مؤلفه : مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجنسية الجزائرية ومن ثم يطبق عليها القانو 
 وما يليها .  176، ص 1993الجامعية الجزائر، 

عيات ومؤسسات " أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجم1948لسنة  131من القانون المدني المصريرقم11المادة -2
الفعلي. ومع ذلك فإن باشرت نشاطها في مصر، فإن القانون المصري  يوغيرها فيسري عليها قانون التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيس

 هو الذي يسري ".
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لم  نجد أن المشرع فيها 1الجزائري  من القانون المدني 49أحكام المادة  لىإبالرجوع         
نما ،يحدد أنواع الأشخاص المعنوية العامة والخاصة على سبيل الحصر أوردها على سبيل  وا 

" كل مجموعة من أشخاص أو  ذات النصالمثال ويستشف ذلك من خلال الفقرة الأخيرة من 
 نونية " .أموال يمنحها القانون شخصية قا

 : الأشخاص المعنوية العامة:  أولفـرع 
يكون لها  هي مجموعة من الأشخاص والأموال تنشأ من قبل الدولة بموجب النظام        

أو هي كل مشروع تنشئه الدولة من أموالها وتكون نشأتها وانتهاؤها بموجب  ،هدف مشروع
اص أنواع الأشخ نائري فالملاحظ أمن القانون المدني الجز  49المادة إلىوبالرجوع ، نظام 

ات المدنية البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الشرك ،المعنوية هي الدولة الولاية
 فالوقف وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يمنحها ،والتجارية ثم الجمعيات والمؤسسات

لى ع 49ص المعنوية في المادةالمشرع الجزائري قد أورد الأشخاو  ،القانون شخصية قانونية
 سبيل المثال لا الحصر .

التمييز بين الأشخاص المعنوية العامة والأشخاص المعنوية الخاصة يتجلى في إن         
البلدية والمؤسسات  ،الولاية ،أن الأشخاص المعنوية العامة يحكمها القانون العام مثل الدولة

شخاص المعنوية الخاصة فيحكمها القانون الخاص أما الأ ،ذات الطابع الإداري كالمستشفيات
ونتيجة  لصعوبة التفرقة بينهما وجدت عدت  ،مثل الشركات المدنية والتجارية والجمعيات

وأما  ،فإذا كان الشخص من إنشاء الدولة فهو شخص عام ،منها معيار فكرة المنشأ ،معايير
إذ دف ــد قاصراً فظهر معيار الهج  ار و  إلّا أن هذا المعي ،إذا كان من إنشاء الأفراد فهو خاص

تحقيق المنفعة العامة أما الأشخاص المعنوية  إلىالأشخاص المعنوية العامة تهدف أن 
 ،فكذلك هذا المعيار وجدت فيه نقائص ،تحقيق المصلحة الخاصة إلىالخاصة فتهدف 

يقوم بنشاط فالشخص العام هو من يقوم بنشاط عام والخاص  ،ليظهر معيار طبيعة النشاط
ويبقى المعيار الراجح في التمييز يتمثل في المعيار  ،هولكنه أثبت عدم نجاحات ،خاص

الذي يقوم على عنصرين هما العنصر الذاتي ويتمثل في إرادة المشرع  ،المركب أو المزدوج
والعنصر  ،التي تتضمنها النصوص القانونية المنشئة للشخص المعنوي المراد تحديد طبيعته

                                                 
 من ق.م " كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية " . 49المادة  - 1
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ويتكون من المعايير السابق ذكرها كدلائل على نوعية الشخص المعنوي هل هو  يـوعالموض
 عام أو خاص ؟ 

 فئتين :  إلىالمعنوية العامة  صتنقسم الأشخا 
على  هي تلك الأشخاص الإدارية التي يتحدد اختصاصها : أشخاص معنوية إقليمية -(1

نوع النشاط إذ يشمل جميع  عام من حيث اختصاصأساس جغرافي إقليمي حيث يتوفر لها 
ولكن في حدود إقليمية معينة و أهم هذه الأشخاص الدولة التي يمتد سلطانها  ،المرافق

نص ولهذا فقد ورد ال ،وهي أهم الأشخاص المعنوية على الإطلاق، كل إقليمها  إلىونشاطها 
نوي العام عليها في القانون المدني على أنها أول الأشخاص الاعتبارية وهي الشخص المع

الذي تتفرع منه الأشخاص المعنوية الأخرى وهي التي تمنح الشخصية المعنوية الخاصة 
هي فوالدولة باعتبارها شخص معنوي عام  ، للأفراد والهيئات الخاصة وتمارس الرقابة عليها

ه ألّا أن هذ ، تشمل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية باعتبارها شخص معنوي واحد
ق إذ ذهب فري ،دة في شخصية الدولة لم تكن أمرا مسلما به فقد اختلف الفقه في شأنهاالوح
اط مة للدولة يقتصر على مجال معين من نشاالقول أن الاعتراف بالشخصية المعنوية الع إلى

ة أما بالنسب الحقوق المادية والتصرفات التي تشرع في القانون الخاص يتمثل فيو  ،الدولة
دولة مارسها الت  اختصاصات  إلاالتي تجعل طابع السلطة وامتيازاتها فما هي  لتصرفات الدولة

علّ ول                           .ها القانون تحقيقا للمصلحة العامةمفي الحدود التي رس
ا مالدافع وراء تبني هذا الرأي الخشية من تعسف الدولة وجورها على الحريات العامة إذا 

ة ثنائية شخصي إلىة حقا من حقوقها  عكس ما ذهب إليه الرأي الثاني اعتبرت تصرفات الدول
الدولة فتكون شخصا معنويا خاصا إذ ما تصرفت في مجال الحقوق المالية أو الحقوق 

وينطبق عليها القانون الخاص وتعتبر شخصا معنويا  ،لتصرفات الأفراد ةالخاصة المشابه
لسلطة العامة وهنا تخضع تصرفاتها لأحكام عاماًّ إذا قامت بعمل يدخل في ضمن نطاق ا

 القانون العام .
أصبح الرأي السائد فقها أن شخصية  و إلّا أن هذه الآراء لم تلبث أن انتهت           

الدولة وحدة لا تتجزأ وهي تشمل جميع تصرفات الدولة والأعمال الخاصة منها والتي تتم 
 يطلق عليها أيضا الأشخاص و لمحلية أو الإقليميةويليها الجماعات ا ، ةـبطابع السلطة العام

وتنشأ لتحقيق مصلحة عامة للأفراد تحت رقابة الدولة أو أحد  الاعتبارية الفنية أو المصلحية
إنشاء هذه الأشخاص لتباشر إدارة  إلىوقد لجأ المشرع  ،الأشخاص المعنوية التابعة لها
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الفني عن الحكومة المركزية لضمان فاعلية ل لاالمرافق العامة التي تتطلب نوعا من الاستق
وتختلف هذه الأشخاص عن الأشخاص الاعتبارية الإقليمية في أنها مفيدة  ،وكفاءة الإدارة

في حين تكون الأخيرة مقيدة بالحدود الجغرافية للإقليم الذي تمثله   ن لأجلهئبالهدف الذي أنش
قيق أغراض متنوعة منها ما هو تح إلىة تهدف يحيث أن الأشخاص الاعتبارية المرفق، 

 هذه ة عن الإقليمية في أنيوكذلك تختلف الأشخاص المرفق ،أو اقتصادي اجتماعيإداري أو 
بينما الأخرى تقوم على فكوة الكفاءة الإدارية وحسن إدارة  ةالأخيرة تقوم على فكرة الديمقراطي

نواعها في جزء من إقليم المرفق التي تتولى كل منها شؤون المرافق العامة على اختلاف أ
ة وهذه الأشخاص هي الولاية حيث نصت المادة الأولى من قانون الولاية على أن ــالدول

كما تعتبر  1الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
لمادة الأولى من إذ تنص ا البلدية من قانون  49الأشخاص المعنوية الإقليمية طبقا للمادة 

البلدية هي جماعة إقليمية الأساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية "قانون البلدية على أن 
  2."والاستقلال وتحدث بموجب القانون 

هي المرافق التي يعترف لها بالشخصية :  أشخاص معنوية مصلحية أو مرفقية -(2
يتعلق بنوع معين من  المعنوية و تكون مختصة بتحقيق غرض معين ذلك أن اختصاصها

النشاط بحيث يدخل في مرفق أو مرافق محددة ولهذا فإن هذه المرافق تخضع لمبدأ 
التخصص الموضوعي الإقليمي ويطلق عليها المؤسسات العامة ولقد كانت هذه الأشخاص 

المؤسسات العامة مقصورة في بداية الأمر على مجرد المرافق العامة الإدارية  المرفقية أو
دت مرافق عامة اقتصادية سواء كانت ذات ج  و   و ةمعات ثم تطورت فكرة المرافق العامكالجا

طابع صناعي أو تجاري أو مالي. وكلما منحت الدولة هذه المرافق العامة الشخصية المعنوية 
 44-88من القانون رقم 2ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة ،3صارت مؤسسات عامة 

يحدد القواعد الخاصة الذي  المعدل والمتمم للقانون التجاري  1988يناير 12المؤرخ في 
المطبقة على المؤسسات العمومية الاقتصادية: " المؤسسات العمومية الاقتصادية أشخاص 

 معنوية تخضع لقواعد القانون التجاري ".
                                                 

 2012، سنة 12، جريدة رسمية، عدد المتعلق بالولاية 2012فبراير   21الموافق لـ  4331عام  ربيع الأول 28مؤرخ في  07-12رقم  قانون - 1
 . 29/02/2012المؤرخة في 

المؤرخة   2011، سنة  37، جريدة رسمية  عدد المتعلق بالبلدية  2011يونيو  22الموافق لـ   1432رجب  20مؤرخ في   10-11رقم قانون  -2
 . 03/07/2011في 

 .105، ص 1997المدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرعاية، الجزائر، سنة  –فريدة زواوي د. - 3
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 :الأشخاص المعنوية الخاصة:  يـثانرع ـفـ
ع غرض يعود بالنفلتحقيق غرض خاص بهم أو نها الأفراد سواء لهي تلك التي يكوّ          
أما مجموعات الأشخاص جموعات الأشخاص ومجموعات الأفراد ،وهي على نوعين م ،العام

ذات الشخصية المعنوية تقوم على اجتماع عدد من الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتنقسم 
لىو ، تحقيق الربح المادي  إلىشركات تسعى  إلىبحسب الغرض منها   إلىات تسعى جمعي ا 

 ر أو الثقافة .ـتحقيق أغراض خيرية أخرى غير الربح المادي كالقيام بأعمال الب
الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بالإسهام في مشروع :  أ/ الشركــات

ويقتسمون ما قد ينشأ من هذا المشروع  ،وذلك بتقسيم حصة من المال أو العمل  ،اقتصادي
 ،فتكون الشركة مدنية إذا كان موضوعها مدنيا كالاستغلال الزراعي ،سارةمن الربح أو الخ

ولكن إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة التجارية  ،ويحدد غرض الشركة في عقد تكوينها
 1وتخضع للقانون التجاري. ،اعتبرت تجارية بحسب الشكل

وقد يكون هدفا  ،ير مادي: تنشأ الجمعية باتفاق أعضاء على تحقيق هدف غ الجمعيـات ب/
بل  ،أعضائها اغتناءولا تكون موارد الجمعية مصدر  ،خيريا أو ثقافيا  أو علميا أو رياضيا

ويحدد  ،الغرض منها هو تحقيق هدفها وموارد الجمعية تكون في الغالب تبرعات المواطنين
 2الغرض من الجمعية بمقتضى عقد إنشائها.

المعنوية وهي تخصيص الأموال لتحقيق مشروع ذي  أما مجموعات الأموال ذات الشخصية
نفع عام أو عمل من أعمال البر والإحسان ويكون ذلك إماّ في شكل مؤسسة خاصة أو في 

ي نئعد كل منها تبرعا بمجموع من المال وبذلك يأخذ حكم التبرعات ويمكن لداي ف وـل وقـشك
ة كما يأخذ التصرف حكم الوصي ،  برفع الدعوى البولصية هذاالمتبرع الطعن في تصرفاته و 

قرر ويجوز للورثة الطعن فيه إذا جاوز مقدار الثلث الم ،ما بعد الموت إلىإذا كان مضافا 
 شرعا للوصية . 

 الأموالتنشأ هذه المؤسسة بتخصيص أحد الأشخاص مجموعة من :  المؤسسات الخاصة /أ
م أو عمل من أعمال البر أو على وجه التأييد أو لمدة غير معينة لتحقيق عمل ذي نفع عا

وهذا العمل هو تبرع بالنسبة للمؤسس ولكي  ،على وجه العموم لتحقيق غرض الربح المالي
                                                 

 05/02تمم بموجب القانون المتضمن القانون التجاري، المعدل والم ،1975سبتمبر 26والموافق1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/59الأمر - 1
 .  08، ص 09/02/2005المؤرخة  في  11الجريدة الرسمية عدد  06/02/2005المؤرخ في 

 . 53عدد  –الجريدة الرسمية  04/12/1990الموافق لـ  1411جمادى الأولى 17مؤرخ في  90/31قانون الجمعيات رقم  - 2
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 هينشأ الشخص المعنوي لابد أن يقصد بالأموال إعطائها شكل كائن معنوي مستقل بذات
 ومستقل عن السلطة العامة .

وقد  ،العين عن التملك سهو حبو  ،هو نظام مأخوذ من الشريعة الإسلامية:  ب/ الوقـف
بأنه عقد التزام تبرع صادر عن إدارة منفردة  1من قانون الأوقاف 04عرفه المشرع في المادة 

وقفا عاما بوقف العين  و يكون  ، إذ لا يشترط المشرع قبول الموقوف عليه في الوقف العام
عين لمصلحة عقب وقد يكون وقفا خاصا وذلك بوقف ال ،على جهة من جهات الخير ابتداء

ن جهات جهة م إلىويتولى الوقف بعد انقطاع الموقوف عليهم  ،الواقف من الذكور والإناث
من قانون الأوقاف وقد عرفت المادة  06وهذا ما تضمنته المادةالخير التي عينها الواقف 

ة العين عن التملك على وجه التأييد والتصدق بالمنفع سالثالثة منه الوقف على انه :" حب
 على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير ".

 : المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :  المبحث الثانــي

بمعنى أنها الحالة  ،إن المسؤولية تعني بصفة عامة المؤاخذة أو تحمل نتائج الفعل 
إخلالا الأخلاقية والقانونية التي تستوجب مسؤولية الشخص وتحمل نتائج أفعاله التي أتاها 

بالقواعد التي سطرتها الجماعة لتنظيم حياتها والقواعد والأحكام القانونية التي شرعها المجتمع 
ولى مسؤولية أخلاقية أو أدبية تكون الأوعليه يمكن القول أن المسؤولية نوعان ف .تنظيما له

ترتب عليها قائمة حالة مخالفة العرف والمبادئ التي تعارف عليها المجتمع وحالة مخالفتها ي
. أما المسؤولية القانونية فهي الالتزام 2جزاءا أخلاقيا وأدبيا وهي لا تدخل في دائرة القانون 

بتحمل الآثار القانونية مضمونها الجزاء الذي يرتبه القانون على مخالفة كل قاعدة من 
المدنية ثم  والمسؤولية ،فهناك المسؤولية الإدارية ،وهذه المسؤولية القانونية أنواع ،قواعده

 المسؤولية الجنائية .
نسان يسأل عما يقع منه الإف ،وتعرف المسؤولية على أنها تحمل الإنسان نتائج عمله 

 ،أما تعريف المسؤولية الجنائية ،من مخالفة في أفعاله وتصرفاته سواء كانت سلبية أو إيجابية
فالأول  ،والأطرافل بالنفس المجرم الذي يحوفي الفقه هي الفعل  ،يقصد بها في اللغة الذنب

 ،يسمى قتلا والثاني يسمى قطعاً كما أن الجناية هي اسم لما يجنيه المرء من شر اكتسابه

                                                 
 .14/12/2002المؤرخ في  02/10لأوقاف المعدل والمتمم بالقانون رقم المتعلق با 27/04/1991المؤرخ في  91/10رقم  قانون - 1
 . 14ص  ،1994طبوعات الجامعية. الجزائر. سنةد. عمار عوابدي. نظرية المسؤولية الإدارية، دراسة تأصيلية ومقارنة.ديوان الم - 2
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اص بما يحرم من الفعل وهو في إلّا أنه خ ،تسمية للمصدر من جنى عليه شرا وهو عام
 . ع اسم لفعل محرم سواء كان في مال أو نفسالشر 

فالأول المسؤولية بالقوة ويراد به صلاحية الشخص لأن  ،نوتعرف قانوننا بأحد الأمري 
درة والثاني المسؤولية بالفعل ويراد به تحميل الشخص تبعة أفعاله الصا ،يتحمل تبعة أفعاله

. والمسؤولية الجزائية لم تكن مجهولة في 1لتكون بهذا المعنى جزاءاً وعقوبة، منه حقيقة
تلف عن المفهوم الحالي الذي هو عليه لأن القانون وا ن كان مفهومها يخ ،القوانين القديمة

يتأثر بمعتقدات البيئة التي ينشأ فيها لأن المسؤولية الجزائية لا يمكن عزلها عن الإطار 
التاريخي في سياق نمط الحياة و طرق التفكير التي عرفت في المجتمعات القديمة. ولقد 

 ،اط الفرد بالجماعة التي ينتمي إليهااهتدت هذه المجتمعات بفضل اعتقادها الديني وارتب
ومنه تحديد المسؤولية الجزائية التي تميزت   تحديد طبيعة الخطأ إلىوقصور التفكير فيها 

بعدة مظاهر فمنها المظهر الموضوعي الذي هو وجود مذنب وراء كل فعل ضار  يكون 
كون آلية وتلقائية  فإن ردة الفعل ت فإذا ع رف الفاعل الذي تسبب في الضرر ، مسؤولا عنه

 فلم تكن المجتمعات القديمة تهتم بصفة الفاعل سواء كان مجنونا أو عاقلا كبيراً أو صغيرا.
هذا المظهر الموضوعي يميزه عنصران هما  .فاعله يجعله مسؤولا إلىفإسناد الفعل الضار 

فكانت  ،الفعل والضرر والمظهر الثاني للمسؤولية الجنائية هو المظهر الشامل والجماعي
فقد كانت تتوسع لتشمل أشخاصا لا  ،المسؤولية أوسع وأشمل مما هو عليه اليوم إلىالنظرة 

فكلهم يعدون  ،أو مسؤول العشيرة أو القبيلة ،علاقة لهم بالفعل المرتكب كمسؤول الأسرة
 2مسؤولين عن فعل أحد أفرادها.

ير في تطور مفهوم للدين أثر كب إذ ، ترسخ بعد ذلك مبدأ شخصية العقابلقد    
أجهد الحكام أنفسهم في المجتمعات القديمة لأجل إرضاء الآلهة فأنزلوا فالمسؤولية الجزائية 

وذلك خشية أن تحل لعنتها على المجتمع ، م الدينيةـأشد العقوبات على من يخالف التعالي
في الفكر وكان لظهور الدين المسيحي أثر بالغ في تعديل مضمون الجزاء والمسؤولية  ،كله

 ،فمن يرتكب الخطيئة يعد آثما ،ت المسيحية الخطيئة أساس مفهوم الجريمةد  ج  فلقد و   ،الغربي
وفي هذا النطاق أفاض رجال الدين الكنسي في مناقشة بعض المفاهيم  ،وعليه يكون مسؤولا

                                                 
 1427/  1426 هد بن عبد العزيز بن محمد آل مهنا. العام الجامعيرسالة ماجستير بعنوان " المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية " للطالب ف - 1

 هجري . 
 .10:28 على الساعة04/05/2009بتاريخ نشر http/www.aliklil.com"بحث حول المسؤولية الجنائية"على الموقع الإلكتروني: مقال - 2
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جرامية ومنها على سبيل المثال: إسناد الواقعة الإ ،التي تعد اليوم أساسا للمسؤولية الجزائية
فمرتكب الجريمة  ،التي فعلها وتحميله نتائجها  كما ربط رجال الفكر المسيحي الإثم بالنيةّ

ليس آثما إن لم تتوافر لديه نية الإجرام) الإرادة وحرية الاختيار(. ثم جاء الإسلام بنظريته 
دءاً من الشريعة الإسلامية شروط المساءلة الجزائية ب تفقد حدد ،الخاصة بالتجريم والعقاب

ذين هما مناط تحمل التبعة تحملا كاملا من حيث النتائج وهو ما اتفق لالفعل والإرادة الحرة ال
 .1عليه جمهور العلماء المسلمين من أن التبعة التامة لا تقوم إلا على العاقل

 ذلكويسقط الإثم في حالة الخطأ والنسيان والإكـراه و  ،فلا يثبت التكليف إلا على العاقل والبالغ
رفع القلم عن ثلاث عن صلى الله عليه وسلم:"  ت: قالقال عن عائشة رضي الله عنها 

 .2"فيقستوعن المجنون حتى ي ،الصغير حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ
 : شروط قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي :  المطلب الأول

من الأشخاص أو الأموال إذا ما كان الشخص المعنوي عبارة عن تكوين مجموعة   
فلا يمكن تصور قيام المسؤولية الجزائية لهذا الشخص بصفة  ،وجدت لتحقيق غرض معين

وبما أن الشخص  ،وذلك لارتكاب الأفعال المجرمة من قبل الشخص الطبيعي ،مباشرة
فلا يمكن أن يقوم بنشاطاته إلّا بتدخل وعن طريق  ،المعنوي كائن حسي غير ملموس

أغراض الشخص المعنوي واتساع دائرة  ددونتيجة لتع ،بيعيين المكونين لهالأعضاء الط
 يجعله عرضة للوقوع في حالات يخالف فيها أحكام القانون. ،نشاطاته وتشعب أهدافه

فكرتان هما  ،والأصل أن مسؤولية الفرد جزائيا في المجتمعات الحديثة قوامها     
ولا يسأل عما  ،مساءلته إلّا عن الأفعال التي ارتكبها ذلك أن الفرد لا يمكن ،الفردية والذاتية

ذا ما كانت الجريمة تقوم ،يرهاقترفه غ والركن الشرعي ثم  ،على أركان ثلاث) الركن المادي وا 
الركن المعنوي( فهذا الأخير يوصف بأنه ركن المسؤولية الجزائية وعمودها لأن فيه تتمثل 

إذا ثبت أن إرادة الفاعل قد سلكت سلوكا مخالفا للقانون  لاّ ولا يمكن قيامه إ ،رادة الجرميةالإ
 3ومنتهكا أوامره ونواهيه.

كما سبق الذكر تمارس الأشخاص المعنوية نشاطها بواسطة عضو يقوم بالتعبير    
كما أن الشخص  ،وتعتبر تصرفاته القانونية كأنها صادرة من الأشخاص المعنوية ،عن إرادتها

                                                 
 . 98، ص 2003العلوم سنة ي، الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائرية، دار سإبراهيم الشيبا د. -  1
  رواه أحمد و الأربعة ، إلا الترميدي ، و صححه الحاكم ، و أخرجه ابن حبان . حديث شريف ،- 2
 لعراق. مجلس شروط الدولة. جمهورية ا ،مقال " المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية " للمستشار : بدري العلام -3 
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مجنيا عليه كما هو الحال في الجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة المعنوي يمكن أن يكون 
ومن هنا تثور مسألة إمكان شمول الشخص المعنوي  .ومؤسساتها ومصالحها وأموالها العامة

يمتد النقاش الفكري  .هاوبالتالي حقه في حمايتها وتجريم المساس بها وتجاوز  ،بالحياة الخاصة
وما كفله المشرع من ع الحياة الخاصة للشخص الطبيعي نة محول هذه المسألة ليتسع بالمقار 

شبيهة بحياة الشخص الطبيعي  أن الحياة الخاصة للشخص المعنوي  فهل يمكن القول ،حماية
، لمعنوي بالحياة الخاصةإنكار تمتع الشخص ا إلىتقتضي الحماية؟ يرى اتجاه من الفقه 

نون إنما هدفه ويستدلون في ذلك أن القا دو وبالتالي لا يمكن أن تكون حماية لشيء غير موج
كما أن الغاية من اطن ومنها حماية حياته الخاصة لحقوق الفردية للمو الأساسي هو حماية ا

وهذا الحق يختلف تماماً عن الحق في الحياة  ،حماية هي حماية الحق في الحياةهذه ال
ولا يمكن مد هذه ، يعيلها رباط وثيق بالشخص الطب لأن الحياةالمعنوي بالنسبة للشخص 

 لشخص المعنوي.ا إلىالحماية 
أن الشخص المعنوي يتمتع بالحياة  إلىأما الاتجاه الثاني في الفقه فيذهب للقول          

وتقرير حماية الحق في الحياة  ،الخاصة شأنه في ذلك شأن الشخص الطبيعي ولا فرق بينهما
هذا دليل على عدم التفرقة بين الشخص "المواطن" ف من قبل المشرع بعد استعمال مصطلح

لأن الاعتراف بالشخصية القانونية وما ينجم عليها من نتائج كفيلة  ،الطبيعي والمعنوي 
 1لوحدها للقول بثبوت هذا الحق للشخص المعنوي.

مما ينتج عليه مسؤولية الشخص المعنوي  ،إذن تقرير هذه الحياة هو تقرير بالوجود   
شخصا قانونيا مستقلا ومتميزا بذاته عن الأشخاص المكونين له وعماّ يقع الجزائية باعتباره 

إذا ارتكبها أحدهم باسم الشخص المعنوي  جرميهمن ممثليه وأعضاء إدارته وعماله من أفعال 
وصفه بأو بإحدى وسائله. ويكون الفعل قد وقع من أحد ممثليه أو أعضاء إدارته أو عماله 

ويكون  ،ا للنظام القانوني الذي يحكم هذا الشخص المعنوي في اختصاصه وفق يدخلفعلًا 
هدف الفعل مرتكبا بإحدى وسائل الشخص المعنوي إذا كانت الوسيلة الغرض منها تحقيق ال

وليس لتحقيق غرض شخصي لمن استعمل تلك  ،الذي وجد لأجله هذا الشخص المعنوي 
هذا الفعل وأن توقع عليه  الوسيلة. فهل يمكن قانونا أن يسأل الشخص المعنوي ذاته عن

                                                 
 .282و 281ص  ،1983سنة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية، الخاصةحماية الحياة  ،د. ممدوح خليل بحر - 1



 عنوي جزائياالجريمة الاقتصادية و مساءلة الشخص الم                                            لباب الأولا 

- 87 - 

 

العقوبات الجزائية باعتبار أن صدور الفعل من أحد ممثليه أو أعضاء إدارته أو عماله في 
   1تلك الحدود يعني صدوره من الشخص الاعتباري ذاته.

المنعقد في لقد نوقش هذا الموضوع في مؤتمر الدولي الثاني للقانون الجنائي    
 إلىوخلص  ،مناقشة مستفيضة 1929عقد في بوخارست سنة الذي ان 1929بوخارست سنة 

نها أدرك ازدياد الأشخاص الاعتبارية وأهميتها المطردة وأيقن أ إصدار هذه التوصية حينما
ن أونظرا لأن النظام القانوني في المجتمع يمكن  ،تمثل قوى اجتماعية في الحياة الحديثة

شخاص على خرق القانون الجنائي لذلك ا فيما لو انطوى نشاط هذه الأميمس مساسا جسي
 يبدي المؤتمر الرغبة في :   

ص أن يتضمن التشريع الجنائي الداخلي التدابير الفعالة للدفاع الاجتماعي ضد الأشخا -1
كب ترتكب تحقيقا لصالح هذه الأشخاص أو ترتالتي الجرائم  إلىوذلك بالنسبة  ،الاعتبارية

 ؤوليتها عنها.مس ستبعدتبوسائل مقدمة منها ومن ثم 

أن لا يكون من شأنها تطبيق تدابير الدفاع الاجتماعي ضد الشخص الاعتباري استبعاد  -2
ن ذات الجريمة أو مساءلة الأشخاص عمساءلة الأشخاص المتولين إدارة مصالحه جنائيا 

  2الذين ارتكبوا الجريمة بوسائل مقدمة من الشخص الاعتباري.
 : الشخص المعنوي  ارتكاب الجريمة لحساب:  أولفـرع 

إن الجريمة شرط لازم لقيام المسؤولية فلا يعقل أن يثور النقاش دون أن تكون هناك  
ذلك أنه إذا تخلف بعضها أو قام من الأسباب ما يمنعها لم يكن  ،جريمة مستوفية لأركانها

شاط ولكن ليست الجريمة فقط ن ،فإذا تخلف الركن المادي مثلا فلا وجود لها ،الأمر جريمة
نما هي وصف قانوني يص ،مادي ونفسي) الركن المعنوي (صادر عن الشخص غه المشرع يوا 

فلا  ،ن هذا القانون خاضع لمبدأ الإقليميةلأ ،على النشاط طالما أنه خاضع لقانون العقوبات
المادة على ذلك  وقد نصت ،يطبق كمبدأ عام إلّا على الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة

إذن هذا المبدأ يبين على أن القانون الجزائري شأنه شأن  .3ون العقوبات الجزائري من قان 03
ذلك أن  ،لا يكتفي بمبدأ الإقليمية لتطبيق نصوص قانون العقوبات ،تشريعات الدول الأخرى 
 الدولة.تطبيقه على الجرائم التي ارتكبت خارج إقليم  إلىمصلحة المجتمع تدعو 

                                                 
 .مصر ،الإسكندرية ،199ص ، 1986 ،دار المطبوعات الجامعية ،القسم العام ،قانون العقوبات ،د. محمد زكي أبو عامر - 1
 .412ص  ،4197القاهرة،  ،دار النهضة العربية ،القانون الجنائي ،د. علي راشد - 2
 من ق.ع " يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراض الجمهورية ..."  30المادة  - 3
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فقد ذكر  ،1مكرر فقرة أولى من قانون العقوبات 51المادة  على مضمون  وقوفاً         
أي لابدّ أن  ،المشرع أن الشخص المعنوي يسأل جزائيا عن الأفعال التي يجرمها القانون 

وذلك أن المادة  ،يكون الفعل له وصفه القانوني في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة
فلا يمكن أن يتابع الشخص المعنوي  ،ةيعتؤكد مبدأ الشر  2،الأولى من قانون العقوبات

لذلك جاء في النص  ،ما إلّا إذا كان لهذا الفعل ما يجرمه من نصوص قانونية لارتكابه فعلاً 
". والجريمة في مفهوم الفقه هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي  الجرائممصطلح" 

 ،ص من النصوص الجزائيةي كل فعل جرم المشرع إتيانه في نهف ،معاقب عليه بمقتضاه
 وقرّر له عقوبة أو تدابير وقائية .

والجريمة بالمفهوم الواسع هي مخالفة قاعدة من القواعد المنظمة لسلوك    
الإنسان في الجماعة فهي في جميع الأحوال سلوك فردي يتمثل في عمل أو تصرف مخالف 

أنها كل خطأ يرتكب ضد  كما تعرف على ،لأمر فرضته القاعدة و يباشر في وسط اجتماعي
وقد يكون هذا الخطأ ضد شخص معين أو ضد جماعة من  ،المجتمع ويعاقب عليه

الأشخاص يضر مصلحتهم. وأن هناك مجموعة من الخصائص التي لابدّ من توافرها حتىّ 
 يمكن الحكم على السلوك بأنه جريمة و هي : 

 الإضرار  إلىؤدي فالسلوك الإجرامي ي ،الضرر وهو المظهر الخارجي للسلوك
 بالمصالح الفردية أو الجماعية أو بهما معاً .

  يجب أن يكون هذا السلوك الضار محر ما قانونا ومنصوص عليه في القانون سواء
 الخاصة.قانون العقوبات أو القوانين 

 إلىعمديًّا أو غير عمدي يؤدي  ،ضرورة وجود تصرف سواء كان ايجابيا أو سلبيا 
 وقوع الضرر.

 السلوك.توفر العلاقة السببية بين الضرر والتصرف المجرم قانوناً أو  ضرورة 
  وهذا مبدأ الشرعية المنصوص عنه ،ضرورة النص على العقوبة للفعل المجرم قانونا ،

 51فإن العنصر الأول المذكور بنص المادة  ،إذا ما ارتكب الفعل بحسب هذا المفهوم

                                                 
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا  ،مكرر من ق.ع " باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام 51المادة  - 1

 عندما ينص القانون على ذلك ". ،جهزته أو ممثليه الشرعيينعن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أ
 /25/02المؤرخ في  09/03المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب القانون  08/06/1966المؤرخ في  66/156من الأمر  01المادة  - 2

 .بغير قانون "" لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير أمن  2009مارس  08المؤرخة في 15ج.ر عدد 2009



 عنوي جزائياالجريمة الاقتصادية و مساءلة الشخص الم                                            لباب الأولا 

- 89 - 

 

م تأكيد الشرط الأول من حيث قيام ليت ،مكرر قانون العقوبات يكون قد توافر
 المسؤولية للشخص المعنوي والمتمثل في ارتكاب الجريمة لحسابه .

لابدّ من ارتكاب الجريمة بجميع  ،ولكي تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  
سواء في مواجهة شخص طبيعي أو  ،المادية والمعنوية –كما سبق الذكر  –أركانها 

ما بهدف تحقيق ربح مالي معنوي من طرف جها تقديم كز أو ممثل الشخص المعنوي وا 
أو الحصول على فائدة أو تفادي خسارة  ،رشوة لحصول مؤسسة اقتصادية على صفقة

وهو بصدد ممارسة صلاحيته في الإدارة والتسيير حتى وا ن لم يحقق من  ،طالما قام بها
  1ورائها أي ربح مالي.

الشخص المعنوي في جميع التصرفات التي  إذن حلول الشخص الطبيعي محل   
دارة تسيير ممتلكاته ولا يمكن القول على أن  ،يأتيها بديلا عنه إنما هو تعبير عن إرادته وا 

هذه المسؤولية تدخل تحت نطاق المسؤولية عن فعل الغير المنصوص عنها في أحكامك 
بل يجب أن  ،بة غيرهالتي تقتضي وجود شخص يتولى رقا ،2من القانون المدني 134المدة 

يكون متولي الرقابة مكلفا فعلا برقابة غيره ومصدره التكليف القانوني أو الاتفاقي والرقابة  
الحالة العقلية والحالة الجسمية)الصحة( وشروطها أن يكون  ،تقوم في حالات ثلاث: القصر

اس قيام أس و الشخص مكلفا برقابة غيره وأن يقع فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة
مسؤولية متولي الرقابة يقوم على الخطأ المفترض هو الإخلال بالإلزام بالرقابة الذي أوجبه 

ربط القانون أو الاتفاق. وأمام هذا الوضع ولهذا المفهوم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ت  
نما تطبق الق134مسؤولية الشخص المعنوي بما هو وارد بأحكام المادة واعد السابق ذكرها وا 

العامة في القانون الجنائي المطبقة أساسا على الشخص الطبيعي. والقول بقيام هذا الشرط 
مكرر من قانون  51يكمن في ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي بدليل نص المادة 

تكون الجريمة لحساب هذا  ىمت في "إذن وجب تحديد المعيار الفاصل لحسابهالعقوبات" 
 الشخص المعنوي ؟

                                                 
 . 224. ص 2004دار هومه  ،الطبيعة الثانية ،الوجيز في القانون الجنائي العام ،د. أحسن بوسقيعة - 1
" كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية  .جمن ق.م 134المادة  - 2

الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله الضار . ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب يكون ملزما بتعويض 
 الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية ". 
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هل له علاقة بالنشاط  ،يجب أولا تحديد طبيعة العمل الذي قام به ممثله   
والغرض الذي وجد لأجله الشخص المعنوي أم لا ؟ فإذا كان ضمن النشاط الذي ينص عليه 

هو لحساب الشخص  بلالعقد التأسيسي للشخص المعنوي فلا يمكن القول بأنه فعل شخصي 
حساب ار الوحيد الذي يفصل إذا ما كان الجرم المرتكب لفالعقد التأسيسي هو المعي ،المعنوي 

حاجة ذات نفع عام و هي  يانفالممثل يقوم بهذا النشاط قصد إت ،الشخص المعنوي أم لا
المصلحة والغرض من تكوين الشخص المعنوي ودون أن ننسى عنصر مهم يتبع هذا المعيار 

فع لشخص المعنوي هي المحرّك والداو إذا ما كانت الحاجة ذات النفع العام أي مصلحة اـوه
لّا باستهداف إلأن تصرفات الشخص الاعتباري بأكملها لا تتصرف  ،ارتكاب الجريمة إلى

 ة وتحقق لها مصالحها التيـأن تفي بحاجات الجماع إلىتسعى المصلحة  ،الغرض المحدد له
ا حة شأنها فرديإذ لو جعلت المصل ،بالأفرادلّا بها فالمصلحة لا ترتبط أصلا إلا تقوم 

يصبح للمصلحة شأنا موضوعيا  تمّلتضاربت المصالح بتضارب الأهواء الشخصية. ومن 
والنسق القانوني المحدّد في العقد ،فهي مرتبطة بالنسق الموضوعي لأي شخص معنوي 

التأسيسي وبالتالي فمصلحته هي الحفاظ عل كيانه وتواجده من خلال جملة التعاملات مع 
ة م ممثل الشخص المعنوي على تمثيله في مصلحد  ق  ية والمعنوية فعندما ي  الأشخاص الطبيع

فهو يريد بذلك تحقيق مصلحة الشخص المعنوي من خلال التعبير عن ما يريده وما  ،ما
 تحقيقه . إلىيسعى 
إذن في هذا النطاق إذا ما قام هذا الممثل بإتيان فعل مجرم فيكون الشخص    

 لأن الجريمة كانت بمناسبة ،ذي تحرك ضده الدعوى العموميةالمعنوي هو الفاعل وهو ال
قع هل أن المسؤولية التي ت تساؤلغير أنه بالمقابل يطرح . ممارسته لنشاط الشخص المعنوي 

 على الشخص الاعتباري تزيح إمكانية مساءلة الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة مباشرة
ديد مسؤولية الشخص المعنوي تتطلب إقرار أم يمكن أن نجمع المسؤوليتين؟ وهل أن تح ،

 مسؤولية الجهاز أو الممثل؟
إذ ،تزيل كل عائق في هذا المجال 1مكرر فقرة ثانية من قانون العقوبات 51إن المادة       
"إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل تنص

لذا حرص  ،الفرنسي من القانون  121/2ابلها المادةوتق أصلي أو كشريك في نفس الأفعال"
                                                 

يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا  ،لية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العامباستثناء الدولة والجماعات المح.ج "ع مكرر من ق. 51المادة   1
 عندما ينص القانون على ذلك ". ،عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين
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المشرع على تأكيد أن مساءلة الشخص المعنوي جنائيا ليس معناها إعفاء الشخص الطبيعي 
الذي ارتكب الجريمة من المسؤولية إذ أمكن تحديد وتوافر في حقه أركان إحدى الجرائم 

ؤولية الشخص المعنوي عن لذلك قرر صراحة أن مسلمنصوص عليها في قانون العقوبات ا
ويعني ذلك أن المشرع يقر في  ،الجريمة تتحقق دون الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي

هذا الخصوص مبدأ ازدواج المسؤولية الجزائية عن الفعل الواحد فمسؤولية الشخص المعنوي 
مبدئية جب مسؤولية الشخص الطبيعي عنها بل يبقى من الوجهة الو عن الجريمة المرتكبة لا ت

كل من الشخص الطبيعي والهيئة المعنوية مسؤولا بالاشتراك عن ذات الفعل ويعاقب كل منها 
لإضفاء المزيد من ذات الجريمة فاعل أصلي أو شريك  على انفراد  حسب مركزهما في

 الحماية الجنائية .
جال يوجد ملا ، وأمام النص الصريح في القانون على المسؤولية في الحدود المقررة         

ة مسؤوليوا ن كان الاجتهاد لا يزال مفتوحا في شروط هذه ال، للاجتهاد في مبدأ المسؤولية ذاته
 وضوابطها.

أو زوال أجهزة الشخص المعنوي على سبيل  ،وهكذا فإن وفاة الشخص الطبيعي        
ب المثال لا تحول دون متابعة الشخص المعنوي عن الجريمة التي ارتكبها الأول لحسا

وفي هذا الصدد عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض الفرنسية أين تمّ متابعة ، الثاني
، و قد صدرت في فرنسا بعض القوانين الخاصة تحمل المسؤولية  الشخص المعنوي لوحده

  .1في شأن الغش الضريبي  1938 نوفمبر 12الجنائية للشخص المعنوي مثل قانون 
التعرف على الشخص الطبيعي الذي ارتكب الجريمة لحساب كذلك الحال إذ استحال        

وكذا في  والإهمال لخصوص في جرائم الامتناعيحدث ذلك على وجه ا ،الشخص المعنوي 
فمن المحتمل  ،الجرائم المادية التي لا تتطلب لقيامها توافر نيةّ إجرامية أو عمل مادي ايجابي

لهيئات الجماعية للشخص المعنوي دون التمكن في هذه الحالات أن تقوم المسؤولية الجزائية ل
لمسؤولية دور كل عضو من أعضائها في ارتكاب الجريمة وا سناد ا عند من الوقوف

الشخص المعنوي  إلىويبقى أنه في حالة الجرائم العمدية المنسوبة  الشخصية عنها لفرد معين
ى وعي وا رادة ارتكاب فإن التحديد يصبح ضروريا لأن إثبات القصد الجنائي متوقف على مد

.ماعدا في هذه الحالة فإن تحديد 2الجريمة من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته
                                                 

 .  422ص  1969ر العربي د. محمود عثمان الهمشري " المسؤولية الجنائية عن فعل الغير " الطبعة الأولى دار الفك - 1
 . 226، المرجع السابق، ص أحسن بوسقيعة د. - 2
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لا يعتبر أمرا ضروريا لقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إذ يكفي  ،الشخص الطبيعي
معنوي أو وارتكابها من طرف ممثل الشخص ال،للقاضي التأكد من قيام الجريمة بجميع أركانها

وهو ما يتناسب مع المبادئ العامة للقانون الجنائي في نظرية المساهمة التي  ،أحد أجهزته
تقتضي أن مساءلة الشريك تفترض وجود فعل أصلي مجرم دون أن تكون مرتبطة بالمساءلة 

 الفعلية للفاعل الأصلي مما يحقق نوعا من العدالة النسبية بين المسؤوليتين .
 : تكاب الجريمة من طرف جهاز أو ممثل الشخص المعنوي ار :  رع ثانيـف

يكتسي هذا الشرط أهمية بالغة من حيث فصل المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن 
 لاقة لها مع نشاط الشخص المعنوي الذي قد يرتكب أفعالا لا ع ،مسؤولية الشخص الطبيعي

 ات الأشخاص الذين يترتب علىقانون عقوب مكرر 51لذا حصر المشرع الجزائري في المادة 
 جرائمهم قيام مسؤولية الشخص المعنوي في : 

  از ــــالجه 
    الممثلين الشرعيين 

 .121/21وهي ذات المصطلحات التي جاء بها المشرع الفرنسي في المادة 
 ؟ ة التي يمكن أن يثيرها هذا الشرطوما هي الإشكالات العمليفما مفهوم هذين المصطلحين 

ص الخا نظر إليها بمفهوم القانون أو النظام القانونيتم ال يرة لا تثير إشكالا متىهذه الأخ
وهم عادة الأشخاص المؤهلون قانونا كي يتحدثوا  ويتصرفوا  ،المحدد لأعضائه وأجهزته

س الرئيس المدير العام مجل ،المسير ،ويدخل في هذا المفهوم كل من مجلس الإدارة ،باسمه
كل  نجدو أو الأعضاء بالنسبة للشركات  ،اقبة  الجمعية العامة للشركاءمجلس المر  ،المديرين

  أعضاء المكتب الجمعية العامة عندما يتعلق الأمر بالجمعيات والنقابات. ،من الرئيس
مكرر قانون عقوبات الأشخاص  51يقصد بممثلي الشخص المعنوي في نص المادة       

اسمه سواء كانت هذه السلطة قانونية  أو بحكم الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف ب
 إلىإضافة  ،المدير العام ،ئيس مجلس الإدارةر  ،قانون المؤسسة كالرئيس المدير العام المسير

                                                 
1-Article 121/02 c.p .f " les personnes morales à l'exclusion de l'état , sont responsables pénalement  

selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, infractions commises , pour leur compte , par leurs 

organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont 

responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d'activités susceptibles de faire 

l' objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales 

n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des 

dispositions  " 
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ل إليهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفية عند حل وك  الممثلين القضائيين الذين ي  
 . 1الأشخاص المعنوية 

ن راء والتابعين مج  الأ   ،مكن اعتبار كل من المدير الفعليفهل من منطق هذا المفهوم ي 
 الشخص المعنوي ؟ ي  لّ ث  م  م  

استبعد الفقه الفرنسي أن يكون المدير الفعلي المعين خرقا للتشريع أو القانون الأساسي      
 121/2أو الشركة من ممثلي الشخص المعنوي لعدم النص عليه صراحة في المادة  للمؤسسة
كما أنه و وفق ما جاء في القانون الفرنسي الذي ذكر " ممثلي الشخص ،لذكرالسالفة ا

المعنوي يحمل على الاعتقاد بأنه استبعد الأجراء والتابعين وعليه لا يكون الشخص المعنوي 
مسؤولا جزائيا عن الجريمة التي يرتكبها أحد مستخدميه بمناسبة أو أثناء أداء وظيفته بمبادرة 

 .2فاد منها الشخص المعنوي حتى وأن است ،منه
 القول إلىمكرر مما يقودنا  51ن ذات المفهوم يمكن إضفاءه على مدلول المادة إ        

ذا ما وه ،الأجراء والتابعين من دائرة تجريم الشخص المعنوي  ،باستبعاد كل من المدير الفعلي
ة ي ستطرح لا محالطرح بعض الإشكالات العملية التي تفرزها ذات المادة والت إلىيقودنا 

 على القاضي عند التطبيق.
 من المقرر فقها وقضاءاً انه إذا تصرف العضو أو الممثل في حدود سلطاته التي        

إن وقع تحت طائلة قانون  –فإن هذا التصرف ،يستخدمها بنص القانون أو بموجب الاتفاق
ولكن قد  ،هذه المسؤوليةرتب مسؤولية الشخص المعنوي إن توافرت شروط قيام ي -العقوبات

ن على الرغم م -فهل يرتب هذا التصرف ،يحدث أن يقوم أحد هؤلاء بتجاوز حدود سلطاته
 لمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي؟ا -وجود هذا التجاوز

ي فاستقراء رأي الفقه  إلىفي النص لقصوره وعدم إلمامه مما يدعو  يوجدالجواب لا       
أن مسؤولية الشخص المعنوي لا تثور إلا إذا تصرف أحد قول ال على فذهب البعض ،ذلك

ى أن إلا أن غالبية الفقه في فرنسا ترى من ناحية أخر  ،أعضائه في حدود السلطة المخولة له
 قانون عقوبات  وبالتالي لا 121/2هذا الشرط لم يستلزمه المشرع الفرنسي في نص المادة 

 يجوز الركون إليه.
                                                 

 . 224ص  ، المرجع السابق ،بوسقيعة أحسن .د - 1
من إعداد الطالبتين القاضيتين:جربوح أمال "  الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي و المسؤولية الجزائية"  سة العليا للقضاءلنيل إجازة المدر  مذكرة تخرج  2

 .   www.4shared.com/getالموقع الإلكتروني: 2005/2008و أومدور سمية ، الدفعة السادسة عشر 
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وجود مساحة من  إلىفإن الأخذ بالرأي السابق يؤدي من غير مبرر  ومن جهة أخرى        
 . 1عدم المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية 

الأمر بحل الشركة عندما تكون قد  إلىذهب القانون الفرنسي في هذه المسألة         
مر إلا أن الأ ،انحازت عن الغرض الذي أنشأت من أجله لتجاوز الجهاز حدود صلاحياته

نظرا لصعوبة رسم حدود  ،يبقى أقل وضوحا عندما يتعلق بممثل الشخص المعنوي 
و تحديد صفة الممثل مما يدعو القاضي التريث والتدقيق عند البحث في  ،الاختصاص 

 شروط المتابعة الجزائية للشخص المعنوي .
سبب رة باطلا لقد يكون تعيين أحد المديرين أو دعوة الجمعية العامة أو مجلس الإدا       
فهل يمكن إقرار مسؤولية  ،وعلى الرغم من ذلك يتصرف لحساب الشخص المعنوي  أو لآخر

 ممثل الفعلي ؟    لهذا الأخير عن الأفعال المرتكبة من هذا الجهاز أو 
ولا في الاجتهاد القضائي الفرنسي بينما  ،مكرر 51في نص المادة  يوجد الجواب لاـ      

إذ هو في نظر  ،رفض مسؤولية الشخص المعنوي في هذه الحالة  إلى يذهب غالبية الفقه
وفي نظر البعض الآخر أنه لا يجوز قيام مسؤولية الشخص  ،البعض ضحية أكثر منه متهما

 وطالما أن هذا الأخير ،وبالشروط التي نص عليها المشرع صراحة المعنوي إلا في الحالات
هذه الحالة فمن غير الممكن قياس الإداريين  لم ينص على قيام المسؤولية الجزائية في

وعلى العكس من ذلك يرى جانب من الفقه ضرورة إقرار  ،الفعليين على الإداريين القانونيين
هذا النوع من المسؤولية حتى لا يتم نوع من الحصانة لصالح الأشخاص المعنوية التي يكون 

من حيث الحجية و  ح  ج ّ ر  قد لموقف ا ذاه2فيها مسيروها القانونيين مجرد أسماء مستعارة 
خاصة في حالة ما إذا كان العضو أو الممثل الفعلي يقوم بمهامه في وضع شبه الاستدلال 

 والأعضاء. الشركاء ،رسمي معلوم من طرف المسيرين القانونيين
تفويض المسؤولية  إلىأن تفويض الاختصاص يؤدي إن المنطق يفرض نفسه إذ        

كتفويض مدير مصنع أو  ،كان يتصرف بمثابة ممثل قانوني للشخص المعنوي مادام الوكيل 
وهو ما  ،لذا أفعاله تلزمه إذا توافرت كافة شروط قيام المسؤولية الجزائية ،مدير وحدة إنتاج

ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في العديد من قراراتها حيث قضت بأن الشخص الطبيعي 
                                                 

وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية القاهرة سنة  د.عمر سالم ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية - 1
 . 49، ص 1995

 . 51ص  نفس المرجع  ،عمر سالم د. - 2
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يئات الشخص المعنوي يكون ممثلا له وهو الرأي الذي الذي تلقى تفويض سلطات من ه
ن يكرسه القضاء الجزائري حتى يعطي يجب أو  مكرر 51نتبناه متى توافرت شروط المادة 

على خلاف ما ذهب إليه  لمفهوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الفعالية عند التطبيق
ويض على أساس أن مدير مصنع الفقه حيث استبعد مسؤولية الشخص المعنوي عند منح تف

 ه.ـأو مدير وحدة لا يمكنه إلزام الشخص المعنوي لأنه مجرد أجير أو تابع ل
 : ةـة المعنويـلشخصية لـة القانونيـالطبيع : المطلب الثاني

ويدور التساؤل في هذا الخلاف حول  ،اختلف الرأي حول تحديد طبيعة الشخصية المعنوية
أم أن لها أساس من  ،المعنوية هي مجرد صياغة قانونية معرفة ما إذا كانت الشخصية

أن  الأول يرى أنصاره ،وقد تنازعت هذه المسألة ثلاث اتجاهات في الفقه ،الحقيقة والواقع
 لشخصية المعنوية افتراض يخالف الحقيقة والثاني ينكر أنصاره وجود شخصية قانونية على

شخصية حقيقة لا افتراض فيها . وبطبيعة أننا بصدد  إلىالإطلاق والثالث يذهب أنصاره 
 ناحيةليس مثل هذا الخلاف كما قد يبدو في الظاهر خلافاً نظرياً مجرد القيمة من ال ،الحال

يف العملية ذلك أن إمكان تقرير المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية يتطلب تأصيل وتكي
ذا نستعرض مختلف النظريات في ه الطبيعة القانونية للشخص المعنوي ومن ثم نرى لزاماً أن

 الخصوص.
 :نظرية الشخصية الافتراضية أو المجازية:  رع أولـف

( Savigny) تعتبر هذه النظرية من نتائج الفلسفة الرومانية ومن أبرز مدافعيها سافيني      
ومؤدى هذه النظرية أن الشخص الطبيعي وحده هو الكائن الذي يصلح أن يكون طرفاً في 

لأن الحق هو  ،نه هو الذي له إرادة يعتد بها القانون وله في نفس الوقت وجود حقيقيالحق لأ
 .1بالإرادةوحده هو من يتمتع  الإنسان قدرة إرادية و

أما إسباغ الشخصية على جماعات من الأشخاص أو مجموعات من الأموال فهو من       
ولكن عن طريق  ،مل الالتزاماتإنشاء القانون ليسوغ لها التمتع بالحقوق والصلاحية لتح

مع مجافاة ذلك  ،الافتراض أو الحيلة القانونية لتؤدي مهمتها على غرار الإنسان ذي الإرادة
وي إنما هي مجرد شخصية ومن ثم فإن الشخصية التي أقامها القانون للشخص المعن ،للواقع

عي وافتراض يولد ها مجرد خلق صنانالشخصية المعنوية على أساس أ إلىوالنظر افتراضية 
                                                 

ص  1990سنة  ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثانية ،نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية ،إسحاق إبراهيم منصور - 1
237  . 
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عند أنصار هذه النظرية نتائج عملية معينة منها إطلاق يد المشرع وسلطانه في أمر 
إن  ،بحيث يكون هو المتحكم في منحها وهو صاحب الفضل في بقائها ،الشخصية المعنوية

شاء مد في حياتها وا ن شاء أنهاها ومنها الحد من حقوق الشخص المعنوي وحصر أهليته في 
ومنها كذلك امتناع تقرير المسؤولية الجنائية والمدنية على سواء  ،غرض من وجودهنطاق ال

شخص وهمي افتراضي لا  إلىلأن القصد الجنائي والخطأ الشخصي لا يتصور نسبتهما 
 وجود حقيقي له .

نها تقوم ولقد كانت هذه النظرية محل انتقاد شديد من قبل الكثير من الفقهاء وذلك أ          
مقدمات غير مسلم بها فالقول بأن الإنسان وحده هو الذي تثبت له الشخصية في نظر على 

تسع يإذ ، القانون هو قول يعوزه الدليل ذلك أن مدلول الشخصية في نظر القانون أوسع نطاقاً 
 ،ما سبق البيانك–جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموالل–للإنسان ولغير الإنسان
 فالصبي غير،شخصية القانونية للإنسان لا يتوقف على وجود إرادة لهفضلا على أن ثبوت ال

 المميز والمجنون كلاهما تثبت لهم الشخصية القانونية رغم أنه لا إرادة لهم .
هي و من ناحية أخرى أن أكثر ما يرد من نقد على هذه النظرية هو اعتبار الدولة           

ضيا مع أنها هي التي تعطي مقومات الحياة شخص من أشخاص القانون العام شخصاً افترا
ذلك  ،ن القانون لا يتصور وجود أشخاص من فراغإوعليه فالمعنوية لغيرها من الأشخاص 

 مجرد إقرار أو تقرير لمصالح ولقوى   أن يكون د  ع  لأن دور المشرع في هذا المقام لا ي  
تي تريد أن تحيى أو اجتماعية تتخذ شكل مؤسسات لها ذمة أو أشخاص موجودة كحقيقة وال

يتعين أن تعيش من خلال هذا الشكل. وموقف المشروع في هذا الشأن بإقراره حدود 
من الشخص الطبيعي ودون  يقفهوصلاحيات الشخص المعنوي لا يجاوز ذات الدور الذي 

 أن يقال أن القانون هو الذي يخلق الشخصية القانونية للأشخاص الطبيعية . 
 :نكار الشخصية المعنويةنظرية إ : رع ثانيــف

ية ويستعيض عنها بنظر  ،فكرة الشخصية المعنوية إلىهذا الاتجاه يرفض الالتجاء          
 احب أو نظرية الملكية المشتركة .ـالحقوق بلا ص

  :رية الحقوق بلا صاحب أو ذمة التخصيصـنظأ( 
في نظر القانون أما وهي تقوم على اعتبار أن الإنسان هو وحده الشخص الحقيقي           

حيث ترى هذه النظرية أن الإنسان  ،الشخص المعنوي ليس إلا مجود افتراض يخالف الواقع
إلا أنه من الممكن تصور  ،وا ن كان بحجم طبيعته صالحاً دائماً لأن يكون صاحب حق



 عنوي جزائياالجريمة الاقتصادية و مساءلة الشخص الم                                            لباب الأولا 

- 97 - 

 

بعض أغراض أو أهداف تستأهل التحقيق والحماية وتقتضي التمتع بحقوق من أجل الوصول 
يتها وليس ثمة مانع من قيام حقوق ترتكز على هذا الغرض أو الهدف وترد أليه دون غا إلى

ولقد انتقدت هذه النظرية في افتراضها لوجود حق دون  1صاحب لها  إلىنسبتها  إلىحاجة 
صاحب تستند إليه ومن ثم فقد وقعت هذه النظرية في سياق التصور الذي ذهبت إليه نظرية 

 المجاز .
 
 

 :  ةـالملكية المشتركرية ـنظب( 
تقوم كسابقتها على اعتبار الإنسان وحده هو الشخص الحقيقي في نظر القانون           

وأن إعطاء الشخصية لغيره من التكوينات الاجتماعية مجرد افتراض لا جدوى منه وتستعيض 
ث إن ذلك بفكرة الملكية المشتركة وهي ملكية من نوع خاص تختلف عن الملكية الفردية حي

هناك مال مشترك مملوك لمجموع من الأفراد وكل فرد من هؤلاء لا يمكنه أن ينفرد بالتعامل 
نما  ،في هذا المال كما هو الحال في الملكية الفردية سواء بالبيع أو الوصية أو الرهن وا 

يتعامل في شأنه بالاتفاق مع الآخرين أي أن مجموع الأفراد هو الذي يملك هذا المال 
  2فيه. ويتعامل

هذه النظرية عدة انتقادات من أهمها هو حصرها للشخصية  إلىولقد وجهت            
المعنوية في ملكية مجموعة من الأموال وهذا تصور غير صحيح بدليل أن هناك بعض 

ة النسبة للجمعيات الفنييمكن القيام بها دون تطلب عنصر المال كما هو الشأن ب الأنشطة
 :  يـــــاه المنكر للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي يؤسس رأيه على مايلإذن الاتجوالعلمية 
 وذلك توقيع  ،إن مساءلة الشخص المعنوي جنائيا فيها خرق لمبدأ شخصية العقوبة

لأن هذا المبدأ يعني  ،العقوبة على من لم يرتكب أصلا أي جريمة أو يشترك فيها
ة فاعلا كان أو شريكا فلا يتجاوز اقتصار أذاها على الشخص المسؤول عن الجريم

 غيره. إلى
 جلها.دة بالغاية التي أنشئ لأكما أن أهليته محد   ، إن الشخص المعنوي عديم الإرادة 

                                                 
 . 42ص  ،نفس المرجع ،د .إبراهيم إسحاق منصور - 1
 . 477ص  ،بيروت ،دار النهضة العربية ،أصول القانون ،عبد المنعم فرج الصده - 2
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 كما أن إرادته غير ملقاة على ،ةإن طبيعة الشخص المعنوي افتراضية وصفته وهمي 

تتطلب  مسؤوليةكما أن ال ،مسيريه  وهو لا يستطيع القيام بالفعل المادي للجريمة
 .1لا يمكن تصوره لدى الشخص المعنوي  ما وهذا ،والإدراك والاختيار الإرادة توافـر

 
 
  : نظرية الشخصية الحقيقية : ثـرع ثالــف

مضمون هذا الاتجاه يكمن في اعتبار الشخصية المعنوية كيان حقيقي موجود في            
وهي ليست كما يذهب البعض في  ،الأفراد الواقع وله نظامه ومصالحه المتميزة عن مصالح

ذلك أن القانون ينظم العلاقات الاجتماعية ولا يخلقها.  ،ن القانون عتصويرها بأنها تحايلا 
ذا كان القانون ينظم الشخصية المعنوية فمعنى ذلك أنها موجودة وأنها حقيقة واقعية وكل ما  وا 

لأن الافتراض لا يخلق من العدم  ،دهافعله القانون أنه نظم نشاطه فهو إذن لم يفترض وجو 
إلا أنهم يتفقون على  ،2أنصار هذه النظرية في تحديد مفهوم هذه الحقيقة ف  ل  ن اخت  ا  و  ،وجوداً 

وهو الاتجاه الذي يستقر عليه  ،الصفة الحقيقية لهذه الشخصية ونفي الصفة الافتراضية
النظرية صراحة في حكم لها  وقد تبنت محكمة النقض الفرنسية هذه   جمهور الفقه الحديث

وفي هذا الحكم ذكرت أن "الشخصية المدنية ليست من  1954جانفي  28أصدرته بتاريخ 
نما في الأصل لكل جماعة تلك وسيلة التعبير الجماعية لحماية مصالحها  ،خلق القانون  وا 

  3."المشروعة الجديرة تبعا لذلك بأن يحميها القانون 
صية المعنوية تمثل حقيقة واقعية اجتماعية فرضت على المشرع وعليه فإن هذه الشخ      

ذا كان هذا الشخص  ،م بها فأصبحت حقيقة قانونية لا مجال فيها للاعتراضن يسلّ  أ وا 
المعنوي يختلف في تكوينه عن الشخص الطبيعي في كونه ليس بكيان مادي ملموس إلا إنه 

هذه الحقيقة معنوية أو مادية فإن هذا لا يتفق معه في أنه حقيقة واقعية ولا يهم إن كانت 
                                                 

على  05/09/2009في مقال " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي " الأستاذ : لموسخ محمد .أستاذ مساعد. بجامعة قاصدي مرباح .نشر  - 1
  http // www.Draib-dz.comبالموقع الإلكتروني:  03:44الساعة 

وذلك إما بإدعاء وجود تكوين عضوي  ،إذ هناك من يؤسس هذه الحقيقة على أساس من التماثل بين الشخص المعنوي والشخص الطبيعيأنظر =  - 2
في حين يؤسسها  ،د إرادة جماعية في الشخص المعنوي مقابلة للإرادة في الشخص الطبيعيوإما بدعاء وجو  ،مماثل للتكوين العضوي أو الحيوي للإنسان

انظر في تفصيل ، البعض على وجود مصلحة جماعية مستقلة عن المالح الفرديــة وهناك رأي أخير يؤسسها على أساس نظرية النظم أو النظرية الاجتماعية
 . وما يليها 46الجزائية للأشخاص المعنوية ، دار المعارف القاهرة ص هذه الاتجاهات إبراهيم علي صالح ، المسؤولية

 1963سنة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،الطبعة الثانية ،النظرية العامة للجريمة ،شرح قانون العقوبات, القسم العام ،د. محمود نجيب حسني - 3
 . 607ص
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. قد سبق البيان أن الشخصية في نظر القانون تعني 1يعني القانون في قليل أو كثير
وأن هذا الكائن يتعين أن يكون  ،لالتزاماتاالحق وتحمل  لإكسابصلاحية كائن من الكائنات 
  جود.الو ة تجعله أهلا لأن يدخل في نمتميزاً وله قيمة اجتماعية معي

 
 

 ويستند الاتجاه المؤيد للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على الأسس الآتية : 
 ،ن القول بأن الشخص المعنوي افتراضي وغير عملي كلام مردود بحكم الواقع والمنطقإ -1

وأن  ،بل ومستقلة على أعضائه ،ن إرادة الشخص المعنوي موجودةأحيث أثبت الفقه الحديث 
وعليه لا  ،عدم إمكانية مساءلة هذا الشخص المعنوي أساسا إلىك سيؤدي القول بغير ذل

 يتحمل حتى المسؤولية المدنية لانعدام الإرادة وهذا غير منطقي.
ستدلال كون أهلية الشخص المعنوي مقترنة أساسا بالهدف ة الغاية من إن أساس الا -2

 على التعويض نخير ععدم مساءلة هذا الأ إلىإنشائه غير صحيح وذلك لأنه سيؤدي 
 لعمل غير المشروع لأنه ليس هدف وغاية نشأته.ا

ن القول بأن معاقبة الشخص المعنوي فيه خروج عن مبدأ شخصية العقوبة وعدم فهم إ -3
ترتب وما يترتب على الفعل المجرم من نتيجة وما ي ،لط بين أساس التجريم وطبيعة العقوبةوخ

 عن العقوبة بصورة مباشرة لها.
ثل الإعدام مإن الإدعاء بعدم إمكانية معاقبة الشخص المعنوي بأنواع معينة من العقوبات  -4

 والعقوبات السالبة للجريمة يمكن دحضه من خلال : 
   أن الشخص المعنوي طبيعته تستلزم طبيعة معينة من العقوبات مثل عقوبة الإعدام

 افة الى العديد من العقوباتبالإض ،للشخص الطبيعي تقابلها عقوبة الحل للشخص المعنوي 
 ومنها الغرامة والمصادرة. ،التي تتلاءم والشخص المعنوي 

  أن مجال البحث هو مدى إمكانية قيام الشخص المعنوي بأفعال مجرمة أي ارتكاب
 لأنها تختلف ،للفعل المادي وليس مجال البحث هو مدى إمكانية معاقبة الشخص المعنوي 

 متبّعة.باختلاف السياسة الجنائية ال

 :طرق مباشرة الدعوى العمومية:  ب الثالثـالمطل

                                                 
 . 480ص  ،المرجع السابق ،عبد المنعم فرج الصدةد.   1
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متى وصل إلى  ،إن الأصل هو حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية         
علمها بوقوع جريمة ما  دون أن تتقيد بوجوب تقديم أمامها شكوى أو ادعاء شخصي من 

القانون قيد النيابة العامة في  غير أن ،أو إخبار من شخص آخر عاين وقوعها ،المضرور
إلا إذا تقدم المضرور من جراء  ،أحوال معينة بحيث لا تستطيع تحريك الدعوى العمومية

 فماذا يقصد بهذا المصطلح ؟  ،الجريمة بشكوى 
يطلب فيه من القضاء  ،الشكوى هي إجراء يباشره المجني عليه أو وكيل خاص به       

ائم معينة يحددها القانون على سبيل الحصر لإثبات مدى تحريك الدعوى العمومية في جر 
على حرية  ويرجع أساس تقرير هذا القيد ،قيام المسؤولية الجنائية في حق المشتكى منه

النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية لمصلحة محمية قانوناً والمراد تحقيقها من عدم 
رية في السير في الإجراءات بوجوب السير في الإجراءات حيث يعلق المشرع هذه الح
 .1حصول النيابة العامة على شكوى من المجني عليه

يفهم مما تمّ الاستدلال به أن الشكوى هي إخبار بوقوع جريمة يقدمه المجني عليه            
إلى السلطة المختصة طالباً تحريك الدعوى العمومية في الجرائم التي تتقيد حرية النيابة 

 .2هذا التحريك على مثل هذا الإجراء العامة في
قبل  119من الجرائم التي يتطلب فيها المقام وجود شكوى ما ورد في أحكام المادة          

إذ علقت  ،المتضمن محاربة الفساد06/01إلغائها من قانون العقوبات المعدل بموجب القانون 
مية الاقتصادية التي تملك تحريك الدعوى العمومية عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات العمو 

الدولة كل رأسمالها أو المؤسسات ذات رأس المال المختلط على شكوى أجهزة المؤسسة 
إذن حقيقة الأمر لا يمكن متابعة الشخص الاعتباري حالة ارتكابه لإحدى الجرائم  ،3المعنية

تحريك الدعوى  علق فيهاي  والتي  ،المنصوص عنها في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له
مثالنا إذا ما وقعت جريمة اختلاس في مؤسسة اتصالات ، و العمومية على وجود شكوى 

فلا تقوم الجريمة إلا بتحريكها بناءاً على  ،ر في إحدى فروعها على مستوى الوطنــالجزائ
ة و التي تملك ــشكوى من قبل الأعضاء الممثلين للمديرية العامة باعتبارها الجهة الوصي

إذا ما  ،وعليه يناط لها مباشرة هذا الإجراء ولأن المنطق يفرض نفسه ،ختصاص المراقبةا
                                                 

 . 96ص  ،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، أوهابييهد. عبد الله -1
 . 91ص  ،المحاكمات الجزائية ل شرح قانون أصو  ،دارخحسن الجو  د. -2
  22ص  ،02الجزء  ،الوجيز في القانون الجنائي الخاص ،د. أحسن بوسفيعة -3
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بل وأن أصلا" فاقد  ،وقعت جريمة في فرع ما تابع لهذه المديرية فلا يمكن أن يبلغ عن نفسه
نصت الملغاة من قانون العقوبات  119الشيء لا يعطيه" إذ أن الفقرة الثالثة من نص المادة 

فإن الدعوى لا تحرك إلا بناءاً على  ،لفظ  حين ترتكب إحدى الجرائم المبينة فيهابصريح ال
إذ منح  ،الأدواروبالتالي فقد قسم المشرع  ،شكوى أجهزة الشركة المعنية  المنصوص عليها

للجهات المعنية بالمتابعة وذلك بناءاً على القانون الذي ينظمها و منحها هذا الامتياز في 
 العمومية .تحريك الدعوى 

إذ أن  1مكرر 128و 1مكرر119مكرر و 119ونفس المفهوم أخذت به أحكام المواد       
تنص عن جرم التسبب بالإهمال الواضح في سرقة أو اختلاس  ،) ملغاة(مكرر 119المادة 

وى لابد أن يرفق تحريك الدعوى بوجود شك ،العمومية أو الخاصة الأموالأو إتلاف أو ضياع 
ورة في سيان بالنسبة لجميع المواد المذك الأمر و ةــا الثالثـفي فقرته 119مادة بحكم نص ال
 هذه الفقرة .

إذ لا يمكن أن يطبق على الشخص  ،وأصل هذا النص وجد لصالح الشخص المعنوي        
الطبيعي، بحكم مصطلحات وألفاظ المادة التي أوجبت وجود كيان معنوي يعمل لصالحه 

وعند المراقبة واكتشاف الجرم، يمكن لهذا الكيان المعنوي ملاحقة  الأشخاص الطبيعية،
يرتكب عندما عامله، وهو الأمر المؤكد عند تطبيق أحكامه على الشخص المعنوي، حيث 

جرماً يقتضي فيه المقام شكوى فإن الجهات الوصّية يمكن لها متابعة المؤسسة أو الشركة 
ان احد أعضائها عملًا مرتبطاً بنشاطها وما ورد في التي ارتكب فيها الفعل، أو بمناسبة إتي

منه، على  302، وتنظيمها وترقيتها، حيث نصت المــادة 1المتعلق بالمنافسة 03/03الأمر رقم
اختصاص مجلس المنافسة في النظر للدعاوى والعرائض المطروحة أمامه وما يقره بشأنها، 

ف في الهيمنة على السوق، أو الأعوان إذ يصدر مقرّرات على المؤسسات التي تمارس التعس
من ذات الأمر على أن العون الاقتصادي في نظر هذا  03الاقتصاديين حسب مفهوم المادة 

الأمر هو كل شخص طبيعي أو معنوي، مهما تكن صفته، يمارس نشاطات أو يقوم بأعمال 
عي أو من نفس الأمر الذين يرفضون البيع بدون مبرر شر 02منصوص عليها في المادة

                                                 
يونيو  25المؤرخ في  08/12يتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم بالقانون 2003ق ليونيو المواف 1424جمادى الأولى  19مؤرخ في  03/03 أمر رقم 1

2008 . 
يستمع مجلس المنافسة حضوريًا إلى الأطراف المعنية في القضايا المرفوعة إليه و التي يجب عليها تقديم مذكرة تنص "  03 -03من الأمر  30المادة  2

 ".ثلاً عنها أو تحضر مع محاميها أو مع شخص تختاره بذلك و يمكن أن تعين هذه الأطراف مم
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في محلات أو في أي مكان آخر مصرح به أو غير مصرح  المنتجاتاحتباس مخزون من 
وكل هؤلاء هم ملزمون بتنفيذ  ، أو الذين يبيعون السلع بسعر أقل من سعر التكلفة الحقيقي به

"  24هذه المقررات والأوامر، وفي حالة عدم الاستجابة قد أكدت الفقرة الأخيرة من المادة 
لس المنافسة تحويل الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليمياً قصد المتابعة يمكن لمج

الجزائية " وعليه فمصطلح " التحويل " يفهم منه، من الوجهة القانونية على أن جميع 
الأشخاص لاسيما منهم المعنوية والتي يحكمها قانون النافسة، لا يمكن متابعتها قضائياً حالة 

ن، إلّا بعد عرض الملف على مجلس المنافسة الذي يتخذ ما يراه مناسباً مخالفتها هذا القانو 
من مقررات وأوامر، وحالة عدم الانتهاء من قبل الشخص المعنوي، الثابت في حقه المخالفة 
لأحكام هذا القانون، هذه الحالة جاز له الالتجاء إلى القضاء برفع شكوى تتضمن تحويل 

لشخص المعنوي قضائيا وعلى لختص إقليمياً قصد متابعته الجمهورية الم لالملف إلى وكي
ذلك يكون محضوراً على النيابة العامة متابعة أي شخص معنوي تحكمه قواعد قانون 

دون وجود إحالة  من قبل مجلس المنافسة، أو بمعنى إيداع  95/06المنافسة استنادا للأمر 
فات، وما هي الأوامر والمقررات فيها أوجه المخال ن  يّ  ب  ي  شكوى من طرف هذا الأخير 

المتضمنة من قبل هذه الجهات ، ثم تحديد بمحضر عدم الاستجابة والتنفيذ، وصولًا إلى 
 المرحلة الختامية وهي مرحلة المتابعة .

 : الشكـــوى  : رع أولـفـ
، أن الدعوى لا ترفع إلّا 1 الجديد 08/09القانون  13بالنظر إلى ما ورد في المادة        

ممن حاز شروطاً ثلاثاً صفة ومصلحة وأهلية، كما لا يمكن أن ترفع إلا على ذي أهلية 
وصفة وهذه الشروط من النظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولو 

يجب ألا يغيب  و. كما يمكن للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه ،المجلس لا يعد دفعاً جديداً  أمام
إن تحريك الدعوى العمومية بناءاً على شكوى من قبل الشخص  ،في هذا المقام ،على البال
لا وجود له في قاموس مصطلحات المشرع الجزائري باعتبار أن قانون العقوبات  ،الطبيعي

أعطى هذا الاختصاص فقط لأشخاص معنوية دون سواها من  ،والقوانين المكملة له
 .الأشخاص الطبيعية

                                                 
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم  25/02/2008المؤرخ في  09/08من القانون رقم  13المادة  - 1

 وله مصلحة قائمة أو ممكنة يقرها القانون ". تكن له صفة،
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لتشريع الخاص بحركة تداول رؤوس الأموال ، و هي الجرائم المنصوص إن جرائم ا         
يشترط هذا الأمر  1 1996جويلية  09المؤرخ في  96/22و المعاقب عليها بموجب الأمر 

ضرورة تقديم شكوى من قبل الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك من أجل 
نتج أثراً لا يمكن للنيابة العامة مخالفته ، إذ لا تملك هذا الحضر يف ،تحريك الدعوى العمومية 

الحرية في اتخاذ الإجراءات و أي إجراء يتخذ من طرفها يعتبر باطلًا بطلاناً مطلقاً ، لأنها 
 2تكون بذلك قد خالفت قاعدة جوهرية من قواعد التنظيم القضائي و هي متعلقة بالنظام العام 

ويتضح الأمر عند مناقشة النتيجـة الأولى وهي أن  تين،نتيجيتفرع عن هذا المنطق تناقض 
المشرع الجزائري قد أخرج الشخص الطبيعي من دائرة تحريك الدعوى العمومية بناءاً على 

فعل ذلك أن الشخص المعنوي مجموعة من الأموال أو الأشخاص وجد  وح س ن  الشكــوى 
 ،العمل به صيرورةنظم نشاطه و لتحقيق غرض معين  وعليه هذا الكيان له أجهزته التي ت

 ،التي هي أدرى بالهدف الذي أنشئ لأجله ،بالضرورة يكون له من يراقبه من الجهات الوصية
و أدرى بنشاطه وحالات المخالفة للقواعد المنظمة له  لذلك أعطاها المشرع الحق في 

المختصة لمساءلة  الشكوى إلى الجهات القضائية عوحالة تبيان المخالفة لها أن ترف ،المراقبة
نشاطه وما الغاية  ولعدم درايته التامة بهذا الكيان  ،هذا الشخص المعنوي بناءاً على شكوى 

فهذا النقص في العلم يجعل الشكوى مبنية على أمور ظاهرية تفتقد إلى  ،التي وجد لأجلها
لأجهزة إنما هو مناط  كما أن مجال المراقبة ليس من حق هذا الشخص الطبيعي ،الموضوعية

العقوبات" ... من أجهزة الشركة المعنية  قائمة بذاتها استناداً لما ورد في أحكـام قانـون 
وفي القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية  ،المنصوص عليها في القانون التجاري 

 91/1453الاستدلال ما جاء به المرسوم التنفيذي  ... " وحسبنا في ذلك وعلى سبيل للدولة
منه على أن الجهة الوحيدة 4 12الخاص بالصندوق الوطني للسكن حين نصت المادة 

                                                 
 1996المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج  جويلية  09خ في المؤر  96/22لأمر ا -  1

  2003و ـيوني 15 فيالمؤرخــة   37ر عدد ج. 14/06/2003المؤرخ  03/08المعدل و المتمم بالقانون 
النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية و تأثيرها بالتعديلات و القوانين الخاصة " من مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء " نطاق حق   2

 . 2009-2006إعداد الطالبة القاضية مرزوق سامية ، الدفعة السابعة عشر 
 25.جريدة رسمية عدد المتضمن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن 1991 وماي 12المؤرخ في  91/145المرسوم التنفيذي رقم  -3

 . 29/05/1991المؤرخة في 
" المدير العام يتولى تمثيل الصندوق إزاء الغير و يمكن أن يوقع جميع العقود التي تلزم الصندوق  91/145المرسوم التنفيذي رقم  من 12المادة  -4

إلى مجل الإدارة للمصادقة عليه و يسهر على احترامه ومباشرة ويسهر على تحقيق الأهداف المحددة للصندوق و يعد النظام الداخلي للصندوق و يقدمه 
 .الدعاوى القضائية "
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المخول لها قانوناً على مستوى الصندوق بمباشرة الدعاوى القضائية هو المدير العام المذكور 
ن ـى مستوى الوطـوعليه لا يمكن للمدراء الجهويين علمن ذات المرسوم 101 في المادة

الجهوي للصدوق الوطني للسكن لولاية المدير  ، ومثال ذلك قضيةاستعمال هذا الاختصاص
رفع شكوى ضـد الموظـف) ب.م ( لأجل احتجاز وثائق إدارية  وتوبع من قبل نيابة  ،بشار

الجمهورية لمحكمة بشــار وأحيل على التحقيق الذي أصدر أمر إحالة المتهم على محكمة 
حيث وفي  01فقرة  119م استناداً لأحكام المادة الجنح ليحاكم طبقاً للقانون لارتكابه الجر 

الجلسة أثار دفاع المتهم دفعاً شكلياً مفاده انعدام الصفة في الشاكي نتيجة لمخالفته أحكام 
المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني  91/145من المرسوم التنفيذي 12 المادة
ومن ثم  ،ببراءة المتهم 16/05/2006إذ فعلًا قضت المحكمة في حكمها المؤرخ في ، للسكن

فإن تحريك الدعوى العمومية بناءاً على شكوى ضد شخص معنوي هو اختصاص منوط 
لأجهزة معينة بحسب القانون الذي يحكم هذا الكيان وعليه لا مجال للقول باختصاص 

لأن  ،الشخص الطبيعي بتحريك الدعوى العمومية بناءاً على شكواه ضد شخص معنوي 
على أجهزة معينة باعتبار المخالفة كامنة في الشخص المعنوي ومن أحد  ذلك قتصرالمشرع ا

أما النتيجة الثانية التي  ،أعضائه ونشاطه الذي بموجبه ارتكبت المخالفة لا علاقة له بالخارج
وهي أن إقصاء الشخص  ،لا يمكن فكه إلا بما تجود به قريحة المشرع من تعديل ،تعد لغزاً 

يك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي بناءاً على شكواه حين يصل إلى الطبيعي من تحر 
الشكوى تتقيد بالأحكام  هولكن هذ ،علمه أن سير العمل ضمن هذا الكيان مخالف للقانون 

إذ لابد أن يكون الشاكي  ،والإدارية من الإجراءات المدنية13 العامة والتي نصت عليها المادة
حتى  ،ل شرط المصلحة هو الذي يخيم بضلاله على الشكوى ولع ،ذو أهلية وصفة ومصلحة

لا يفتح المجال للغير الذي يمكن له أن يتعسف في استعمال حقه والذي ينوي من خلال 
شكواه الإضرار بالشخص المعنوي لا غير إذ على الشاكي أن يبين نوع المخالفة المرتكبة من 

لموضوع الضرر الماس بمصلحته ثم  مع تبيانه ،قبل الشخص المعنوي بواسطة أحد أعضائه
تأكيد العلاقة السببية ربما فتح هذا المجال الضيق للأشخاص الطبيعية يعد رقابة ثانية بعد 
الجهات الوصية ولكن بصفة غير مباشرة مما يجعل أعضاء الشخص المعنوي أكثر احتياطاً 

 وتحفظاً في جملة ما يأتونه من تصرفات .

                                                 
 " يشرف على مديرية الصندوق مدير عام و يساعده مدير عام مساعد ". 91/145رقم  من المرسوم التنفيذي 10المادة  -1
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 لأجلوى العمومية بناءاً على شكوى شخص معنوي تفتح المجال إن تحريك الدع           
إذ أن النوع الأول يتمثل في تلك  ،لتفرقة والحديث عن نوعين من الأشخاص الاعتباريةا

شأن بالأجهزة المنوط بها اختصاص مراقبة الأشخاص المعنوية أثناء ممارستها لأنشطتها 
 لابد أن تكون من أجهزة الشخص المعنوي  تحريك الدعوى العمومية بناءاً على شكواها إذا

 ولغير أن الاقتراح الأ ،أو جهة وصية عنه مكلفة بمراقبته ،سواء كان هذا الجهاز تابع له
د على مصطلح الجهاز بأنه إدارة الشخص المعنوي م  إنما يفرض منطقه حيث إذا ما اعت  

ين أو إدارة أو مجلس المدير بمعنى الهيئة المخول لها قانوناً مهام التسيير سواء كان مجلس 
أو المدير إذا ما كانت شركة  ،مجلس المراقبة إذا ما تعلق الأمر بشركات المساهمة

 ى هذاإذ ما تمّ تحريك الدعوى بناءاً على شكو  اً فهذا الوضع  سيحدث شرخاً قانوني ،التضامن
نما باسم الشخص المع تمي نوي الذي ينالجهاز علماً أن هذا الأخير لا يرفع الشكوى باسمه وا 

إليه على أساس أن أحد الأعضاء التابعين له قد ارتكب فعلًا يمنعه القانون عن طريق 
الحالة لا يسأل العضو شخصياً لأنه كان حال أداء واجب لصالح شخص إذ في هذه  ،العقاب

 ،مما يجعل الأمر صعب التطبيق ،فيتم متابعة هذا الكيان المعنوي وعليهآخر وهو الشخص 
 .ابع على مخالفته للقانون ت  ي  ل   ،غ الشخص على نفسهيبلّ   أن لا يمكنحيث 
وهو تحريك الدعوى العمومية بناءاً على الجهة الوصية عن  ،الثاني حأما في الاقترا         

المتضمن المؤسسات العمومية الاقتصادية 01/04رقم الأمروي وهذا حسب ـالشخص المعن
مات الدولة الذي يختص بتحديد السياسات والبرامج فيما الذي أنشأ مجلس مساه ،1وتسييرها

يخص بمساهمات الدولة وينفذها وكذا الإستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة 
ولاها تالتي ي 2من ذات الأمر12 وكذا الجمعية العامة استناداً إلى أحكام المادة ،والخوصصة

طبقاً للشروط وحسب الكيفيات المنصوص ممثلون مؤهلون قانوناً الذين يمارسون مهامهم 
عليها في القانون التجاري فيما يخص شركات رؤوس الأموال وهي حالة قد عالجها المشرع 
الجزائري في قانون العقوبات خاصة عند استعماله المصطلح " الأجهزة المعنية " قاصداً من 

في نشاطه وتسييره خلالها جميع الهيئات التي يناط لها مراقبة هذا الشخص المعنوي 
                                                 

وتسييرها   علق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصاديةيت 2001أوت  20الموافق لـ  1422جمادى الثانية  01المؤرخ في  01/04أمر رقم  1
 . 2008مارس  02المؤرخة في  11ج.ر عدد  28/02/2008المؤرخ في  08/01المتمم بموجب الأمر  وخصوصيتها

ؤسسات العمومية تنص على " يتولى ممثلون مؤهلون قانوناً من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعية العامة للم  01/04الأمر من  12 المادة  2
ويمارسون مهامهم طبقاً للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري فيما يخص شركات رؤوس  ،الاقتصادية التي تحوز الدولة الرأسمال

 الأموال " .
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لاختصاص هذه الأجهزة فإذا ما تبين لها عند مراقبة مخالفة القانون جاز  وتبعاً  ،ومعاملاته
نما هو اختصاص  ،وهذا التحريك ليس اختصاص تخيير لها تحريك الدعوى العمومية ضده وا 

قانون  119وجوب وحالة العلم بالمخالفة دون تحريك للدعوى فقد أجابت أحكام المادة 
ن هذا الإشكال لما نصت على أن أعضاء الأجهزة ع 1الملغاة  عقوبات في فقرتها الأخيرة

المعنيون بالمراقبة حين يعلمون بارتكاب الجريمة من قبل الشخص المعنوي ولكن لا يبلغون 
من قانون العقوبات وهي جنحة عدم الإبلاغ 181هذه الحالة يتابعون بأحكام المادةفي عنها 

من القانون  47سع من دائرة التجريم إذ شرع المادة و قد و  ،  جناية أو وقوعهاعن الشروع في 
له وظيفته  أو مهنته سواء  كانت بصفة دائمة أو مؤقتة   تتيحعلى أن كل شخص  2 06/01

 لاغ ـعلى وقوع أفعال مجرمة مخالفة لنصوص هذا القانون , و لم يبادر بالإب الإدراكالعلم و 
د مرتكباً لجنحة عدم ع  في الزمن و الوقت الملائم ي   ،عمومية المختصة و إعلام السلطات ال
 الإبلاغ عن الجرائم

   : قيود الشكوى : 1د ـبن 
إن الملاحظ أن المشرع لما تبنى سياسة مساءلة الشخص المعنوي عن الجرائم التي           

من قانون العقوبات  مكرر 50طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين في المادة ترتكب لحسابه من
، فقد جاء باستثناء لهذا المبدأ حينما أكد على أن جميع الأشخاص المعنوية الخاضعة 

  للقانون العام و كذا الجماعات المحلية و الدولة لا تسأل جزائيا .
د المتابعة للشخص كقيد ض مكرر قانون إجراءات جزائية 6و جاءت أوضاع المادة         

المعنوي فلا تحرك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك 
الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أو 

ترقع من موال عمومية أو خاصة إلا بناءا على شكوى مسبقة اختلاس أو تلف أو ضياع أ
و المنصوص عنها في أحكام القانون  قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة العمومية الاقتصادية

                                                 
 119نصوص عليها في هذه المادة وفي المواد فقرة أخيرة " ... يتعرض أعضاء أجهزة الشركة الذين لا يبلغون عن الأفعال الإجرامية الم 119المادة   1

من القانون  71ملغاة بموجب المادة من قانون العقوبات ". 181للعقوبات المنصوص عليها في المادة  1مكرر 128و  1مكرر 119مكرر و 
 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته . 20/02/2006المؤرخ في  06/01

دج إلى  50.000"يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة من  20/02/2006المؤرخ في  06/01من القانون  47المادة   2
 دج كل شخص يعلم بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر و لم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة .."500.000
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و عليه يطرح تساؤلا ما هو مفهوم المؤسسات العمومية الاقتصادية و ما هي هيئاتها التجاري.
 الاجتماعية؟ .

 
 
 

    : ماهية المؤسسات العمومية الاقتصادية:  أولا
 بناء سياسة المعتمدة من قبل الدولة الجزائرية بعد الاستقلال توجهت إلىإن ال            

الاقتصاد  وذلك بتكليف القطاع العام ممثلا في المؤسسات العمومية و  أرضية التنمية
عة لمجمو الاقتصادية بهذه المهمة لأنها تعتبر الوسيلة الأولية للإصلاح ، و هذا بالنظر إلى ا

 مة لهيكلها و نشاطها.الضخمة من القوانين المنظ
ل و لما كانت المؤسسات العمومية الاقتصادية مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمجا           

الاقتصادي، فهذا الجانب قد انعكس بصورة واضحة على نظامها القانوني، و ربما يتجلى 
 هذا ذلك في العدد و الكم الهائل من المواد و النصوص القانونية المنظمة لها، و ضخامة
من  العدد تترجمه التغيرات المتكررة التي شهدتها سواء من حيث وجودها وكذا شكلها أو حتى

 حيث تنظيمها.
 :مفهوم المؤسسات العمومية الاقتصادية  /1

ة إن مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية ظهر على المستوى العالمي في بداي           
مؤسسة الفقهاء تجسيدا للامركزية المرفقية ، غير أن الالقرن العشرين، إذ اعتبرها جانب من 

 ولبات العمومية الاقتصادية في الجزائر و تبعها للصورة التي هي عليها اليوم كانت نتيجة تق
 أزمات عديدة، مما دفع بتعديل قوانينها التي حاولت مسايرة هذه الإحداث.

 :وجهمفهوم المؤسسة الاقتصادية في ظل نظام الاقتصاد المأ/ 
 التنميةأجل حاولت الدولة الجزائرية جاهدة بعد استقلالها لوضع أرضية صلبة من 

 فكانت ي تبنى سياسة اقتصادية اشتراكية الاقتصادية، أين دفع بها وضعها السياسي الت
الدولة هي من تسير و تهيمن على كل شيء في المجال الاقتصادي، و قد مارست هذا 

ذ عمومية، فكانت عبارة عن وسيلة تسعى من ورائها إلى تنفيالجانب بواسطة مؤسساتها ال
ن مخططاتها و تجسيد سياستها على ارض الواقع، مما فرض عليها هذا الدور الذي لعبته أ

 تخضع لضروريات صعبة و قاسية.
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 ب/ مرحلة تنازع المفاهيم للمؤسسة الاقتصادية
و الاضطرابات  جة لتقلباتعسيرا نتي العمومية الاقتصادية شهدت مخاضا إن المؤسسة 

ي هي التي تقف شاهدة عليها قوانينها المتعاقبة و المتتالية أين أوصلها إلى الصورة الت
تة عليها اليوم، فزيادة على المجال الاقتصادي المضطرب و غير المضبوط بإستراتجية ثاب
قد من قبل الدولة و هشاشة الظروف الاجتماعية و صعوبة الوضع السياسي المعاش ف

 كانت لجميع هذه المقتضيات دورها في تحديد و وضع مفهوم لها.
 : مفهومها في مرحلة التسيير الذاتي: ثانيا

إن الثابت يقينا في هذه المرحلة أن الدولة لم تكن تملك قاعدة اقتصادية بالإضافة            
سياسة ملئ  إلى أن كل المجالات كانت تعاني من تخلف و تدهور، مما دفع بها إلى تبني

الفراغ و ذلك بتجنيد كافة الطاقات بغية خلافة المسيرين الفرنسيين، لذلك سميت بمرحلة 
و بالمقابل دفع هذا الظرف بالمشرع   التسيير الذاتي بالرغم من انعدام الإمكانيات و الكفاءات

الجزائـري إلى خلق تشريـع ينظـم نشاطات هـذه المؤسسات أين تجسد ذلك في المرسوم 
فكان هذا المرسوم حجرة أساس لتنظيم المؤسسة العمومية الاقتصادية في  63/951رقم

الجزائر، و زيادة عن ذلك فقد نظم هذه الأخيرة من جانبين لهما أهميتهما في وجودها 
 الهيكلي.

 على وجوب  63/95: جاء في المرسوم  التنظيم البشري للمؤسسة المسيرة ذاتيا
يتولى مهمة  ( سنوات 03ن طرف الجمعية العامة لمدة )تكوين مجلس للعمال ينتخب م

ظيم و التي لها مهام إدارية مع بعض القرارات المالية المتعلقة بتن انتخاب لجنة التسيير
الصفقات العمومية، غير أن هذه المؤسسات تخضع كليا للجهة الوصية أي الوزارة تبعا 

 داخل يعد موظفا عموميا  وممثلا للدولة للقطاع الذي تنتمي إليه، فهي من تعين المدير الذي
 المؤسسة المسيرة ذاتيا، و عليه فهو ملزم بالخضوع لتعليمات الإدارة المركزية.

 قد ناقش موضوع  63/95: إن المرسوم التنظيم المالي للمؤسسات المسيرة ذاتيا
لمجموعة طبيعة الأموال التي تحوزها المؤسسة المسيرة ذاتيا أين وضعها في قائمة أملاك ا

 .2 الوطنية

                                                 
 .22/03/1964المؤرخة في  15و تسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا ج.ر. عدد يتعلق بتنظيم  18/12/1963مؤرخ في  63/95المرسوم  1

 المتعلق بتنظيم و تسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا ، نفس المرجع . 63/95المادة الأولى من المرسوم  2
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 : مفهومها في مرحلة تجميعها في شكل اتحادات اقتصادية:  ثالثا 
إن الثابت في هذه المرحلة و هي أن الدولة قد تراجعت و تنازلت عن كثير من          

ي الذ 64/75المبادئ التي كانت قد تبنتها  خصوصا التسيير الذاتي، و قد أوجدت المرسوم 
 لمؤسسات العمومية المسيرة ذاتيا في شكل اتحادات اقتصادية لها بعدجاء بفكرة تجميع ا

 المنظمة لهذا الاتحاد تتولىقطاعي، تتكون من مجالس إدارية مشكلة من ممثلي المؤسسات 
المشتركة  تعتمـد على الخطـط و البرامـج ةمهمة التنسيق القطاعي و وضع سياسة اقتصادي

 لتنميةء الإطار العام للمخطط الوطني لبين المؤسسات المنظمة تدخل تحت لوا
 زارة.و كل هذا يكون تحت رقابة و إشراف الجهات الوصية أي الإدارة المركزية ممثلة في الو  

اعية، تبعا لهذه السياسة المعتمدة توحدت الوصاية الإدارية على المؤسسات الصن            
أين  إمكانية تحديد الأجور الأساسية،مما افقد لجنة التسيير مهمة وضع برامج الاستثمار و 

 نقلب هذه المهام إلى السلطة الوصية التي فرضت رقابتها على مختلف المعاملات المالية
 لجميع المؤسسات المنظمة لهذه الاتحادات.

تبعا لما سبق ذكره يستنتج أن الدولة قد تنازلت عن توجهاتها الأساسية التي             
، و قد 19641و ميثاق الجزائر لسنة  1956ميثاق طرابلس لسنة  كانت قد اعتمدتها في

كانت نزاعات المؤسسات العمومية الاقتصادية في هذه المرحلة تخضع فعليا في مجملها 
 لاختصاص القضاء الإداري على اعتبار أنها تعمل باسم و لحساب الدولة.

 :الاشتراكي رمفهومها في مرحلة التسيي:  رابعا
يجة لعدم صمود المفاهيم السابقة و عدم نجاح السياسة المتبعة في هذا المجال  نت           

 المتعلق بالتسيير الاشتراكي 71/742كان لزاما تغيير الإحداثيات أين صدر الأمر 
 و استبعد جميع التصنيفات القديمة. للمؤسسات و الذي جاء بمفهوم عام

لملاحظ أن المشرع لم يعطي مفهوما ثابتا عند الوقوف على مواد هذا الأمر فا            
التي أكدت أن المؤسسات الاشتراكية  043للمؤسسات الاشتراكية ما عدى ما جاءت به المادة 

النقص حاول تداركه الشارع هي تنظيم من وحدة أو عدة وحدات اقتصادية غير أن هذا 
                                                 

 dz-www.gov على الموقع الالكتروني:  1964 21إلى  16و ميثاق الجزائر من  1962مؤتمر طرابلس في جوان   1

 .13/12/1971المؤرخة في  101المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ج.ر. عدد  16/11/1971مؤرخ في  71/74لأمر ا 2

وحــدة أو عــدة '' إن المؤسســات الاشــتراكية هــي شخصــية معنويــة لهــا الشخصــية المدنيــة و الاســتقلال المــالي و تتضــمن  71/74مــن الأمــر  04المــادة  3
 وحدات'' ، نفس المرجع .

http://www.gov-dz/
http://www.gov-dz/
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و جاء فيه أن  1اديةو المتعلق بالوحدة الاقتص 73/177الجزائري حينما استحدث المرسوم 
الوحدة الاقتصادية هي هيكل دائم للمؤسسة لها وسائل أساسية و مالية ، و تهدف إلى إنتاج 

 المواد أو تقديم الخدمات.
لى إن ما يميز هذه المرحلة هو اعتماد سياسة النظام الاشتراكي الذي يقوم ع            

 لى أهمتسيير المؤسسات و مراقبتها، و لع العامل في الإنتاج ومشاركةالملكية العامة لوسائل 
بدأ مو الثاني  المبادئ التي قام عليها هذا النظام هما مبدأين الأول مبدأ شمولية التطبيق

 المنتج المسيّ ر.
 : مرحلة إعادة الهيكلة:  خامسا

كلة و إن المؤسسات الاقتصادية مرت بمراحل كثيرة ، كانت أولها مرحلة إعادة الهي          
 التي تدخل في سياسة الإصلاحات، إذ كانت المؤسسة العمومية الاقتصادية منفذا للمؤسسة

آنذاك و في ظل هشاشة البنية التحتية للاقتصاد، و الاشتراكية في ظل الأزمة المعاشة 
 و السياسية و الاجتماعية. جاءت كنتيجة حتمية و وليدة للظروف الاقتصادية 

رحلة هو تقرير لجنة حزب جبهة التحرير الوطني عن من علامات هذه الم          
، أين 1978إلى غاية  1967الوضعية الاقتصادية  والاجتماعية للدولة للفترة الممتدة مابين 

كشفت عن مواطن كثيرة للعجز القائم و الذي عان منه الاقتصاد، و قد انتقدت طريقة تسيير 
اغ هيكلي في الاقتصاد يكمن في حجم و المؤسسات الاشتراكية، و أكدت بالمقابل وجود فر 

ضخامة المؤسسات الاشتراكية مما يستوجب بالضرورة إعادة الهيكلة لها مما استدعى إلى 
المتضمن المخطط الخماسي الأول الذي اوجد برنامج إعادة الهيكلة  80/112صدور القانون 

 الذي كان يهدف إلى إعادة تنظيم الاقتصاد.
 80/242استلزم إلى خلق منظومة قانونية كان من أهمها المرسوم هذا التحول            

إذ من خلاله عر فت الهيكلة على أنها إجراء يهدف إلى تلبية  3المتعلق بإعادة الهيكلة
احتياجات الاقتصاد و السكان المتزايدة بواسطة تحسين شروط سير الاقتصاد و التحكم 

و الأهداف المسندة إليها  ين نتائج المؤسسةالأمثل في الجهاز الإنتاجي، و خلق تجانس ب

                                                 

 المرسوم177/73 المؤرخ في 1973/10/25 المتعلق بالوحدة الاقتصادية ج.ر عدد 87 المؤرخة 19731/10/30
 .19/04/1980المؤرخة في  04ر. عدد المتضمن المخطط الخماسي الأول.ج. 16/12/1980المؤرخ في  80/11القانون  2

 .04/10/1980المتعلق بإعادة الهيكلة.ج.ر. عدد   الصادر في 40/10/1980المؤرخ في  08/242المرسوم 3
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وفقا للمخطط الوطني للتنمية، و لا يتألق ذلك إلا بالتخفيف من الضغط الإداري على 
 المؤسسات و تحرير إدارة المسيرين عند إعداد البرامج.

هذه التعديلات نتج عنها إعادة هيكلة عضوية، أين قسمت الشركات الكبرى إلى          
 1982غرة كما ألزم هذا الجانب إلى إعادة هيكلة مالية وفقا لقانون المالية لسنة وحدات مص

ة لماليالذي أكد على وجوب الفصل بين الذمة المالية للمؤسسة العمومية الاقتصادية و الذمة ا
 للدولة.
 :مفهوم المؤسسة العمومية الاقتصادية في ظل نظام اقتصاد السوق :    سادسا
'' أن الاشتراكية خيار للشعب  1للدولة الجزائرية 1976من دستور  10ادة جاء في الم       

لا رجعة فيه غير أن الأزمة البترولية العالمية في أواخر الثمانينات أثرا فعالا في إعادة النظر 
في هذا الخيار، أين استلزم الأمر إلى التنازل عن الكثير من المبادئ و التوجهات و بالمقابل 

 ل و هو تبني الأسلوب الليبرالي في التسيير.إيجاد البدي
 : استقلالية المؤسسات الاقتصادية /1

فع إن الظروف التي كانت تعيشها الدولة في ذلك الوقت فرضت نفسها و بقوة مما د         
ت بالسلطة إلى إعادة النظر في سياستها الاقتصادية، مما استوجب مراجعة قوانين المؤسسا

 دة النظر في مجال الاستثمار لتصدر ترسنة من القوانين كإطار تنظيميالاقتصادية و إعا
 لهذه الإصلاحات كمرحلة أولية للتوجه نحو اقتصاد السوق.

 :مفهوم استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية  /2
قد أكد على ضرورة منح المزيد من الاستقلالية  1986إن الميثاق الوطني لسنة        

و تطورها  اــفعاليتها سواء فيما يخص نحوه هذا بغية نجاحهالاقتصادية و  ةـعمومية الــللمؤسس
أو على مستوى مساهمتها في التنمية الاقتصادية، ليساير المشرع هذا التوجه فجاء بالقانون 

المتعلق  88/02المتضمن التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ثم القانون  88/01
المعدل  88/04المتعلق بصناديق المساهمة و بعده القانون  88/03بالتخطيط ثم القانون 

إذ سعى من خلالها إلى تكوين مبدأ  2المتضمن القانون التجاري  75/59والمتمم للأمر 
                                                 

 .24/11/1976الصادر في  94.ج.ر. عدد 22/11/1976المؤرخ في  76/97الصادر بالامر 1976دستور  1
  

 . 13/01/1988 في 2المتضمن القانوني التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ج.ر عدد 12/01/1988المؤرخ في  88/01القانون  2

 . 13/01/1988في  2المتعلق بالتخطيط ج.ر عدد 12/01/1988المؤرخ في  88/02القانون 
 . 13/01/1988في  2المتعلق بصناديق المساهمة ج.ر عدد  12/01/1988المؤرخ في   88/03القانون 
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هذه المؤسسات حرية واسعة في تسييرها، و قد تجسد كل هذا في  الاستقلالية و ذلك بإعطاء
التجارية في تسيير إعمال المؤسسات المستقلة ثم إلغاء الوصاية القطاعية و تطبيق القواعد 

 حرية تحديد الأسعار.
 : مجال استقلالية المؤسسة العمومية الاقتصادية  /3

إن سياسة الإصلاح المعتمدة في هذه المرحلة قد أعطت أهمية كبرى لعملية            
 تتخذ ن كانت القراراتالإصلاح و قد تجلى هذا في الاستقلالية في اتخاذ القرارات، إذ بعد أ

على مستوى الوزارة الوصية، تغير الوضع بعد الإصلاح و أصبحت المؤسسة العمومية هي 
المسؤولة الأولى عن اتخاذ قراراتها، فلها حرية التصرف في ومجوداتها وفق علاقاتها 

رية حالتعاقدية، كما لها سلطة اتخاذ قرارات الاستثمار تبعا لما يخدم مصلحتها وكذلك لها 
و تحديد أساليب المكافأة و شروط التشغيل وفقا للقانون، و ما يزكي مبدأ الاستقلالية ه

 تحكمها في الأمور المالية و المراقبة و تقييم الأداء.
 :العوامل المتحكمة في استقلالية المؤسسات الاقتصادية  /4

قلالية تطبيق مبدأ است هناك أسباب عديدة تتداخل و تتضامن فيما بينها لتتحكم في           
المؤسسات العمومية الاقتصادية، و أولها الأسباب المالية إذ و بعد عدم نخاعة سياسة 
التخطيط التي كانت تديرها هيئة مركزية للتخطيط تتولى حق إصدار رخص لمنح القروض 
 طويلة الأمد للمؤسسات الاقتصادية مرورا ببنوك الدولة، و كان لهذه من هذا النظام هو
الوصول إلى مرحلة الإنتاج حتى تتمكن هذه المؤسسات من تسديد ما عليها من ديون غير 
أن سوء التسيير اثبت عدم تحقيق الأهداف مما نتج عنه وجود عدد هائل من المؤسسات  
 العمومية التي وصلت إلى حد العجز المالي، أما ثاني الأسباب فهي اقتصادية و كان على

و  إعادة الهيكلة العضوية و المالية  و ثالث الأسباب كانت سياسيةقمة الهرم فشل سياسة 
و التي  1988التي تجسدت في الاضطرابات العملية التي ضجت بها الساحة الوطنية سنة 

 أثرت و ساهمة بصفة فعالة في التفكير بتبني مبدأ الاستقلالية.
 : أجهزة المؤسسة العمومية الاقتصاديةا : سابع

ؤسسة العمومية الاقتصادية تساير في قيامها نفس التنظيم الذي يحكم قيام إن الم        
غير  المحدودة ةتعلق الأمر بشركات المساهمة أو الشركات المسؤولي الشركات التجارية سواء

                                                                                                                                                         

 .      13/01/1988في  2ج.ر عدد 75/59المعدل و المتمم للأمر  12/01/1988المؤرخ في  88/04القانون 
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أن لكل مبدأ عام استثناء، و استثناء هذه القاعدة يكمن في المؤسسات العمومية الاقتصادية 
أسمالها أو جزء منه، و التي تتخذ أجهزة التسيير فيها شكلا خاصا و التي تملك الدولة كل ر 
 . 01/041من الأمر  3-5هذا ما جاءت به المادة 

 : الجمعية العامة  /1 
إن الجمعية العامة في كل مؤسسة عمومية اقتصادية تتكون من ممثلين مفوضين         

المساهمين و تنتمين هذه الجمعية  و يعتبرون في ح ك م   2قانونا من مجلس مساهمات الدولة
العامة باعتبارها جهاز سيادي له سلطة تقديرية سواء في التسيير الأساسي للمؤسسة في 
مجالات إعداد برامج النشاط و الميزانية و الاستثمار، كما له سلطة تقرير الحل و الإدماج و 

 ائها أو هيكلتها.الاندماج و تقييم الأصول و وضع مخطط تطهير المؤسسة و إعادة بن
صصة إذا كما يتجلى دور الجمعية العامة بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالخو         

ذا دعت الضرورة إلى ذلك، مع تامين و نقل الملكية إلى الجهة المتنازل لها، وزيادة عن ه
العمومية كله لها احتكار الاختصاص بالفصل في كافة المسائل المتعلقة بحياة المؤسسة 

 رين. الاقتصادية، ما عدا قرارات التسيير في الحالات العادية  المحتكر من قبل مجلس المدي
و تتجلى سلطاتها التقديرية كذلك في التعاقد مع مجلس المديرين إذا أنها تتمتع بأهلية        

من  التعاقد مع أعضاء مجلس المديرين، إذ يعود لها سلطة اختبار هؤلاء الأعضاء و هي
و تنظيمية لا يمكن لها الخروج عنها، إذ ي حدد في   تقرر ذلك دون منازع وفق معايير قانونية

العقد المبرم بينهما ما هي مهام الأعضاء حصرا، و بالمقابل يحدد حقوقهم و واجباتهم و مدة 
عهدتهم، و أما انتهاء مهامهم فتكون حسب الأشكال نفسها أعمالا لقاعدة توازي الأشكال 

يخضع العقد المبرم بين الجمعية و الأعضاء لمبدأ سلطات الإرادة و أعمال أوضاع و 
الطرفين أن العقد على العموم هو شريعة المتعاقدين و ما اتفقا عليه  3قانون مدني 106المادة

و دون أن توجهه و لكن يجب أن تحترم فيه معايير التعاقد دون أن تتدخل الدولة فيه 
 لصنف و العقود.المطلوبة لمثل هذا ا

                                                 
في  47المتعلــــــــق بالتنظـــــــــيم و التســـــــــيير و خوصصــــــــة المؤسســـــــــات العموميــــــــة الاقتصـــــــــادية ج.ر عـــــــــدد  20/08/2001المـــــــــؤرخ في  01/04الأمــــــــر  1

 معدل و متمم . 23/08/2001

ة  الاقتصــادية و تســييرها المتضــمن الشــكل الخــاص إجهــزة إدارة المؤسســات العموميــ 24/09/2001المــؤرخ في  01/283مــن المرســوم  04لمــادة ا  2
 . 26/06/2001في  55ح.ر عدد 

 المعدل و المتمم . 30/09/1975في  78المتضمن القانون المدني ج.ر عدد  26/09/1975المؤرخ في  75/58من الأمر 106المادة  3
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ذه السلطات التقديرية كانت محل جدل و تنازل من ذي قبل بين السلطة ـفإذن ه        
لمهام االمؤسسة العمومية الاقتصادية، غير أن انفراد الجمعية العامة بهذه زة ـالوصية و أجه

 رارإذ لم تعد حياة المؤسسة العمومية مبنية على ق  قد فصل بين من يؤسسها و من يسيرها
من اعلي الهرم أو من سلطة خارجة عنها بل أصبح هذا الجانب مضبوطا بنصوص و أحكام 

 تجعله ذو اختصاص أحيل للأجهزة الاجتماعية للمؤسسة.
 : مجلس المديرين  /2   

إن هذا الجهاز هو شكل جديد من أشكال أجهزة التسيير خصوصا لشركات           
، إلا أن هذا المجلس المفتوح 93/081ن التجاري بالمرسوم المساهمة، و هذا يعد تعديل القانو 

الدولة له خصائصه التي  بتسيير مساهماتلأجل إدارة المؤسسة العمومية الاقتصادية المكلفة 
تميزه عن القواعد العامة لتنظيم مجلس المديرين و يتجلى الأمر في تعيين تشكيلة المجلس 

عي في ذلك مهام المؤسسة طبيعتها و حجمها و بقرار من مجلس المساهمات، و يجب أن يرا 
و من بينهم الرئيس من قبل الجمعية العامة، بعد أن تعطي لها الموافقة  يتم تعيين أعضائه

أما عن انتهاء مهامه  د أن يتم اخذ رأي مجلس المساهماتمن طرف رئيس الحكومة، و بع
 .2فتكون بنفس طريقة تعينه

مديرين فهو يضم ثلاثة أعضاء مخالفا بذلك القواعد العامة أما عن تكوين مجلس ال          
التي يتراوح عدد الأعضاء فيها ما بين ثلاثة إلى خمسة أعضاء على الأكثر، و أما عن شكل 
هذا المجلس فان مجلس المساهمات للدولة هو من يحدده عكس ما هو وارد في قواعد العامة 

غير العادية مع إمكانية أن يتشكل مجلس أين يتم تبني شكله من قبل الجمعية العامة 
المديرين من عضو واحد فقط تطلق عليه تسمية المدير العام الوحيد، أما عن مهام المجلس 
فتخول له سلطات واسعة لأجل القيام بادرة المؤسسة و تسييرها و الإشراف عليها، غير أن 

جلس المديرين و بين لهذه الصلاحيات ضوابط تتمثل في ما بين العقود المبرمة بين م

                                                 
المــــــؤرخ في  75/59م للأمــــــر المعــــــدل و المــــــتم 27/04/1993في  27ج.ر عــــــدد  25/04/1993المــــــؤرخ في   93/08المرســــــوم التشــــــريعي رقــــــم 1

 المتضمن القانون التجاري.  26/09/1975

  المرجع السابق . 24/09/2001المؤرخ في  01/283من المرسوم التنفيذي رقم  07ادة الم 2
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أما عن مسؤولية هذا المجلس فيتحمل مسؤولية المسير العام للمؤسسة و  1الجمعية العامة
 . 2يمارس السلطة السلمية على المستخدمين، كما يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير

 ةـئات الإداريـو المتعلق بالقانون المرجعي لعمال الهي85/593إن المرسوم رقم          
و الذي أكد أن مسيري المؤسسات  66/1344من المرسوم  148و الذي ألغى المادة  

العمومية الاقتصادية يخضعون لأحكام الوظيفة العمومية واستمر هكذا الحال، إلى غاية 
 المتعلق بالتسيير. 90/2905صدور المرسوم التنفيذي 

 :  أعمال التسييرا : ـثاني
ة الاقتصادية و كما سبق البيان يوجد بها مدير رئيس مجلس المؤسسات العمومي إن         
ة و ـمهام عديدة منها حصر الميزاني إليهسلطة تسيير بها، يسند  أعلىباعتباره  الإدارة

في  الإدارةللعاملين، و يجتمع مجلس  الأساسيالنظام  إعدادالحسابات وكيفية التمويل و 
بطلب  أويجتمع بمبادرة من رئيسه  أنكما يمكن  ،الإنشاءفي قرار  آجالهادورات عادية تحدد 
الطبيعة  إن   ذلك الضرورة إلىكلما دعت  التأسيسيفي العقد  إعفاءمن عدد محدد من 

يعد فهو بذلك  06/036القانونية لمنصب المدير يحكمها قانون الوظيف العمومي القانون 
التي من شانها تحقيق  الأعمالموظفا عموميا، و هو يتعاقد و يجري جميع التصرفات و 

القيد بالتخصص بمعنى الالتزام بالغرض  مبدأيحكمها  أن إذمن اجله  أنشئتالغرض الذي 
المؤسسة العمومية  أسلوبفي مفهوم و تحليل  أساسيعنصر ك لأجلهالذي وجدت 

الاقتصادية، لذلك يلعب عنصر الاحتكار غاية ذات خصوصية كافية لتبرير تسيير نشاط 
 مؤسسة عمومية اقتصادية. طارإاقتصادي في 

                                                 
 نفس المرجع .  01/283المرسوم التنفيذي  08المادة   1

 نفس المرجع . 01/283من المرسوم التنفيذي  09المادة  2

في  13المتضـــــــــــمن القـــــــــــانون النمـــــــــــوذجي لعمـــــــــــال المؤسســـــــــــات و الإدارات العموميـــــــــــة ج.ر عـــــــــــدد  23/03/1985المـــــــــــؤرخ في  85/59المرســـــــــــوم 3
24/03/1985 .  

 . 08/06/1966في  46ج.ر عدد  02/06/1966المؤرخ في  66/134المرسوم  4

  في 42 عمل الخاصة بمسيري المؤسسات.ج.ر.عددالمتعلق بالنظام الخاص بعلاقات ال 29/09/1990 المؤرخ في 90/290 المرسوم التنفيذي5

03/10/1990 . 

   
 06/03القانون 6
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 لأجل آخرالوكالة هي عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا  إن  : المسيرون الوكلاء .1
 ق ـما هو متف بأداء، و هو ملزم الأخيرالقيام بعمل معين لحساب الموكل و باسم هذا 

يتجاوز المهام المحددة بها، و هذا ما جاء به  أندون و منصوص عليه في هذا العقد 
، و استنادا على هذا التعريف  29/09/19901المؤرخ في  90/029م التنفيذي رقم المرسو 

القانون التجاري و كذا المنظومة القانونية المنظمة للمؤسسات  أحكام إلىو بالعودة 
بحسب الشكل الذي تتبعه  المسيرين بها يتحدد مركزهم أنالعمومية الاقتصادية فالثابت 

 ها.تصفيت أثناء أوهذه المؤسسات 

 المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجاري  أنالمتفق عليه  إن             

ا له الأمثلالنموذج  أنهاباعتبار  المساهمةو بالخص شركة  الأموالو تخضع لقواعد شركات 
ن موكلاء المؤسسة الاقتصادية فان القانون التجاري يعتبر المسيرون  الأمورو تبعا لهذا 

 كله ترك أو رأسمالهاننسى واقعة امتلاك الدولة لجزء من  أنو لكن دون حيث التسيير، 
 المشرع يتدخل و يميز المؤسسة الاقتصادية عن شركة المساهمة.

و عقد العمل الخاص  : هذا النوع من السيرين يجمعون بين عقد الوكالة الأجيرالوكيل  .2
بحسب النظام التقليدي و يتعلق  الأخيرةبمسيري المؤسسات و يتم تحديدهم تبعا لاختيار هذه 

الذي ينتخبه مجلس  الإدارةرئيس مجلس  أجيراو وكيلا  يعتبر مسيرا إذ، الإدارةبمجلس  أساسا
العامة للمؤسسات تحت مسؤوليته و هذا ما نصت  الإدارةو يتولى   أعضائهمن بين  الإدارة
و تتمثل في  لأولىاقانون تجاري، فهو بذلك يتولى وظيفتين  638و  635مادتين عليه ال

العمومية  المؤسسة أما العامة للمؤسسة الإدارةو الثانية تتمثل في  الإدارةرئاسة مجلس 
الاقتصادية الحديثة التي تقوم في تسيرها على مجلس المديرين فان رئيس هذا المجلس له 

تي تؤكد ، ال 90/2902اعتمادا على المادة الثانية من المرسوم التنفيذي  الأجيرصفة المسير 
وضعيته تقوم على الجمع بين القانون التجاري الذي ينظم الوكالة التي تربطه  أنعلى 

 و بين قانون العمل الذي يمنحه عقد عمل. بمجلس المراقبة 
المسؤولية  :الجزائية لمسيري المؤسسة العمومية الاقتصادية ةالمسؤولي إسناد .3

عنويا لتحمل الجزاء الجنائي عما مأو الجزائية هي صلاحية الشخص سواء كان طبيعيا 
                                                 

 42المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسيري المؤسسات، ج.ر. عدد  29/09/1990المؤرخ في  90/290المرسوم التنفيذي رقم  1
 .1990مؤرخة في 

  
 ( من المرسوم التنفيذي '' 02المادة ) 2
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توافره في هذه  ركن يجب أهممجرمة ومعاقب عليها قانونا، و لعلى  أفعاليرتكبه من 
حتى يمكن  الإرادةيتوافر لديه عنصري العلم و  أنيجب  إذالمسؤولية هو القصد الجنائي، 

ما  إذاتصادية، ينطبق على مسيري المؤسسة العمومية الاق الأمرو  القول بمساءلته جزائيا،
 و نتائجها. أفعالهممحظورة قانونا فهم مسؤولون عن  أفعالاارتكبوا 
خاصة بها تتمثل في النص عليها  بإحكام تتميزهذه المساءلة الجزائية  أنغير             

هذا القانون اتخاذ كافة التدابير  أوجبو قد  06/011ضمن مواد خاصة جاء بها قانون 
العمومية و هذا ما نصت عليه المادة  الأموالفافية و العقلانية في تسيير اللازمة لتعزيز الش

، واجباتهمو  همهامفعلا يسال المسيرون جزائيا عن مخالفتهم للنصوص التنظيمية لم 2منه 10
 الأفعالتلك  أنهاو التي تعرف على  الإدارةما يسمى بجرائم أو فهناك مخالفات التسيير 
قد شكل عائقا لهم في  الأمرهذا  أنو التنظيمية للمؤسسة، غير  ةالمخالفة للنصوص القانوني

و  ممارسة وظائفهم بصفة طبيعية، و هذا ما اثر سلبا على المؤسسات العمومية الاقتصادية
جاء  أينالنظر في هذا الجانب،  إعادة إلىالاقتصاد الوطني بصفة خاصة، مما دفع بالمشرع 

مكرر منه،  119المادة  أحكام العقوبات حينما تم تعديلالمشرع بتعديلات عديدة طالت قانون 
و عوضها  119 المادة أحكام ألغىعدل صفة الموظف العمومي بعدما  أينو زاد عن ذلك 

 .06/01نون امن الق 29بالمادة 
دت و التسيير فقد نا أعمالو  أفعالرفه التجريم عن حتى يتم    ة المسيرين :ـحماي  .4

 ، و تجلى ذلك في الملتقىأعمالفيما يقومون به من المسيرون  طالبت جهات كثيرة بحماية
بمفهوم  لأنهحول موضوع رفع التجريم عن فعل التسيير  19/05/2011رزيو يوم  أالمنعقد ب

 أمرينن ـالمخالفة تجريمه كانت له نتائج سلبية على المسير الذي لا يسلم م

 اقل تجربة ووترك المنصب لمن هو  الهجرة أولهماو كلاهما لا يحترم الاقتصاد الوطني،  
ولكن  يبقى في منصبه إذكفاءة فلا تستفيد منه المؤسسة و ثانيهما قتل المبادرة في المسير، 

ورة و قد اتفق المشاركين في هذا الملتقى على ضر  التسيير أعمالي ـقرار ف أييتخذ  أندون 
 للمسيرين على حسن لأبواباايجابية لفتح  رفع التجريم عن أعمال التسيير بل يعتد خطوة

 .تأسيسهاالمنوه عنها في عقد  أغراضهاوتسير المؤسسات بحسب نشاطها و  أعمالهمتدبر 

                                                 
 .14معدل و متمم و المتضمن الوقاية من الفساد و مكافحته، ج.ر. عدد  20/02/2006المؤرخ في  06/01ون رقم قان 1

 ''  06/01من ق  10المادة  2
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ة منها التسيير له نتائج ايجابية جمل أعمالعن  حماية المسيرين و رفع التجريم إن          
 جزائر،ائريين في الللمتعاملين الاقتصاديين الجز  أو للأجانبتحريره للنشاط الاستثماري سواء 

تسلط عقوبة  أندفع للاقتصاد و انه في حالة سوء التسيير يمكن  بإعطاءو كل هذا سيسمح 
 الطرد بدون تعويض و ليس المتابعة الجزائية للمسير السيء. أو تأديبية

  :الاستدعــــاء المباشــر:  رع ثانيـف
طرحها على القضاء الجنائي قد سبق الذكر بأن تحريك الدعوى العمومية هو            

للفصل في مدى حق الدولة في توقيع الجزاء على مخالفة أحكام قانون العقوبات أو القوانين 
من قانون الإجراءات  292وهذا ما خ ل ص إليه المشرع الجزائري في أحكام المادة1المكملة له 

لاختصاص بنتيجة الجزائية إذ خوّل اختصاص مباشرة الدعوى للنيابة العامة وربط هذا ا
المشرع قاعدة الملائمة في مباشرتها لها أصلية وهي المطالبة بتطبيق القانون وقد خول 

إذ بعد إبلاغها عن وقوع جريمة أو الوصول إلى علمها عن ارتكاب جناية ،لإجراءات المتابعة
 32ة أو جنحة من قبل الشخص المعنوي أن تقوم بتحريك الدعوى العمومية تبعاً لأحكام الماد

لما إذ  ،من ذات القانون  36أحكام المادة  عززتهالذي من الإجراءات الجزائية  وهو الأمر 3
لمتابعة المتهم وتوجيه الاتهام  الكافية الاستدلالات من الحصول على النيابة العامة  تتمكن
وهذا التحريك له صوّر أحصتها وعدّدتها  ،تلجأ إلى تحريك الدعوى العمومية ضده، إليه
الإحالة إلى  ي، إذ بينت الطريقة الأولى وه من قانون الإجراءات الجزائية4 333كام المادة أح

ماّ عن طريق الاستدعاء المباشر بناءاً على الأوضاع المبيّنة في  المادة  نصالتحقيق، وا 
من نفس القانون الذي تبنى إجراءاته على ما تضمنّه الإخطار حسب مصطلحات  334

ء تبعاً للجانب العملي على مستوى المحاكم أو إتباع إجراءات التلبس والاستدعا المشرع،
 من قانون الإجراءات الجزائية وما يليها. 338عملًا بأوضاع المادة 

                                                 
 .49ص  المرجع السابق  –د. عبد الله أوهابيه  -1
 تطبيق القانون ..." ." تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع و تطالب ب إ.ج.ج من  29المادة  -2
" يتعين على كل سلطة نظامية و كل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهامه ,خبر جناية أو  إ.ج.جمن قانون  32 المادة -3

 جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توان ..." .
نظرها بطريق الإحالة إليها من الجهة القضائية المنوط بها إجراء التحقيق وإما " ترفع إلى المحكمة الجرائم المختصة ب إ.ج.ج من قانون  333المادة  -4

وإما بتكليف بالحضور يسلم مباشرة إلى المتهم وإلى الأشخاص المسئولين  334بحضور أطراف الدعوى بإرادتهم بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 
 وما بعدها ." 338المنصوص عليه في المادة  وإما بتطبيق إجراء التلبس بالجنحة ،مدنياً عن الجريمة
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تحت  المدرجة1من قانون الإجراءات الجزائية 334إن الواضح من أحكام المادة         
تضمنت إجراءاً قضائياً  ماإن  "   مةفي رفع الدعوى إلى المحكالقسم الأول المعنون "  أحكام

على مصطلح " الإخطار " المسلم بمعرفة  الاعتماديشوبه كثير من الإبهام والغموض  حين 
ّ  النيابة العامة والذي  رى "..... يغني عن التكليف بالحضور ....." شريطة ــة أخل  م  ج  ع ب  ب  ت  أ 

قرّرت  ،لفقرة الثانية من ذات المادةحضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته، علماً أن ا
قضائياً لصحة الإخطار وهو أن يتضمن التنويه عن الواقعـة ولعلّى هذه الكلمة تجر  راً حض

رجل القانون لاسيما قضاة النيابة العامة إلى المجادلة في تفسير هذا المصطلح هل يقصد به 
ي الإخطار، أم أن الرجوع إلى التنويه عن الجريمة المتبع بها المتهم، إذ يستوجب ذكرها ف

نفس الفقرة وفي مضمونها الأخير، حين أشارت إلى ضرورة ذكر النص القانوني الذي يعاقب 
من خلالها أنّ فعلا المشرع الجزائري أراد من وراء ذلك القول أن الواقعة  يفهم؟ عن الواقعة 

 هي الجريمة محل المتابعة.
 l’avertissementفي اللغة الفرنسية  هذي يقابلال ،يفهم من مصطلح الإخطارو           

ة هو إجراء مخوّل لأعضاء النيابة العامة، بعد تحريك الدعوى العموميةّ تقوم هذه الجهف
و يفهم من مصطلح التسليم ،  في حقه من وقائع ما ثبتبإعلام الشخص محل الاتهام  عن 

 لإخطارولابدّ أن يستجيب هذا ا ، مالنيابة العامة لمحل إقامة المتهّمن قبل  ر، بعث الإخطا
لّا كان باطلًا من ق 334لأوضاع وشروط الفقرة الثانية من المادة   انون العقوبات وا 

 في حالة إن المشرع الجزائري لم يجعل هذه الوثيقة ترقى لمرتبة التبليغ أو التكليف إلاّ       
رة وما يؤكد هذا الأمر الفقواحدة ووحيدة  وهي حالة حضور الشخص الموجّه إليه الإخطار، 

بارة فهذه الع، الأولى من نفس النص قد أكدّ انهّ حين يوجه الإخطار فإنمّا يوجه إلى الشخص
 كفيلة على اقتناع المشرع على أن عناصر الاتهام لم تثبت وعليه حذف مصطلح " المتهم "

 لى هذه المرتبةواكتفى فقط بمصطلح " الشخص"، إذن هذا الإجراء سابق للتكليف، ويرقى إ
كما سبق القول حين يحضر الشخص الذي وجه إليه الإخطار، ولهذا الأمر أكّد أن هذا 

ن غني ع" الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يالإخطار يرقى إلى مرتبة التكليـف حين ذكر
 ليه الإخطار ".إالموجه بإرادته التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص 

                                                 
الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعته حور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته   و "  .جق.إ.ج 334المادة  - 1

متعلقاً بمتهم محبوس مقتاً فيتعين أن يثبت بالحكم رضاء صاحب  ينوه عن الواقعة محل المتابعة و يشار إلى نص القانون الذي يعاقب عليها و إذا كان
 .المصلحة إن يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور "
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لفقـرة امر الذي يؤكد أنّ فعلًا الإخطـار ليس هو التكليـف بالحضور ما جاءت به والأ        
الثالثة من نفس النص التي اشترطت حالة إذا ما كان هذا الإخطار موجهاً إلى شخص 
محبوس مؤقتاً  أن يثبت في الحكم أن هذا الشخص المحبوس قد تنازل عن تكليفه بالحضور 

الة ياً حدون وجود هذا الإجراء، وهذه الفقرة تطرح إجراءاً جوهر  للجلسة، وأنه رضيّ بأن يحاكم
وى مخالفته يعرض الحكم للنقض، إذ يتمثل في وجوب أن تبلغ جهة الحكم المرفوع إليها الدع

 للفصل فيها الشخص محل الاتهام بان له الحق في استلام التكليف بالحضور للجلسة تبعاً 
اتب كحرية التنازل عن هذا الحق مع أخذ إشهاد بذلك من للأوضاع المقررةّ قانوناً، كما له 

الجلسة، لدى أورد الشارع عبارة "...أن يثبت بالحكم رضاء صاحب المصلحة بان يحاكم 
 بغير تكليف سابق بالحضور ..." .

من قانون  334أن المشرع الجزائري حين ذكر في مادته  على لا جدال في القول و        
ق في هذا الجانب إذ أن المصطلح مصطلح الشخص، فقد وفّ   الجزائري  ةالإجراءات الجزائي

يحمل صفتي الشخص الطبيعي والمعنوي  وهذا الأخير حالة رفع شكوى تبعاً لأحكام المادة 
سلطة الاتهام أن الوقائع المنوهّ عنها لها ما يدعمها لوثبت 1لإجراءات الجزائيةامن قانون  36

الشخص المعنوي، فهنا يوجه إخطار لممثله القانوني بمقر مركز من القرائن والأدلة ضد هذا 
ن الأشخاص الطبيعية عملًا بأحكام أهذا الكيان، لتتخذ ضده نفس الإجراءات التي تتبع في ش

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية والتي  04/14مكرر من القانون رقم  65المادة 
وي نفس قواعد المتابعة المنصوص عليها في نصّت على انه تطبق على الشخص المعن

 قانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة التعديل الوارد بهذا القانون .
ض و جوده حالة وجود فراغ في تمثيل الشخص المعنوي أي ر  ع  إلّا أن الإشكال الذي ي           

جراء مع انعدام حين يوجه الإخطار إلى الممثل القانوني للشخص المعنوي، ويتصادف هذا الإ
أو وجود قوة قاهرة تعوق حضوره كالمرض الخطير مثلًا ن فإن   الشخص الممثل لهذا الكيان

التي أكدت حالة  2في فقرتهــا الأخيرة  2مكرر   65هذه الحالة قد أجابت عنها أحكام المادة 
ي إبلاغ تغيير الممثل القانوني  فلا بدّ على الشخص الذي خلفه في تمثيل الكيان المعنو 

الفقرة، إلّا أن المقام  هاتهالجهات القضائية المعروضة عليها أوراق الدّعوى، وبالرغم من 
                                                 

 " يقوم وكيل الجمهورية، بتلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر ما يتخذ بشأنها ...".ج ق.إ.جمن  36المادة  1
ا تم تغيير الممثل القانوني في أثناء سير الإجراءات الجزائية يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية "...... إذ ق.إ.ج.ج من القانون 2مكرر 65المادة  2

 المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير " .
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هو تغيير الممثل  الفقرة قد عالجت جانباً واحداً  هاتهيطرح أكثر من استفسار باعتبار أن 
الممثل القانوني بعد تحريك الدّعوى ومباشرتها من قبل النيابة العامةّ، لكن ما وضعية تغيير 

وما هي الإجراءات التي يمكن تطبيقها حالة  ؟القانوني قبل وصول العلم إلى النيابة العامة
حل الشخص المعنوي، وا ن صّح التعبير حالة فقده الشخصية المعنويةّ بعد إتيان الفعل 

 . !! المجرّم ؟
صيبه ي بعد تنإن الإشكالية الأولى تكاد تجد لنفسها حلًا، وهو أن الممثل القانون         

نما  ن الكيان المعنوي ليس العبرة فيه بالأشخاصيصبح هو المكلف بالتمثيل لأ ة بالشخصيوا 
جميع لومن ثمةّ يصبح هذا الممثل الجديد هو محل الإخطار والتكليف  ،القانونية لهذا الوجود

 الإجراءات التي تتخذ بعد التحريك إلى غاية مرحلة المحاكمة .
بعد  هي زوال الكيان المعنوي الأذهان  في الإشكالية الثانية ، رب عن لّا يغويتعينّ أ         

إتيانه الفعل المجرم أن القانون التجاري قد عالج بشكل يسير هذا الفراغ وذلك في القسم 
الخامس المعنون بالتصفيةّ من الفصل الرابع المعنون " أحكام مشتركة خاصة بالشركات 

نويةّ من الكتاب الخامس المعنون " في الشركات التجارية " التجارية ذات الشخصية المع
على أن الشخصية المعنوية للشركة لا تزول وقت حلها  7661عندما نص في أحكام المادة 

وأثناء مباشرة إجراءات التصفيةّ بغض النظر عن السبب وهو الأمر الذي أفتت فيه الفقرة 
من  768بالنسبة إلى الغير كما أكدت المادة  الأخيرة من ذات النّص أنّ الحل لا ينتج أثره

، أن المصفي وعند مباشرته لإجراءات التصفية لاسيما منها إجراءات النشر 2ذات القانون 
التي تقع على الممثلين القانونيين للشركة، وهذا الأمر إن دلّ على شيء فإنمّا يؤكد أن 

ة التي تنشر في السجل التجاري وما الشخصية المعنوية تظل قائمة إلى غاية التصفية النهائي
، التي نصّت 3من القانون التجاري  792يزكي هذا المركز القانون ما ورد في أحكام المادة 

على إمكانية استمرار استغلال الشركة وممارسة نشاطها أثناء إجراء عملية التصفيةّ  ولعلّى 
نمّا يؤكد على ما تبناه ذكر مصطلح " استمرار الاستغلال " لم يرد من باب الصدفة، وا  

المشرع الجزائري على قيام الشخصية القانونية للكيان الاعتباري إلى غاية التصفيةّ النهائيةّ، 

                                                 
رها على " ...... وتبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم إقفالها ولا ينتج حل الشركة آثا .جق.تمن   766المادة -1

 الغير ....."
 " يقوم المصفي أثناء تصفية الشركة وتحت مسؤوليته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة ." . .جق.ت 768المادة  -2
 " في حالة استمرار استغلال الشركة يتعين على المصفي استدعاء جمعية الشركاء .." . .جق.تمن  792المادة  - 3
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وهو ما يعد حالة وفاة لهذا الكيان، وعليه يعد  إحدى أسباب انقضاء الدعوى العموميةّ وفقاً لما 
الذي سوف نناقشه في المبحث من قانون الإجراءات الجزائية، و  06جاءت به أحكام المادة 

 الثالث من الفصل الأول .
، يجد أنها قد رتبت منطقاً جديداً 1من الإجراءات الجزائية 335إن الناظر لأحكام المادة       

وما يليها من ذات القانون غير 2 439يتمثل في التكليف بالحضور الذي تحكمه قواعد المادة 
قواعد الإجراءات المدنيةّ فيما  إلىا يليها أنها احتكمت أن ما يتضح عند دراسة هذه المادة وم

يتعلق بالتكليف بالحضور وا جراءات تبليغه، فيجب أن يتضمن هذا التكليف العناصر المذكورة 
 ةــمن قانون الإجراءات المدنيّ  13حصراً في أحكام المادة 

إذ إن الفقرة 3لجزائية من قانون الإجراءات ا 440والتي خالفتها أحكام المادة  ،و الإدارية 
المنوه عنها أعلاه، حملت في سطورها عبارة " ما لم يوجد نصوص  439الأولى من المادة 

تنظم شكل ومضمون التكليف بالحضور إذا استلزمت أن  440مخالفة " وبما أن أحكام المادة 
 ةـيسلم التكليف بالحضور من جهتين الأولى ممثلة في النيابة العامة، والثاني

ير النص ـ من كل إدارة مرخص لها قانوناً بذلك والجهة الوحيدة في ع ب  حسب ما جاء في ت ـ 
الحياة العملية المكلفة بالتبليغ هو المحضر القضائي، إذ على هذا الأخير باعتباره مكلف 
قانوناً بالتبليغ وبغير تمهل أن يبلغ الأطراف المعنية، ثم انتقل المشرع وعلى مستوى نص 

 ،إلى مضمون التكليفبعدما عالج الجانب الشكلي والمختص بهذه التكليفات  440المادة 
بع لأجلها المتهّم، ثم التنويه عن النص القانوني الذي يعاقب اوجب ضرورة ذكر الواقعة المت

لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير امن عليها عملًا بأحكام المادة الأولى من قانون العقوبات " 
ويضيف المشرع لازماً الجهة المصدرة للتكليف بالحضور أن يذكر فيه  بغير قانون .."

المحكمة المعروض أمامها النزاع، زيادة على هذا كله تحديد مكان وزمان وتاريخ الجلسة 
ويقصد بالزّمان ساعة افتتاح الجلسة للنظر في القضايا، كما يقصد بهذا المصطلح المساء أو 

                                                 
 وما يليها ." 439" يسلم التكليف بالحضور في المواعيد وبالأوضاع المنصوص عليها في المواد  إ.ج.جمن قانون  335دة لما -1
" تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور والتبليغات ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في  إ.ج.جمن قانون  439المادة  -2

 ائح " .القوانين أو اللو 
كما يجب على   ،يسلم التكليف بالحضور بناءاً على طلب النيابة العامة و من كل إدارة مرخص لها قانوناً بذلك "  إ.ج.جمن قانون  440المادة  -3

ن الإشارة إلى نص القانوني المكلف بالتبليغ أن يحيل الطلبات المقدمة إليه بدون تأخير . و يذكر في التكليف بالحضور الواقعة التي قامت عليها الدعوى م
و المسؤول  الذي يعاقب علها كما يذكر في التكليف بالحضور المحكمة التي رفع أمامها النزاع و مكان وزمان و تاريخ الجلسة و تعين فيه صفة المتهـم

 المدني ..."
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يهم هذا التكليف تعيين صفة المتهم ومصطلح الصفة يقصد الصباح ليوم وتاريخ الجلسة وما 
 به حسب العلم والاجتهاد اسم ولقب المتهم محل إقامته وذكر المسئول المدني إن و جد .

 أماّ إذا كان التكليف بالحضور موجهاً إلى شخص يحمل صفة الشاهد، فبالإضافة         
ة أساسية وهي عدم الحضور أو الرفض إلى العناصر المذكورة سابقاً لابد من وجود عبار 

 بالإدلاء بالشهادة أو الشهادة المزوّرة يعاقب عليه القانون .
تماشياً مع القاعدة الفقهية القائلة " الخاص يقيد العام " وتبعاً لما جاءت به أحكام         
نية في مواد من قانون الإجراءات الجزائية وهي إتباع أحكام قانون الإجراءات المد 439المادة 

من  410ينّ بين ما جاء به المشرع في أحكام المادة التكليف بالحضور، فإن هناك اختلاف ب  
إذا ما تمّ في محل  حالتي اعتبرت التكليف بالحضور صحي1 والإدارية الإجراءات المدنيـة

اربه إقامة المطلوب تبليغه دون إعطاء اعتبار للشخص، إذ لما يسلمّ هذا التكليف إلى أحد أق
خالفت هذا 2من الإجراءات الجزائية  346غير أن أحكام المادة ، أو من يقيم معه بالمنزل 

المنطق حين نصّت على ضرورة أن يكون التكليف شخصياً، وقد استعملت مصطلح " ي سلّم 
الشخص المتهم " وعليه حالة ما إذا كان  التبليغ لغير ذات شخص المتهّم ففي هذه الحالة 

الصادر بتاريخ  21597جاء في قرار المحكمة العليا رقم غيابياً وهذا ما  يكون الحكم
" أن المتهّم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصياً عندما يتخلف عن الحضور  16/12/1980

من قانون الإجراءات الجزائية  345 دون عذر مقبول يتعين الحكم عليه حضورياً طبقاً للمادة
"3 . 

حل المتبعة من لدن المشرع الجزائري هي العبرة بالأشخاص وليس م وعليه السياسة الجنائية
 الإقامة في إجراءات التكليف بالحضور، وهذا المنطق يتدرج تحت مبدأ شخصية العقوبة .

بتحريك الدعوى العمومية بناءاً على إجراء الاستدعاء المباشر، عند وصول  تقومإذن       
بة العامةّ، وعند ثبوت الأدلة وما يدعمها من قرائن التي العلم أو تلقي الشكاوي من قبل النيا

تؤكد توافر أركان الجرم المتابع به لها في هذه الحالة أن ترفع إلى المحكمة المختصة أوراق 
الملف مباشرة بناءاً على تكليف الشخص المعنوي ممثلًا في شخص ممثله القانوني تبعاً 

 بالحضور إلى الجلسة للمحاكمة 4ية من الإجراءات الجزائ 335 لأحكام المادة
                                                 

 " .د أفراد عائلته المقيمين معه أو في موطنه المختار إن التبليغ يعد صحيحاً إذا تّم في موطنه الأصلي إلى اح"  و إإ.م. ق من 410المادة  -1
 " إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتّهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضور غيابياً " إ.ج.جق .من  346المادة  - 2
 . 160ص  2008دى الجزائر, سنة أ. نبيل صقر ، قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية ، الجزء الأول ، دار اله - 3
 و ما يليها " 439من ق إ ج ج " يسلم التكليف بالحضور في المواعيد و بالأوضاع المنصوص عليها في المواد  335المادة  -  4
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 :( ج مكرر ق إ 337الإدعاء المباشر )أحكام المادة :  ثالثرع ــف
الدعوى يرى جانب من الفقه على أن التسميةّ الحقيقيةّ لهذا الإجراء باعتباره يتعلق ب      

له ف اءالعمومية تحريك الغير المباشر للدعوى بدليل أن الطرف المدني يكون بطل هذا الإجر 
لنيابة اقبل  بعد الموافقة من و أولًا إيداع الشكوى مع تبيان الواقعة التي لأجلها يريد المتابعة

 انوناً العامةّ يلعب هذا الطرف دور المكلّف بالحضور ويسعى لذلك مع إيداعـه لما هو مقرّر ق
في  فقط رة يتمحورإذ الملاحظ أن دور هذه الأخي ،مبالغ ماليـة تقدرها هيئـة النيابـة العامـة

 قبول التحريك ويكون لها دور المراقب والملاحظ لا غير .
هم بما يراه مناسباً من تسميةّ  وعلى نم واحدالملاحظ أن رجال القانون قد احتفظ كل       

، على أن هذا الإجراء يسمى الاستدعاء 1روك نصر الدينما جاء به الدكتور مسبيل الذكر 
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية للمدعي حق رفع  337دة المباشر وقد جاءت الما

الدعوى العمومية مباشرة إلى محكمة الجنح، وذلك في الحالات المحدّدة حصراً، ويؤكد 
الدكتور في نفس المرجع على أن المادة قد أضافت في فقراتها الأخرى، وفي الحالات الغير 

ترخيص من النيابة العامة للقيام  منصوص عنها في هذه المادة، ينبغي الحصول على
 بالتكليف المباشر بالحضور .

بينما الدكتور عبد الله أوهابية يرى عكس ما جاء به المؤلف السابق، ويسمى هذا         
الإجراء الإدعاء المباشر أمام المحكمة، حين أكدّ أن القانون سمح " استثناءاً للمضار بجريمة 

الحكم  بتكليف المتهم بالحضور أمامها إلّا أن هذا الحق مقيد  ما  أن يدعي مباشرة أمام جهة
مكرر قانون إجراءات  337. فتنص المادة 2بنطاق بعض الجرائم المحدّدة بالقانون سلفاً "

يستطيع الطرف المدني أن يقوم مباشرة بتكليف المتهم للحضور أمام المحكمة في 3جزائية 
 الحالات المحدّدة فيهاً  حصراً .

ولعلّى الراجح من عرض ما سبق ما جاء به المؤلف الثاني وهو تسميةّ الإدعاء         
يفسر هذا المصطلح أن الطرف إذ المباشر إذ بتحليل مصطلح" الإدعاء " تصح التسميةّ، 

المدني يدعي مباشرة أمام الجهة القضائية المختصة بأنه مضار بجريمة اقترفها المتهم ولديه 
                                                 

 . 366ص  ، 1ج  ،محاضرات في الإثبات الجنائي ،د . مروك نصر الدين -1
 . 91ص  المرجع السابق ، ،عبد الله أوهايبيةد.  -2
عدم تسليم  –" يمكن المدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية :ترك الأسرة  ج من ق أ جمكرّر  337المادة  -3

ام بالتكليف إصدار شيك بدون رصيد و في الحالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقي –القذف  –انتهاك حرمة المنزل  –الطفل 
 المباشر بالحضور ...."
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ها إذا تحقق ما هو مشروط في نص التجريم الذي يشترط نوعاً معينّاً من من العناصر ما يثبت
الجرائم إذن حالة ثبوت نوع من هذه الجرائم ثم يثبت الطرف المدني تضرره له أن يدعي 
مدنياً بأن يتقدم أمام الجهة المختصة بشكواه للفصل فيها، لهذا يصح بالإجماع على صحة 

بالرجوع إلى أنواع الجرائم التي يمكن من خلالها أن يدعي تسميةّ الإدعاء المباشر، وعليه 
فيها الطرف المدني بتضرره من تصرف الشخص المعنوي وهي الجريمة الثالثة والرابعة 
والخامسة فالنوع الثالث المتعلق بانتهاك حرمة المنزل، يمكن القول أن الشخص المعنوي 

ثل هذا الجرم، ومثال ذلك رجال ممثلًا في عماله أو أعضائه أو ممثليه أن يقترف م
فقد تفرض الجريمة تفتيش  ،حالة التحري والتحقيق الأولى في الجرائم المقترفة ،الضبطية

ولكن دون إتباع ما هو مقرّر قانوناً من  ةالمساكن ومعاينتها وضبط الأشياء المثبتة للتهم
عمال ضباط الشرطة إجراءات في هذه الحالة وبالإضافة إلى ما رصده المشرع من مراقبة لأ

التي خولت 1من الإجراءات الجزائية  206وبالتحديد ما ورد في أحكام المادة  ،القضائية
اختصاص مراقبة أعمال الضبطية من قبل غرفـة الاتهـام ومدى احترامهـا للقواعـد والإجراءات 

ذا ثبت لغرفة الاتهام أن ضابط الأشرطة القضائية قد  ،المنصوص عنها قانوناً  ارتكب وا 
ر بإرسال الملف إلى النائب العام لتحريك مفلها أن تأ ،جريمة من جرائم قانون العقوبات

بالجزاءات التأديبيةّ التي قد توقع على هذا الضابط من  الإخلالالدعوى العمومية دون 
ولكن ما يجب الإشارة  2من ذات القانون  210رؤسائه التدرجيين وهذا استنادا لأحكام المادة 

إنما يكون ساعتها يؤدي أعمال  أن ضابط الشرطة القضائية أثناء تفتيشه للمساكنإليه 
وظيفته وعليه بعد التعديل المستحدث  فيمكن متابعة الشخص المعنوي ويتضح الأمر في 

من قانون  44حين يفتشون مسكناً دون إتباع الإجراءات المشروطة في المادة  مهام الضبطية
الشخص المتضرر أن يرفع شكوى ضد مرفق الشرطة قصد متابعته  الإجراءات الجزائية فلهذا

من قانون  295جزائياً نتيجة لانتهاك موظفيه حرمة المسكن وهذا ما يخالف أحكام المادة 

                                                 
بهم بعض مهام الضبط القضائي الذين  المنوط"تراقب غرفة الاتهام أعمال ضباط الشرطة القضائية والموظفين والأعوان  ق إ ج جمن  206المادة -1

 .من هذا القانون " تليهاوالتي  21يمارسونها حسب الشروط المحدّدة في  المواد 
انون الإجراءات الجزائية " إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون العقوبات أمرت من ق 210المادة  -2

 نائب العام ..."  العما تقدم بإرسال الملف إلى  فضلاً 
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التي أكدت أن كل من يدخل فجأة أو عن طريق الخدعة أو يقوم باقتحام  1الجزائري  العقوبات
" ولم يستعمل مصطلح إنسان أو كل منا ذكر" منزل مواطن يعاقبوحسناً فعل المشرع عندم

، لدى يحق التوسع في المصطلح وبالتالي لا يقتصر المقام على الأشخاص الطبيعية ،شخص
في هذه الحالة يحق للشخص  ،بل يتعداه إلى ممثلي الأشخاص المعنوية أثناء تأدية مهامهم

 المتضرر أن يتابعه جزائياً.
عند ثبوت هذه الجريمة من أعضاء من يمثلون الشخص عليه فلا حرج في القول         
طرف مكرّر من قانون الإجراءات الجزائية فال 337وتبعاً لما جاء في أحكام المادة،المعنوي 

مام أوني للحضور مباشرة ف هذا الكيان المعنوي ممثلًا في شخص ممثله القانالمدني أن يكلّ  
فقد تكون الجريمة ، دار شيك دون رصيدأما عن الحالة الخامسة والمتعلقة بإصالمحكمة 

نشاط الأعم التي يرتكبها الشخص المعنوي نتيجة للمعاملات اليومية التي تقتضيها الوظيفة و 
 تجعله في حريةّ في ،د ذاته ونتيجة لوجود ذمة مالية مستقلة لديهحالكيان المعنوي في 

  .التعامل سواء مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية
ن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقرّ عليها العرف يتضمن أمراً إ         

ويكون غالباً أحد البنوك بأن يدفع للمستفيد أو لأمره أو  ،من الساحب إلى المسحوب عليه
ويعرفه القضاء المصري بأنه عبارة  ،2الحامل الصك مبلغاً معينّاً من النقود بمجرد الإطلاع 

   .3بعد الإطلاع عليه وله مقابل وفاء عن سند مستحق الأداء
وقام بتقديم شيكاً وكان لا يقابله رصيداً قائماً  حالة التعامل مع الشخص المعنوي        

تعتبر الجريمة قائمة بمجرد إعطاء  ،وقابلا للصرف أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك
وفاء له قابل للسحب في الشخص المعنوي الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل 

فهو مستحق الأداء  ،تاريخ الاستحقاق لأن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات
إذن من أجل هذا للمستفيد إذا ما كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً له أن ، لدى الإطلاع عليه

و القانون الأساسي ف الشخص المعنوي ممثلًا في ممثله القانوني الذي يخوله القانون أيكلّ  
                                                 

س من سنة إلى خمس نوات وبغرامة من خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحب من قانون العقوبات " كل من يدخل فجأة أو 295المادة  -1
دج .وإذا ارتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس من خمس نوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر  10.000إلى  1000

 .دج " 20.000إلى  5.000وبغرامة من 
 2007زء الأول ، ديوان المطبوعات الجامعية ، المطبعة الجهوية قسنطينة ، سنة دردوس مكي ، القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ، الجد.  -2

 . 60ص 
 . 61ص  ،المرجع د. دردوس مكي ، نفس  -3



 عنوي جزائياالجريمة الاقتصادية و مساءلة الشخص الم                                            لباب الأولا 

- 127 - 

 

لهذا الشخص المعنوي تفويضاً لتمثيله مباشرة بالحضور أمام المحكمة لمساءلته جزائياً عن 
 جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

ءات من قانون الإجرا 337ولا يقتصر إجراء الإدعاء المباشر تبعاً لأحكام المادة         
لنص  ابل أن الفقرة التالية من هذا  ،لحصرالجزائية على الحالات الخمس الواردة على سبيل ا

شرة فتحت المجال وفي جميع الجرائم الأخرى إذا ما أراد الطرف المدني أن يكلف المتهم مبا
 بالحضور أمام المحكمة فله أن يتحصل على ترخيص من قبل النيابة العامة واعتماداً إلى

ب إذ قد فتحت الباإن هذه الفقرة ف، التعديل الذي جاء به المشرع في متابعة الشخص المعنوي 
اع وحالة متابعتها جزائياً دون إتب المعاملات الكبيرة اليومية مع الأشخاص المعنوية أن

مما يضحى إلى نجاعة هذا الإجراء في  ،الإدعاء المباشر قد يؤدي إلى تعطيل نشاطها
الأطراف وتسهيلًا لضمان حقوق ، متابعة الأشخاص المعنوية نتيجة لسرعة الإجراءات
 المتضرّرة من الجرائم التي يقترفها الأشخاص المعنويةّ. 

 :من ق أ ج( 72الإدعـــاء المدني ) المادة :  عـابر رع ـف
قد قرّرت جواز  ،من قانون الإجراءات الجزائية 05إلى المادة 01عملًا بأحكام المادة        

ء الجريمة والمتهم الذي تحريك الدعوى من قبل الطرف المضرور الذي لحقه ضرر من جرا
 .   1تسبب في ارتكابها ومنه أحقيته في المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة 

لا يقاس الحكم على هذا الإجراء إلّا بالنظر إلى ما شرعه المشرع الجزائري في          
تحريك الدعوى  منه على جواز2قانون الإجراءات الجزائية إذ نصّ في أحكام المادة الأولى 

العمومية من لدن الطرف المضرور وذلك تبعاً لما هو مشروط من أوضاع وأحكام في ذات 
ر في المادة الأولى التي ك  من نفس القانون صوتها إلى ما ذ   3القانون كما ضمت المادة الثانية

وفي هذه المادة اشترطت ركن المصلحة إذ أكدت أن الحق  ،بينّت أحقيةّ تحريك الدعوى 
ة ـــالمطالب به في الدعوى المدنية والمتعلق بالتعويض عن الضرر الناجم عن جناية أو جنح

ثم  ،إذ لابدّ أن تكون مباشرة بثبوت الضرر الشخصي الذي تسببت فيه الجريمة، أو مخالفة

                                                 
 . 91ص  المرجع السابق، ،عبد الله أوهابية- 1
 شروط المحدّدة في هذا القانون.""... كما يجوز أيضاً للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقاً لل 02/فقرة  ق إ ج جمن  01المادة  -2
" يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم  01/فقرة  ق إ ج جمن  02المادة  -3

 شخصياً ضرر مباشر تسبب عن الجريمة ..."
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التي بينّت موضوع المسؤولية المدنية التي تقبل 1جاءت أحكام المادة الثالثة في فقرتها الأخيرة
جميع أوجه الضرر سواء ما تعلق بالجانب المادي أو الجسماني أو حتى الأدبي الذي عن 

إلّا أنّ هذه الأوجه حتى تكون مقبولة لابدّ أن تكون ناجمة  ،يئانر فيه النقاش بين الفقه الجث  ك  
 عن الوقائع موضوع تحريك الدعوى العموميةّ .

ن هو صاحب الشأن في تحريك الدعوى وأدلة العمل في هذا الإجراء هو تحديد م          
ذكورة أعلاه ثم خولت مقد جاءت بها الأحكام ال ومتى يكون له ذلك ولعلّى الإجابة ،العمومية

التي جاء فيها أنّ كل شخص سواء  ،2من ذات القانون  72الجانب الإجرائي لأحكام المادة 
أمام السيدّ قاضي التحقيق يتقدم  كان طبيعياً أو معنوياً إذا ما ثب ت بأنهّ مضار بجريمة

ثم نوع الضرر الذي أصابه  ،إذ عليه أن يبينّ فيها وقائع الدعوى ونوع الجرم وفاعله، بشكواه
حتى تكتمل عناصر الإدّعاء المدني ,والشيء المؤكد أن المشرع في هذا النص قد جاء 

قى من دون الجانب القانوني الذي يب بمصطلح الشكوى التي تحمل في طياتها الوقائع
اختصاص الجهة المعروضة أمامها الشكوى عكس ما أسلفناه من حديث عن الإدعاء 

دون أن يذكر لا النيابة  ،المباشر والتي أكّد فيها المشرع التكليف المباشر أمام المحكمة
وهذا الأمر يفسّر على أن الإدعاء المباشر يكون مقبولًا في أي ،العامة ولا قاضي التحقيق 

العكس خلاف في إن لاسيما النيابة العامة ، مه دون مناقشته من أي جهةوجه تمّ تقدي
فيتقدم الشخص ، الذي يجمع فيه قاضي التحقيق بين صفتي النيابة والتحقيق الإدّعاء المدني

بمعنى من قبل أحد أعضائه أثناء ، المضار من الجريمة المرتكبة من قبل الشخص المعنوي 
ضي التحقيق بالشكوى التي يجب أن يبينّ فيها صفة العضو أو أمام السيدّ قا تأديته لمهامه 

يقتصر الذكر على الشخص المعنوي ومقره ونوع العلاقة القائمة بينهما إذ أنّ جميع الجرائم 
إلى  د  ر  لابدّ أن تكون بمتابعة تأديةّ المهنة وما خرج عن ذلك ي   التي يقترفها هذا الكيان

التملص من  من ثمتملصاً من المسؤولية الجنائية و  الشخص الطبيعي لكي لا يكون هناك
بينّ نوع الضرّر ليأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على النيابة العامة يالعقاب ثم 

 05وعلى وكيل الجمهورية أن يبدي رأيه في مهلة ، باعتبارها ممثلّة للحق العام أي المجتمع
أنّ المشرع قد استعمل مصطلح الرأي دون وما يلفت الانتباه  .أيام من تاريخ توصله بالشكوى 

                                                 
لمسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو جثمانية أو أدبية ما دامت فقرة أخيرة " ... تقبل دعوى ا/ق إ ج ج من  03المادة  -1

 ناجمة عن وقائع موضوع الدعوى " .
 أمام قاضي التحقيق المختص". أن يدعي مدنياً بان يتقدم بشكواه" يجوز لكل شخص يدّعي انه مضار بجريمة  من ق إ ج ج 72المادة  -2
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" في  الرأيولعلّى تفسير مصطلح ، مصطلح الالتماس الذي نجده مذكورا في أكثر من نصّ  
كما يستعمل في الفقه الإداري في اختصاص  على أنه التعبير عن وجهة نظر الفقه القانوني

وتأخذ على سبيل  هااللجان الاستشارية التي تقدم أراءً حول المسألة المعروضة أمام
وعليه فإن الرأي الذي يقدم في الإدعاء المدني من لدن وكيل الجمهورية ليس  ،الاستدلال

نما يأخذ صفة الجواز فلقاضي التحقيق الحريةّ التامة في الأخذ به أو تركه إذ لا  وجوبياًّ وا 
ضح وقد أو ، يؤثر ذلك على شكوى الطرف المضار ولا على أمر السيدّ قاضي التحقيق

وتبقى ، ي طلبات وليس أوامربد  فهي ت  ،المشرع مركز النيابة عندما ذكر مصطلح الطلب
من  73السلطة النهائية لمن رفعت إليه الشكوى وجملة هذه الإجراءات جاءت بها أحكام المادة

جاءت 732علماً أن الفقرة الثالثة من نفس النص أي المادة ، 1قانون الإجراءات الجزائية
على وكيل الجمهورية أن يقدم إلى قاضي التحقيق من جملة الطلبات  رتحظم و بصيغة اللزو 

إلّا في حالات معينّة جاءت بها هذه الفقرة ، تحقيق التي يتقدم بها طلباً موضوعه عدم إجراء
 وهي :

 ن إذا ما كانت هناك أسباب تمس الدعوى العمومية غير جائز قانوناً متابعة التحقيق م
 أجلها.

 وقائع لا تقبل أي وصف جزائي.إذا كانت ال 

  ذا ما ثبت للنيابة العامة توافر إحدى هاتين الحالتين على أنّ الجريمة الم تابع بها وا 
أو إذا ما ، الشخص المعنوي لا تقبل أي وصف جزائي لا جناية ولا جنحة ولا حتى مخالفة

ناً متابعة توافرت الحالة الأولى وهي وجود سبب يمس بالدعوى العمومية لا يجيز قانو 
، التحقيق ومثالنا في ذلك إذا ما كانت الشكوى من الجهات المختصة شرطاً لازماً للمتابعة

مما يدفع بالنيابة العامة ، في هذه الحالة وبانتفاء هذا الإجراء تصبح المتابعة غير قانونية
ن حالة ولك، إلى إبداء طلبها بعدم إجراء التحقيق ضد هذا الكيان المعنوي لانتفاء الشرط

فعليه في هذه الحالة  عدم استجابة قاضي التحقيق لطلب وكيل الجمهورية ويباشر تحقيقه
أن يفصل في الطلب بقرار يتضمن الأسباب الجديةّ التي لأجلها وصل إلى نتيجة عدم 

                                                 
ويجب على وكيل ، أيام وذلك لإبداء رأيهة في أجل خمسة وكيل الجمهوري مر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على"يأق إ ج ج من73المادة -1

 الجمهورية أن يبدي طلباته في أجل خمسة أيام من يوم التبليغ ".
جراء  تحقيق ما لم تكتب الوقائع "... ولا يجوز لوكيل الجمهورية أن يتقدم إلى قاضي التحقيق بطلب عدم إ 03/ فقرة  ق إ ج جمن  73المادة  -2

أي وصف  لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانونًا متابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى على فرضه ثبوتها لا تقبل قانوناً 
 ".جزائي ...
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وما يثار في هذه النقطة من إشكالية هو مدى إمكانية استئناف وكيل  ،الاستجابة
أمام غرفة الاتهام ؟ وحتى نفصل في هذه الإشكالية لابدّ من الجمهورية لهذا القرار 

التي بينّت متى  1الجزائري  الجزائية من قانون الإجراءات170 التعريج على أحكام المادة
يمكن لوكيل الجمهورية الاستئناف أمام غرفة الاتهام حين يصدر قاضي التحقيق أوامر 

ية كل واحد منهما فالأوامر تتعلق بالجانب للفظين يؤكد أهماولعلّى تباين ، وليس قرارات
لدى يمكن لوكيل الجمهورية باعتباره طرفا في الخصومة والدعوى أن ، الإجرائي للدعوى 

لكن مصطلح القرار يتعلق بجانب إداري أكثر منه إجرائي لاسيما في الإدعاء ، يستأنفها
ما يصدر عنه من  ومادام قاضي التحقيق هو الذي يملك السلطة المطلقة فلذا المدني

قرارات إنمّا هي ردّاً عن طلب لا غير وعليه أي شخص مضار من جريمة ارتكبت من 
قبل عضو أو فرد ينتمي إلى كيان معنوي فله أن يقدم شكواه إلى السيدّ قاضي التحقيق 
الذي له أن يفتح تحقيقاً من هذه الجريمة متهماً فيها هذا الكيان المعنوي استناداً إلى أحكام 

 08المؤرخ في  66/155المعدّل والمتممّ للأمر  04/14مكرّر من القانون  65المادة 
 . الجزائري  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو 
كما يجوز دائماً للطرف المضرور إذا ما كانت الدعوى أمام السيدّ قاضي التحقيق أن         
لا زال سارياً بمعنى إذا ما تصرف قاضي في  نياً أمامه شريطة أن يكون التحقيقديدعي م

فهنا يصبح هذا الإدعاء له وجهة ثانية وهي أمام المحكمة ، الملف بعد انتهاء التحقيق
فهنا قاضي التحقيق لا  إذا ما تمّ هذا الإدعاء ذكرال سبق وكما، المختصة بالنظر في الدعوى 

وهذا الجانب ، لمعنوي باعتبار متهّمايبلّغ لا النيابة العامة ولا الممثل القانوني للشخص ا
 .2من قانون الإجراءات الجزائية  74تؤكده أحكام المادة 

خص إذا ما اتبع المدّعي المدني هذا الإجراءات في تحريك الدعوى العمومية ضد الش       
لّا لا، المعنوي فهو ملزم بإيداع مبلغ الكفالة الذي يقدره قاضي التحقيق  ه وهوتقبل شكوا  وا 

جانب منظور حسن في لغة القانون حين يقول المشرع عدم قبول الشكوى وليس رفضها لأن 
 لكن عدم القبول هو أو بعناصر الموضوع، الرفّض غالباً  يتعلق بجزئيات مهمة في الشكل

 عدم إتباع صحة ما شرعّ من إجراءات .
                                                 

 .يع أوامر قاضي التحقيق " لوكيل الجمهورية الحق في أن يستأنف أمام غرفة الاتهام جم ق.إ.ج.جمن  170المادة  -1
 
 ." يجوز الإدعاء مدنياً في أي وقت أثناء سير التحقيق ولا يبلغ الإدعاء المدني إلى باقي أطراف الدّعوى " ق إ ج جمن  74المادة  -2
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من قبل الشخص إذن على ه د ي  ما سلف فيمكن للطرف المضار من جريمة ارتكبت        
 ولهذا الأخير إتباع، المعنوي أن يحرك الدعوى العمومية ضده أمام السيد قاضي التحقيق

والتي نفسها تطبق على الشخص ، الإجراءات المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجزائية
 الطبيعي حالة تحريك الدعوى العمومية ضده بنفس الإجراء .
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 اديةام الإجرائي لمتابعة الشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصـالنظ : الباب الثانـي

يتميز الشخص الاعتباري من حيث خصوصيات وجوهره عن الشخص الطبيعي             
 أمبداعتماده في القانون الجزائي كشخص باعتباره متهما بعد تبني  إن و الإنسانالذي هو 

ة قاطعة من قبل المشرع الجزائري، فقد فرض هذا الجانب من المساءلة الجزائية له بصف
 خاصة بهذا الكيان تختلف في جوانب عديدة منها عن إجراءاتتقرير قواعد و  إلىالتشريع 

 رع قدكان المش فإذا شخص الطبيعي حالة متابعته جزائياالقواعد القانونية المقررة في شان ال
شروط معينة لقيام مسؤولية الشخص المعنوي  في قانون العقوبات على وجوب توفر ألزم

ائيا الجزائية فان ارتكابه للجريمة الاقتصادية بغض النظر عن موضوعها و المعاقب عليها جز 
تجاه  المتبعةتجاهه تتميز بخصائص تجعلها مختلفة عن تلك  إجراءات إتباعيقتضي 

مرحلة البحث  جراءاتالإالشخص الطبيعي و هذا نتيجة لاختلاف طبيعتهما، و تشتمل هذه 
 ما سميها المشرع بالتحقيق الابتدائي و مرحلة التحقيق القضائي ثم مرحلة أوو التحري 

صح  أنمن الصعب و  أخرى  إجراءاتهناك  أنكانت هناك الطريقة، غير  إذاالمحاكمة. و 
 تطبق عليهما و هذا دائما نتيجة لاختلاف طبيعتهما. أنالقول من المستحيل 

في  04/15المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون رقم  مبدأ إقرار إن        
الجزائية التي  الإجراءات، كان من نتائجه ضرورة تكييف قواعد 10/11/20041المؤرخ في 

بعض  إلى بالإضافةالمعنوية  الأشخاصالطبيعية لتتلاءم مع  الأشخاصشرعت من اجل 
الجزائية  الإجراءاتشرع في جملة من النصوص في قانون الجديدة التي جاء بها الم الأحكام

الواجب تطبيقها على استحدث فصلا خاصا بين فيه القواعد المتابعة  أينالمعدل و المتمم 
 هذا الكيان.

المطبقة على الشخص الطبيعي هي نفسها  الأحكامذات  أننص المشرع على          
 أوبقواعد المتابعة  الأمروي سواء تعلق الواجب تطبيقها على الشخص المعن الإجراءات
الواردة في الفصل الثالث من الباب الثاني  الأحكام ةمراعاالمحاكمة مع وجوب  أوالتحقيق 

الجزائية، لذلك استدعى المقام علينا وجوبا الوقوف  الإجراءاتمن قانون  الأولمن الكتاب 
و هذا  إجرائيةتبناه من قواعد  و القول بمدى تفوق المشرع فيما الإجراءاتعند جميع هذه 

                                                 
  .10/11/2004مؤرخة في  71 المعدل و المتمم لقانون العقوبات ج.ر.عدد 10/11/2004مؤرخ في  04/15قانون رقم  1
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بينما  الأولفي الفصل  الأولالمتابعة و التحقيق  لإجراءات ةالتنظيمياستلزم مناقشة القواعد 
 لمرحلتي التحقيق و المحاكمة. الإجرائيةالقواعد  إلىتطرقنا 

 :ت المتابعــة و التحقيــق الأوليالقواعد التنظيمية لإجـراءا:  ل الأولـالفص
بعد تبني المشرع الجزائري لمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في قانون           

وكان إقراره لهذا المبدأ صريحاً لا نقاش ولا  ،التعديلات التي جاء بها وعلى إثر ،العقوبات
وحتى  ،مما يستوجب تحديد المعالم والحكام الإجرائية التي تناسب هذه المسؤولية ،مراء فيه

صفر  18المؤرخ في  66/155فكان لزاماً  تعديل الأمر  ،لقضاء من تنفيذهايتمكن رجل ا
وتمثل في  1الجزائري  والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو  08الموافق لـ 

وذلك باستحداث فصل ثالث في الباب الثاني ، 20042نوفمبر10المؤرخ في 04/14القانون 
 65تابعة الجزائية للشخص المعنوي " في المواد من الخاص بالتحقيقات تحت عنوان " في الم

ذ بين فيها ما هي الإجراءات التي تتبع حالة ارتكاب الشخص إ 04مكرر  65مكرر إلى 
القضائية المعنوي لفعل مجرم بدءاً من مرحلة التحقيق الابتدائي ومباشرة أعضاء الضبطية 

ا ثم عرج على إجراءات المتابعة س بهلاختصاصهم سواء في الجرائم العادية أو الجرائم المتلب
فتحريكها للدعوى العمومية  ،وتوجيه الاتهام إلى الشخص المعنوي من قبل النيابة العامة

التحقيق إذ أكد أن وانتقل إلى مرحلة ،من اختصاصباشرتها بما أتاح لها المشرع ذلك وم
بعد طلب فتح  الإجراءات التي تطبق على الشخص الطبيعي في مرحلة التحقيق القضائي

 وانتهى إلى مرحلة المحاكمة وما ،السيد قاضي التحقيقإلى تحقيق من قبل وكيل الجمهورية 
الفصل إلى أهم الشروط  هذا وا شكالات وأمام هذا سوف نتعرض في تثيره من تساؤلات

الإجرائية الخاصة بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي من حيث الجهة المختصة بالنظر 
وكذا  ،لغرض محاكمته طبقاً للقانون الوقائع المحال لأجلها الشخص المعنوي  والفصل في

تفاقياً أو إالتمثيل القانوني للشخص المعنوي أمام الجهات القضائية سواء كان تمثيلًا 
قوبات وما رصده المشرع في تعديله من ع ،ويليه الجزاءات المطبقة على هذا الكيان،قضائياً 

وكذلك مجال تطبيق العقوبة على الأشخاص المعنوية من وقف يهـا جزاء المخالفة التي يأت
 العقوبة.من وا عفاء  تنفيذال

                                                 
المعدل والمتمم  الجزائري ضمن قانون الإجراءات الجزائيـةالذي يت 1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ  66/155لأمر ا -1

 . 04ص   24/12/2006المؤرخة في  84المنشور بالجريدة الرسمية عدد  ،  20/12/2006المؤرخ في  06/22بموجب القانون 
 71  عددج.ر.. الجزائيةالمتضمن قانون الإجراءات  66/155، المعدل والمتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14القانون  -2
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   د إجراءات المتابعة للشخص المعنوي :ـقواع:  الأول ثـالمبح
 ام ـبمبدأ ع 1الجزائري  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 65جاءت أحكام المادة       

 ،راءات المتابعة التي يخضع لها الشخص الطبيعيو هو خضوع الشخص المعنوي لذات إج
مشرع ال ارتأىفقد  ،وتبعاً لنظامه القانوني المميز إلّا أن الطبيعة الخاصة للشخص المعنوي 

تطبيق ذات  على وتطبيقاً للنص السابق الذي ينص د له بعض الأحكام الخاصة بهر  ف  أن ي  
 وختاماً نفس ،كذلك إجراءات التحقيقو  القواعد الخاصة بالشخص الطبيعي من حيث المتابعة
ويفهم من هذا النص أن إجراءات متابعة إجراءات المحاكمة يخضع لها الشخص المعنوي 

التي تتم عن  الشخص المعنوي هي نفسها الإجراءات التي تطبق على الشخص الطبيعي
ى أو عن طريق الاستدعاء المباشر أو تبعاً لشكو  ،طريق طلب افتتاحي لإجراء تحقيق

لة الكفالة في حاأو تكليف مباشر بعد دفع مبلغ  ،مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق
 .ما إذا توافرت حالاته

وجوب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل  على وتزيد الفقرة الأخيرة من النص        
بمعنى ،ئيالقضاوالمتعلقة أساساً بالاختصاص  01مكرر  65وهي القواعد التي بينتها المواد

 المعنوي الشخص ويؤول إليها الاختصاص في الجرائم التي يرتكبها  الجهة التي لها الولاية
ومن  حينما تباشر ضده الدعوى العمومية ويصبح متهماً فمن يمثله وتمثيل الشخص المعنوي 
والتدابير التي يمكن لقاضي التحقيق تطبيقها على الشخص ، له الاختصاص في ذلك

وتمثيل ، وأمام هذا الوضع سنتعرض في هذا المبحث إلى الاختصاص القضائي ،المعنوي 
 .2الشخص المعنوي 

  :يـاص القضائـالاختص:  الأولب ـالمطل
يقصد بالاختصاص القضائي ولاية أو سلطة الحكم يقتضى القانون في خصومة        

كما هو ، 3صمعينة معروضة على المحاكم وفقدان هذه السلطة يؤدي إلى عدم الاختصا
ذا كان  ،4مباشرة ولاية القضاء في نظر الدعوى في الحدود والقواعد التي رسمها القانون  وا 

                                                 
" يطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام جمكرر من ق إ ج  65المادة  -1

 الواردة في هذا الفصل ".
من  " عنوي على ضوء تعديل قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائيةالم للشخصالمسؤولية الجزائية لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء "مذكرة تخرج  -2

 . www.4shared.com/getالموقع الإلكتروني :  2006/ 2003إعداد الطالب القاضي بن سعدون رضا الدفعة الرابعة عشر 
  63ص  – 1989الطبعة الثانية، سنة  –ديوان المطبوعات الجامعية  –ي القانون القضائي الجزائر  –د. الغوثي بن ملحة -3
 . 355ص  1992المؤسسة الوطنية للكتاب سنة  –الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري  –د. مولاي ملياني بغذادي  -4
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الاختصاص النوعي بالنسبة للقضايا المعروضة على القضاء حسب نوعها لا تثير أي إشكال 
وأما إن كان  ،فإن الاختصاص يؤول إلى محكمة الجنايات ،فإذا ما كان وصفها جنائياً 

وحينما يرتكب الشخص المعنوي  فإن محكمة الجنح هي صاحبة الاختصاص ،جنحياً وصفها 
وتكون هي صاحبة الاختصاص بالنظر  فإن محكمة المخالفات تحال أمامها الدعوى   مخالفة

 في هذا النوع من الجرائم .
الصعوبات في  المحلي الذي يثير بعض للاختصاصبة الأمر يختلف بالنس غير أن         

ى تحديد هذا الاختصاص بالنظر إل يعطيالمحكمة الجزائية المختصة على اعتبار أنه  تعيين
 له فروعحينما توجد عدة  ولكن، المحكمة التي يوجد بها المقر الاجتماعي للشخص المعنوي 

 .يثير عديد من الصعوبات فإن هذا الجانب 
  :يـالمحلد الاختصاص ـتحدي:  رع الأولــالف

أن الاختصاص  ،1من قانون الإجراءات الجزائية1مكرر 65المادة  جاء في أحكام      
وأن مكان وقوع الجريمة هو الأصل  ،المحلي للجهات القضائية يتحدد بمكان ارتكاب الجريمة

الواقعة و إمكان معاينة مكان  في الاختصاص لأنه يسهل كثيراً الحصول على الشهود
 . وظروف وقوعها

وقد اعتبر ، الأعمال التنفيذية ارتكاب مكان ان وقوع الجريمة هيوالعبرة في تحديد مك       
الفقه والقضاء أنه إذا وقعت هذه الأفعال التنفيذية في أكثر من دائرة قضائية فيكون 

وتكون الأسبقية للمحكمة التي تباشر ، الاختصاص لكل محكمة وقع فيها بعض تنفيذ الأفعال
أو مكان وجود المقر ، 2إليها الاختصاص يؤولة وبالتالي ـإجراءات المتابعة القضائي

فإذا ما كان موطنه يقع في دائرة اختصاص المحكمة  ،الاجتماعي للشخص المعنوي 
للشخص المعنوي والمقر الاجتماعي  ،ؤول إليها سلطة النظر والفصل في الدعوى تف ،القضائي

المكان وعادة يكون موطن الشخص المعنوي هو  ،هو موطن مستقل عن موطن أعضائه
من القانون التجاري يكون موطن  547حيث تنص المادة   الذي يوجد فيه مركز إدارته

والموطن ليس بالضرورة مركز الاستغلال إذ قد يوجد هذا الأخير  ،الشركة في مركز الشركة

                                                 
الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص " يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب  ج من ق إ ج 1مكرر  65المادة  -1

ص المعنوي، غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخا
 الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي .

 . 359ص  ،المرجع السابق ،د. مولاي ملياني بغذادي -2
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أما إذا كان للشخص المعنوي فروعاً في أماكن مختلفة فإنه  ،1في مكان مغاير لمركز الإدارة
 وبذلك يتعدد الموطن بالنسبة للشخص المعنوي . ،كل فرع موطناً لهيكون محل 

أما إذا كان مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر فيعتبر موطنها في        
غير أنه إذا ما  ،2من القانون المدني 50/2نظر القانون الداخلي في الجزائر طبقا للمادة 

فإن الاختصاص يؤول  قت ذاته مع الشخص المعنوي تمت متابعة أشخاص طبيعية في الو 
 إلى المحكمة الناظرة في دعوى الأشخاص الطبيعية.

بالنظر  حدد الجهة القضائية المختصة إقليمياً قد ويستفاد من ذلك أن المشرع الجزائري        
ة أو الأمر بوكيل الجمهوريوهذا سواء تعلق ، في الجريمة التي يرتكبها الشخص المعنوي 

 وقد فرق بين حالتين :اضي التحقيق أو جهة الحكم ق
 : ردهــإذا كان الشخص المعنوي متابع بمف:  أولند ــب

ذا ما تمّ تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي دون أن يوجه الاتهام إلى إ       
فإن الاختصاص يؤول للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرة اختصاصها  أشخاص طبيعيين

وهذا وفقاً لما نصت عليه  ،3المحكمة التي يقع في دائرتها المقر الرئيسي للشخص المعنوي  أو
 . 4من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 706/42والتي تقابلها المادة  ،1مكرر  65المادة 

 
 
 : إذا كان الشخص المعنوي متابع مع أشخاص طبيعيين:  ثانيد ــبن

نوي قد توبع لارتكابه فعلًا مجرماً رفقة أشخاص طبيعيين إذا كان الشخص المع        
الجهات فإن الاختصاص يؤول إلى  ،باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء في ذات الوقائع

                                                 
 يكون موطن الشركة في مركز الشركة ..." " ق.ت جمن  547المادة  -1
إذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان من قانون العقوبات "  02فقرة  /50المادة  -2

 " .يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغاً 
من  " عنوي على ضوء تعديل قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائيةالم للشخصالمسؤولية الجزائية المدرسة العليا للقضاء "لنيل شهادة  مذكرة تخرج  -3

 . twww.4shared.com/geالموقع الإلكتروني :  2006/ 2003إعداد الطالب القاضي بن سعدون رضا الدفعة الرابعة عشر 
4- Article 706-42 c.p.p.f  «  sans préjudice des règles de compétence applicables, lorsqu’ une 

personne physique également soupçonnée ou poursuivie sont compétents :  

1- le procureur de la république et les juridictions du lieu de l’information.                                                                 

2- le procureur de la république et les juridictions du lieu ou la personne morale a son siège. 

Ces dispositions ne sont pas exclusives de l' application  éventuelle des règles particulières de 

compétence prévues par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et 

financières et aux actes de terrorisme . 
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وهذا  ،القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية  بمتابعة الشخص المعنوي 
اص الذي جاءت به القواعد وفق معيار الاختص 1مكرر  65الجانب نصت عليه المادة 

وهي وقوع الأعمال  ةـوالمحددة بمكان وقوع الجريم العامة في قانون الإجراءات الجزائية
مساهمته في بأو محل إقامة أحد الأشخاص الطبيعية المشتبه  ،التنفيذية في ذلك المكان

ذا  ،مجرملفعل اليقصد به مسكنه المعتاد وقت إتيان ا الذيإقامة المتهم الجريمة ومكان  وا 
الإقامة لهذا الخير فيجوز محاكمته أمام أية محكمة من المحاكم التي يسكن في  تعددت أمكنة

حتى ولو كان ذلك قد حصل أو محل القبض على أحد هؤلاء المساهمين  ،1دائرتها القضائية
المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى المرفوعة ضد الشخص  أنومؤدى ذلك لسبب آخر 

ي تكون مختصة أيضاً بالفصل في الدعوى العمومية التي تم تحريكها ضد الشخص الطبيع
غير انه بالمقابل لا يمكن أن يتحدد  ،المعنوي عن ذات الوقائع أو عن فعل مجرم مرتبطاً بها

الاختصاص إلى الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشخص 
في  تهالجزائية المرفوعة ضد الشخص الطبيعي المتهم بمساهم المعنوي بالفصل في الدعوى 

إلى الشخص المعنوي إذا لم تكن تلك المحكمة  مختصة بمكان وقوع نفس الوقائع المسندة 
 .2الجريمة وفقاً للقواعد العامة للاختصاص

  :يـاص المحلـد الاختصـتمدي:  رع الثانيـالف
من  329و40والمادة ، 3جراءات الجزائية من قانون الإ 37جاء في أحكام المادة      

ذات القانون أن الاختصاص المحلي يمتد لوكيل الجمهورية أو لقاضي التحقيق أو جهة 
الحكم إلى محكمة أخرى عندما يتعلق الأمر بالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

الجرائم التي يمكن  هيو  ،وال وجرائم الصرفـللمعطيات وجرائم المخدرات وجرائم تبييض الأم
وهنا يتعدى وكيل الجمهورية إقليم اختصاصه ليدخل في  ،أن يسأل عنها الشخص المعنوي 

والأمر سيان لقاضي التحقيق وهذا لا يعدّ اعتداءاً  ،اختصاص وكيل الجمهورية لمحكمة أخرى 

                                                 
 . 359ص  ،المرجع السابق ،د مولاي ملياني -1
 . 154ص  ،1997سنة  ،بية القاهرةدار النهضة العر  ،طبعة أولى ،د. شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية -2
" يتحدد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية بمكان وقوع الجريمة وبمحل إقامة الأشخاص المشتبه في مساهمتهم، أو بالمكان  ج من ق إ ج 37المادة  -3

 إلىالاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية  الذي تّم في دائرته القبض على أحد هؤلاء الأشخاص حتى وإن حصل هذا القبض لسبب آخر و يجوز تميدي
لجة الآلية للمعطيات دائرة اختصاص محاكم أخرى عن طريق التنظيم، في جرائــم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعا

 وجرائم تبييض الأموال و الإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف " .
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نما حماية لل  تههااستحدث المشرع هذا التمديد في  لذلك ،وتحقيق العدالة مصلحة العامةوا 
  .الجرائم الخاصة

 :ءام القضاــتمثيل الشخص المعنوي أم:  انيــب الثـالمطل 
إذا كانت المسؤولية الجزائية هي صلاحية الشخص لتحمل الجزاء الجنائي      

 ،ااءاتهون والذي لا يصدر إلّا بعد امتثال هذا الأخير للمحاكمة وا جر ـالمنصوص عليه في القان
ي يطرح حينما يتابع سم الشعب  إلّا أن الإشكال الذبا ثم صدور حكم قضائي صادر

و أفكيف تتم محاكمته وذلك بالنظر إلى طبيعته؟  ،الشخص المعنوي جزائياً لارتكابه جريمة
أمام آخر من هو الشخص المؤهل قانوناً الذي له صفة التمثيل للشخص المعنوي بمعنى 

 الجهات القضائية المحال إليها للمحاكمة ؟ 
نما يمثل بواسطة ، إن الثابت أن الشخص المعنوي لا يمثل أمام القضاء بشخصه           وا 

 ممثله القانوني أمام جهات التحقيق والمحاكمة حتى يتماشى مع وضعه أثناء مراحل المتابعة
وتطبيقا لما جاء في مضمون  ،عند الجمع بين مسؤوليته ومسؤولية الشخص الطبيعي خاصة

ذات قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة التي تطبق على الشخص  مكرر أن 65نص المادة 
فذات إجراءات المتابعة لتقديم الشخص المعنوي أمام  ،الطبيعي تطبق على الشخص المعنوي 

الاستدعاء المباشرالشكوى المصحوبة بالدعاء  ،الجهة القضائية هي ذاتها الطلب الافتتاحي
كما يجب على المحضر القضائي أن يقوم  ،لمباشرالإدعاء ا ،المدني أمام قاضي التحقيق

بإعلان جميع الأوراق القضائية للشخص المعنوي باستدعاء يتضمن اسم الشخص المعنوي 
وهذا من  ،عنوانه الشخصي وظيفته ،ونشاطه ومقره الاجتماعي مع ذكر اسم ممثله القانوني

لممثله القانوني الذي يتلقى  منطلق ثبوت الصفة القانونية للشخص المعنوي والصفة الإجرائية
وي المحدد بمركز إدارته حسب ما نصت ننسخة من الأوراق المبلغة في موطن الشخص المع

 . 1 من القانون المدني الجزائري  05فقرة  /50عليه المادة 
والتي  2من قانون الإجراءات الجزائية  2مكرر  65حدد المشرع الجزائري في المادة و        

الأشخاص المؤهلين  ،431فقرة /706انون الإجراءات الجزائية الفرنسي المادة يقابلها في ق

                                                 
 "....نائب يعبر عن إرادتها"....يكون لها خصوصاً  ق م جمن  05فقرة  /50المادة  -1
من ق إ ج " يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة  2مكرر 65المادة  -2

الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضاً لتمثيله، وإذا تّم تغيير الممثل الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي 
 القانوني أثناء سير الإجراءات يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير .



   نظام الإجرائي لمتابعة الشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصاديةال                              يـباب الثانال

 - 139 - 

فالأول  ،أين فرق بين نوعين من هذا التمثيل ،لتمثيل الشخص المعنوي أمام الجهات القضائية
 .تمثيل قانوني والثاني تمثيل قضائي 

  :ونيـــل القانـالتمثي:  رع الأولــالف
 ،من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  2مكرر  65المادة تبعاً لما جاء في صدر        

القانون  أوفالممثل القانوني للشخص المعنوي هو ذلك الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون 
أو المدير  ،الأساسي لهذا الشخص المعنوي تفويضاً لتمثيله وهو عموماً الرئيس المدير العام

فالعبرة ، 2وي وطبيعته القانونيةـسبه الشخص المعنوذلك حسب الشكل الذي يكت، أو المسير
ويقوم  .وليس تاريخ ارتكاب الجريمة، بصفة الممثل القانوني وقت مباشرة إجراءات المتابعة

ذا ما تغير الممثل خلال  ،هذا الممثل بتمثيل الشخص المعنوي في جميع إجراءات الدعوى  وا 
لقانوني الجديد وقد أسماه المشرع " خلفه " سير الإجراءات ففي هذه الحالة يجب على الممثل ا

ا كانت الدعوى أمام ذا مإللشخص المعنوي إخطار الجهة القضائية المختصة عن صفته  ف
ذا ما وكذلك الحال إ اعـح الأوضـوجب إبلاغه بهذا التغيير فوراً حتى تصح قاضي التحقيق

 المشرع  أجازكما  ،لجهةوجب على الخلف أن يبلغ رئيس تلك اكانت الدعوى أمام المحكمة 
على إمكانية أن يكون تمثيل الشخص المعنوي أمام جهات التحقيق والمحاكمة بواسطة ممثل 

الممثل القانوني للشخص المعنوي " الفقرة الثانية  2مكرر  65اتفاقي وفق ما جاء في المادة 
 أي "مثيله هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضاً لت

أن يكون له تفويضاً بهذا الأمر وفقاً للقانون أو النظام الأساسي للشخص المعنوي كشركة 
ممثلها الاتفاقي حسب نظامها الأساسي هو من يملك أكبر عدد ممكن من  ،المساهمة
وتجدر الإشارة ، هذا الشخص كالمدير مثلاً كما يمكن أن يكون عضواً من أعضاء  ،الأسهم

                                                                                                                                                         
1 -Article 706/43 c.p.p.f«  l’action public  est exercée à l’encontre de la personne morale prise en la 

personne de son représentant légale à l’époque des poursuites. Ce dernier représente la personne  

morale  à tous les actes de la procédure .Toutefois , lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des  

faits connexes sont engagées à l'encontre du  représentant légal , celui –ci peut saisir par requête le 

président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un mandataire de justice pour 

représenter la personne morale . 

La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant conformément a la 

loi ou a ses statuts ; d’une délégation de pouvoir à cet effet 

La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire 

connaître son identité à la juridiction saisie , par lettre  recommandé avec demande d' avis de réception  

Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure  

En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévue 

au présent article , le président du tribunal de grande instance désigne , à la requête du ministère public  

du juge d' instruction ou e la partie civile , un man dataire de justice pour la représenter   » 
  234ص  ، 2006سنة  ،الجزائر ،دار هومة ،امسةالطبعة الخ ،التحقيق القضائي ،د. حسن بوسقيعة -2
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تمثيله من قبل ممثله القانوني ة تحريك الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي و إلى أنه حال
وليس باعتباره مسؤولًا عن الجرم مسؤولية  ،فلابد أن تكون هذه الإجراءات اتجاه صفته

فلا يجوز أن يتعرض هذا الممثل لأي إجراء ينطوي على أي إكراه أو مساس  ،شخصية
فلا يجوز القبض عليه ولا حبسه مؤقتاً أو إخضاعه  ،بحريته الشخصية المحمية دستورياً 

 الرقابة القضائية . لالتزامات
 : يــالتمثيل القضائ:  يـرع الثانـالف

و التي تقابلها في قانون  1من قانون الإجراءات الجزائية  3مكرر  65تنص المادة       
لتين يقوم فيهما رئيس على حا ،الفقرة الثانية 706/43الإجراءات الجزائية الفرنسي المادة 

المحكمة التي يؤول إليها الاختصاص بالنظر في الوقائع المتابع بها الشخص المعنوي بطلب 
 بتعيين ممثل قضائي للشخص المعنوي . ،من النيابة العامة

 :  متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني معا:  أولد ـبن 
نوي وى العمومية ومباشرتها ضد الشخص المععندما تقوم النيابة العامة بتحريك الدع       

كذلك ممثله القانوني الذي هو شخص طبيعي في نفس و  ،باعتباره مساهماً في الجريمة
ففي هذا الوضع تتخذ إجراءات  ،أو في وقائع مرتبطة بالجريمة ،الوقت ذاتهالوقائع في 

ة لمسؤولية الجزائيالدعوى الجزائية ضد هذا الممثل القانوني خاصة وأنه من المقرر أن ا
وتطبق على هذا  ة الشخص الطبيعي عن نفس الجريمةللشخص المعنوي لا تستبعد مساءل

فيمكن أن يصدر في حقه  ،وكذلك قواعد التحقيق، الأخير إجراءات المتابعة بجميع طرقها
رض جع ذلك إلى الحرص على تفادي التعاوير ، التزامات الرقابة القضائية أو ،الحبس المؤقت

 وبين مصلحة هذا الأخير ذاته. المصلحة الخاصة للممثل القانوني للشخص الاعتباري  بين
  : لتمثيللعدم وجود شخص طبيعي مؤهل  : يثاند ـبن

القانوني أو الاتفاقي للشخص المعنوي غير مؤهل لتمثيل  الممثلعندما يكون          
ففي هذه الحالة يقوم  ،لرئيسيكأن يكون في حالة فرار المدير أو المسير ا ،الشخص المعنوي 

رئيس المحكمة بتعيين وكيل قضائي بناءاً على أمر يصدره تبعاً لطلب مرفوع من قبل النيابة 
وكذلك لتمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى عبر جميع ، العامة لكفالة حق الدفاع

من قانون  706/43مراحل المتابعة وهذا الاتجاه تبناه المشرع الفرنسي من خلال المادة 
                                                 

الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله  " إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائياً في نفسجمن ق إ ج  3مكرر  65المادة  -1
 المعنوي ." يعين رئيس المحكمة بناءاً على طلب النيابة العامة ممثلاً عنه من ضمن مستخدمي الشخص
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النيابة العامة أو  من قبل وقد نص بصريح اللفظ أن يقدم الطلب ،جراءات الجزائية الفرنسيةلإا
عكس المشرع الجزائري الذي أعطى هذا الاختصاص  ،قاضي التحقيق أو الطرف المدني

ويرى جانب من الفقه أنه يمكن تعيين ممثل قضائي للشخص  وأقصره على النيابة العامة
 نوي إذا كان ممثله موجوداً لكنه يرفض الدفاع عنه .المع

 :الجزاءات المقررة للشخص المعنوي : المطلب الثالث
يقصد بالعقوبة الأصلية على أنها تلك العقوبة التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها       

والعقوبة الأصلية التي تتلاءم وطبيعة الشخص المعنوي هي عقوبة  1أي عقوبة أخرى 
وتعرف على أنها إكراه مالي يتضمن إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ مالي لصالح  ،الغرامة
وتعتبر من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في كل من الجنايات  ،الخزينة

مكرر من قانون 18لذا ورد النص عليها كقاعدة عامة في كل من المادة  ،والجنح والمخالفات
من قانون العقوبات 1مكرر18والمادة  ،بالنسبة للجنايات والجنح 2ري العقوبات الجزائ

ويقابلها في قانون العقوبات الفرنسي نص المادة  ،إذا كان وصف الجريمة مخالفة، 3الجزائري 
131/38 4.   

  :الغرامــة :الأولرع ــالف
الغرامة يكون قد حدد  ،من خلال الإطلاع على هذه النصوص إن المشرع الجزائري         

التي يمكن فرضها على الشخص المعنوي على أساس تلك الطبقة على الشخص الطبيعي 

                                                 
" يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف  .جمن ق.ع 02فقرة  04المادة  -1

 من قانون الإجراءات الجزائية " . 370و 4الفقرة  310القضائية، مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 
العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح   2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06" القانون  مكرر من ق.ع 18المادة  -2

واحدة  أو أكثر من  –مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة 05إلى01هي:الغرامة التي تساوي من
المنع من مزاولة نشاط أو  /3سنوات  05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  /2حل الشخص المعنوي  /1لآتية : العقوبات التكميلية ا

مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة  /4سنوات  05عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائياً أو لمدة لا تتجاوز 
سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي  05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز  /6نشر و تعليق حكم الإدانة  /5أو نتج عنها 

 الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. إلىأدى  
خمس مرات الحد الأقصى  إلىتي تساوي من مرة من ق.ع " العقوباتت التي تطبيق على الشخص في المخالفات هي : الغرامة ال 1مكرر 18المادة  -3

و نتج عنها للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أ
." 

4- Article 131/38 C.P.F " le taux maximum de l’amende applicable aux personne morale est égale an 

quintuple de celui prévue pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction 

Lorsqu'il s'agit d'un crime  pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l' encontre des 

personnes physiques l' amende encourue par les personnes morales est de 1000.000 euros ."    
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 ،ولكن بواسطة ممثليه أو أجهزته ،وذلك في الحالات التي يمكن أن ترتكب الجريمة باسمه
ولم يجعل عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية مساوية في جميع الجرائم فمثلا في جريمتي تكوين 

فجعلها تعادل خمس مرات الحد  ،المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتجمعية الأشرار و 
وأما في  ،الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي حينما يرتكب مثل هاتين الجريمتين

فلا تقل عن أربعة مرات عن الغرامة المقررة للشخص الطبيعي حالة  جريمة تبيض الأموال
ن شخص معنوي بجريمة تبيض الأموال فإن الحد الأدنى فإذا أدي ،إتيانه مثل هذه الجريمة

دينار جزائري حسب 32.000.000دينار جزائري أو 12.000.000لعقوبة الغرامة يكون إما 
من قانون العقوبات  2مكرر  389و 1مكرر 389المادتين  يالحالة وهذا اتبعا لنص

الذي بموجبه تم   06/232وبعد تعديل قانون العقوبات الجزائري بالقانون رقم  ،1الجزائري 
بدءاً  ،توسيع نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى عدد مهم من الجنايات والجنح

 ،ثم الجنايات والجنح ضد الأموال والأشخاص ،من الجنايــات والجنح المرتكبة ضد أمن الدولة
شرع الجزائري على نص المكما  ،وجرائم التزويــر والجنايات والجنح التي تمس شخصية الطفل

عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي في حالة ارتكابه إحدى الجرائم السابق ذكرها وأحال 
 عند الاقتضاء. 2مكرر  18في مقدارها إلى نص المادتين

ن المشرع الجزائري حدد الغرامة التي يمكن فرضها على الشخص المعنوي على إ        
لطبيعي معتمدا في ذلك على المعيار ذاته الذي تبناه أساس تلك المطبقة على الشخص ا

جعل الغرامة  حينما من قانون العقوبات الفرنسي131/38المشرع الفرنسي أي نص المادة
إذا كانت القاعدة ف .تساوي خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقرر للشخص الطبيعي

دها الأدنى وحدها الأقصى العامة تقتضي أن يحدد المشرع الجزائري مجال الغرامة بين ح
إلّا أنه خالف  ،إلى تقدير قاضي الموضوع ،توقيعها على المخالف وتاركا في تحديد قيمتها 

هذا المبدأ في جريمتي تكوين جمعية الأشرار والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 
الشخص  فألزم القاضي بالحكم في حدود خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المطبقة على

من قانون العقوبات 7مكرر 389الطبيعي في ذات الجريمة على خلاف ما نصت عليه المادة 

                                                 
دج "  3.000.000 إلىدينار  1.000.000من ق.ع " يعاقب كل من قام بتبييض الأموال بالحبس ...... وبغرامة من  1مكرر  389المادة  -1

 من قانون العقوبات " . 2مكرر  389والمادة 
 لعقوبات وتدابير الأمن.المتعلق با 2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23القانون  -2
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على الحد الأدنى للغرامة والذي لا يمكن أن يتجاوز في كل الأحوال ما جاء في  1الجزائري 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري أي خمس مرات للحد الأقصى للغرامة المقررة 18المادة

في القوانين الخاصة نص المشرع الجزائري على عقوبة الغرامة كجزاء أما بيعي. للشخص الط
ففي الجرائم   ،للجرائم التي تقوم فيها مسؤولية الشخص المعنوي إلّا أنه لم يساوي مقدارها

الضريبية وبالأخص في جريمة الغش الضريبي فإن جميع النصوص الضريبية تتفق على 
فقد  ،الجزاء لغرامات جزائية بالإضافة إلى غرامات جبائيةخضوع الشخص المعنوي من حيث 

حينما يرتكب الشخص المعنوي  ،2من قانون الضرائب المباشرة 09فقرة 303نصت المادة
مخالفة بهذا القانون فيطبق على الشخص المعنوي الغرامة الجزائية وكذلك دون الإخلال 

على توقيع  3رائب غير المباشرةمن قانون الض 554ونصت المادة  ،بالغرامات الجبائية
وهو نفس الحكم المقرر  ،الغرامة الجزائية بالإضافة العقوبات المالية المقررة تبعا لهذا القانون 

والمادة  ،5من قانون الطابع 36/04ادة ـوالم 4من قانون الرسم على الأعمال 138في المادة 
 .6من قانون التسجيل 121/04

خص المعنوي بارتكاب إحدى هذه الجرائم تطبق عليه الغرامات وهكذا إذا ما قام الش       
المالية المقررة جزاءا للشخص الطبيعي فضلا عن الجزاءات الجبائية. وتختلف النصوص 

                                                 
 2مكرر  389و 1مكرر  389من ق.ع " يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادتين  7مكرر  389المادة  -1

 : ةبالعقوبات التالي
 القانون.من هذا  2مكرر  389و  1رر مك 389غرامة لا يمكن أن تقل عن أربعة مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين  (1)

 مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة . (2)

قوبة لقضائية المختصة بعكم الجهة ارة، تحمصادرة الممتلكات والعائدات التي تّم تبيضها، إذ تعذر التقديم أو حجز الممتلكات محل المصاد (3)
 مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات ".  

 من ق.ض.م " عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص يصدر حكم ....."  09فقرة  303المادة  -2
  .من ق.ض.م " عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص.و تقرر الغرامات الجزائية 554المادة  -3
ندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر خاضع للقانون الخاص، يصدر الحكم بعقوبات الحبس من ق.ر.أ " ع 138المادة  -4

ة الجزائية المستحقة في المستحقة والعقوبات الثانوية التابعة لها، ضد القائمين بالإدارة أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للشركات، ويصدر الحكم بالغرام
 قائمين بالإدارة أو الممثلين القانونيين أو الشرعيين وضد الشخص الاعتباري، وكذا الأمر بالنسبة للغرامات الجبائية القابلة ".آن واحد، ضد ال

يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  09/01المعدل والمتمم بموجب الأمر  36/04 رقممن قانون الطابع  36/04المادة  -5
 " .06ص -2009يوليــو 26المؤرخة في  44انــون الماليـة التكميلــي، الجريدة الرسمية عدد المتضمن ق 2009

إن الأشخاص أو الشركات المحكوم عليهم لنفس الجريمة، يجب عليهم أن يدفعوا متضامنين العقوبات  /1من قانون التسجيل " 121/04المادة  -6
حكم به على مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع  كل حكم أو قرار  /2المالية المحكوم بها عليهم , 

إن الغرامة المالية المنصوص عليها في هذا القانون ينتج عنها عند الاقتضاء تطبيق أحكام  /3الرسوم المحتمل أن يكون قد تم تدليسها أو تعريضها للخطر، 
عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون  /4بالإكراه البدني،  –الجزائية المتعلقة  من قانون الإجراءات 599المادة 

 كة ".الخاص فإن عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعية، يحكم بها على أعضاء مجالس الإدارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشر 
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الضريبية حول مقدار الغرامة الجزائية المطبقة على الشخص الطبيعي ففي قانون الضرائب 
التي نصت على  ،02/11بموجب القانون  التي عدلت 303المباشرة ولاسيما منه نص المادة 

 مقدار الغرامة الجزائية والتي تتدرج حسب قيمة الحقوق المتملص منها.
والمتمم والمتعلق بجرائم  المعدل 96/22من المرسوم رقم  05وفي نص المادة         

ن الضرائب فيعاقب الشخص المعنوي حالة ارتكابه هذه الجرائم بغرامة لا تقل أربع مرات ع
أما فيما يتعلق بالمخالفات التي يكون موضوعها المخالفة قيمة محل المخالفة أو محاولة 

شروط ممارسة الأنشطة التجارية فيتعرض الشخص المعنوي في حالة ارتكاب إحدى هذه 
من  41 40و 35،37و 31،32التي عقوبات الغرامة المنصوص عليها بالمواد ،المخالفات

يعاقب كل شخص  31فنص المادة 1ط ممارسة الأنشطة التجارية المتعلق بشرو 04/08قانون ال
إلى  10.000معنوي يمارس نشاط تجاري قار دون أن يقوم بالتسجيل التجاري بغرامة من 

فيعاقب الشخص المعنوي الذي يحوز على صفة التاجر  32دج  وأما نص المادة  100.000
إلى  500السجل التجاري بغرامة من عندما يمارس أنشطة تجارية غير قارة دون التسجيل في 

من ذات القانون فتعاقب كل شخص معنوي خاضع  35بخصوص المادة أما ، دج 50.000
 30.000للتسجيل في السجل التجاري والذي يمتنع عن إشهار البيانات القانونية بغرامة من 

ات فتنص أن كل شخص معنوي يمتنع عن تعديل بيان 37وأما المادة  ،دج 300.000إلى 
أشهر تبعا للتغيرات الطارئة على الوضع أو الحالة  03مستخرج السجل التجاري في أجل 

 دج . 100.000إلى  10.000القانونية فيعاقب بغرامة من 
يعاقب الشخص المعنوي حالة ارتكابه إحدى الجرائم التي نص  في جرائم المخدراتأما       

ة من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع يقاو المتعلق بال 04/18عليها المشرع في القانون 
بغرامة تساوي خمس مرات الغرامة المقررة  2الاستعمال والاتجار الغير المشروعين بهما

 24للشخص الطبيعي إذا ما ارتكبها هذا الأخير. وبخصوص جرائم التهريب نصت المادة 
حالة ارتكابه  نوي فيالمععلى معاقبة الشخص 3ة التهريبـالمتعلق بمكافح 05/06من الأمر 

                                                 
 " . 2004أوت  15المؤرخة في  51عدد  ،جريدة رسمية ،المتعلق بممارسة أنشطة التجارية 2004أوت  14رخ في المؤ   04/08القانون  -1
المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع  2004ديسمبر  25الموافق  1425ذي القعدة عام  13المؤرخ في  04/18القانون -2

 .الاستعمال والاتجار غير المشرعين بها 
 .2006سنة  47غشت المتعلق بمكافحة التهريب، الجريدة الرسميــة عدد  23الموافق  1426رجب عام  18المؤرخ في  05/06الأمر  -3
 .14/2006المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، جريدة رسمية عدد  20/02/2006المؤرخ في  06/01القانون   -4
 .2005سنة  11تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، جريدة رسمية عدد  ق بالوقاية منالمتعل 05/01القانون  -5
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إحدى الجرائم التي بينها المشرع في هذا الأمر بغرامة قيمتها ثلاثة أضعاف الحد الأقصى 
 للغرامة المقررة للشخص الطبيعي .

لفساد و المتعلق بالوقاية من ا 06/01الرجوع إلى جرائم الفساد وفقا للقانون  عندو           
ابعة لقواعد المقررة في قانون العقوبات فيما يخص متمنه تحيل إلى ا 53فالمادة  .4مكافحته

فيعاقب الشخص المعنوي  ،الشخص المعنوي لارتكابه مثل هذه الجرائم تبعا لهذا القانون 
ي بغرامة قدرها من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة جزاءا للشخص الطبيع

مكرر من قانون العقوبات الجزائري  18الذي يرتكب نفس الجريمة  وهذا بحسب نص المادة 
. 

نصت أحكامه  فقد 5مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب 05/01وبالنسبة لقانون         
على أن عقوبة الغرامة المقررة للشخص المعنوي في حالة ارتكابه إحدى جرائمه فجاء في 

 06حكام المادة خرقا لأ يشكل منه معاقبة كل شخص معنوي يقبل دفعا 31مضمون المادة 
على أن يعاقب كل  32دج وأضافت المادة  500.000دج إلى  50.000بغرامة تتراوح من 

شخص خاضع يمتنع عمدا وبسابق معرفة عن تحرير و/ أو إرسال الإخطار بالشبهة 
دج غير أن المادة  1.000.000إلى  100.000المنصوص عليه في هذا القانون بغرامة من 

قد نصت على معاقبة المؤسسات المالية المذكورة في هذه المادة ) من ذات القانون ف 34
المؤسسات المالية والمؤسسات المالية المشابهة ( والتي تخالف عن قصد وبصفة  ،البنوك

 ،8 ،7متكررة تدابير الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المواد
دج دون الإخلال  5.000.000إلى  1.000.000من هذا القانون بغرامة من  14و10 ،9

جزاء كو في الجرائم التي لها وصف مخالفة فإن المشرع قد قرر عقوبة الغرامة  .بعقوبات أشّد
ى للشخص المعنوي حالة ارتكابها والتي يتراوح مقدارها من مرة إلى خمس مرات للحد الأقص

 للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.
  :ةـم التي لا يعاقب فيها بالغرامـائالجر :  رع الثانيــالف

 18رع الجزائري في قانون العقوبات أوجد المادة شبعد التعديل الذي استحدثه الم         
والتي نص فيها  بالنسبة للجنايات والجنح التي لا يعاقب فيها بعقوبة الغرامة  ،1 2مكرر 

                                                 
سواء في الجنايات أو الجنح وقامت المسؤولية  " عندما لا ينص القانون على عقوبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين  .جمن ق.ع 2مكرر  18المادة  -1

صى للغرامة المحتسبة لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص مكرر، فإن الحد الأق 51الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 
 المعنوي ".
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 2.000.000صى للغرامة وهي وتوبع فيها الشخص المعنوي فتكون عقوبته كالآتي الحد الأق
دج عندما 1.000.000دج عندما تكون الجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد و

 دج بالنسبة للجنحة . 500.000تكون الجناية معاقب عليها بالسجن المؤقــت و
ذا سئل جزائياً الشخص المعنوي عن جنحة لا يعاقب فيها الشخص الطبيعي بعقوبة         وا 

غرامة كما هو الحال في جنحة كسر الأختام الموضوعة بأمر من السلطة العمومية الأفعال ال
 ،2من ذات القانون 157و 1من قانون العقوبات الجزائري 155المنوه والمعاقب عنها بالمادتين

على هذا و دج 500.000فإن الحد الأقصى للغرامة المقرر التطبيق على الشخص المعنوي هو
 دج .2.500.000دج إلى5 00.000امة منالأساس يعاقب بغر 

ة إصدار شيك بدون رصيد مريجتتعلق ب وهناك حالة خاصة في قانون العقوبات        
وفيها لم يحدد المشرع ، 3من قانون العقوبات الجزائري  374الفعل المعاقب عنه بحيثيات المادة

ول تطبيق الغرامة في مما يطرح تساؤلًا ح ،الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي
 ،حالة ثبوت مسؤولية الشخص المعنوي ففي هذه تعتبر قيمة الشيك الحد الأقصى للغرامة

 .4ومن ثم تطبق على الشخص المعنوي غرامة تساوي من مرة إلى خمس مراّت قيمة الشيك
ومن القوانين الخاصة التي جرمت بعض الأفعال لكنها لم تفرد للشخص الطبيعي        
ومثال ذلك  ،الغرامة المقررة كجزاء للشخص المعنوي في حالة إدانته عن هذه الجرائم عقوبة

على معاقبة الشخص التهريب  المتعلق بمكافحة 05/06من الأمر24ما جاءت به المادة
دج إذا كانت عقوبة  250.000.000و دج50.000.000المعنوي بغرامة تتراوح ما بيـن

المتعلق بالوقاية  04/18من قانون  25ونصت المادة ، الشخص الطبيعي هي السجن المؤبد
على  ،من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما

                                                 
" يعرض الخبراء في الجلسة عند طلب مثولهم بها نتيجة أعمالهم الفنية التي باشروها بعد أن يحلفوا اليمين على أن  .جمكرر من ق .ع 155المادة  -1

م بذمة وشرف ويسوغ لهم أثناء سماع أقوالهم أن يرجعوا تقريرهم و مرفقاته، ويجوز للرئيس إما مكن تلقاء نفسه أو يقوموا بعرض نتائج أبحاثهم و معاينته
 بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم أو محاميهم أن يوجه للخبراء أية أسئلة تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليهم بها ". 

 ستة شهور إذا وقع الكسر نتيجة إهماله. إلىارس بالحبس لمدة من شهر "يعاقب الح ج من ق ع 157المادة  -2
 خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد : إلى" يعاقب بالحبس من سنة  .جمن ق .ع 374المادة  -3

صيد كله أو بعضه ام بسحب الر د أقل من قيمة الشيك أو قل من أصدر بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم و قابل للصرف أو كان الرصيك  -1
 بعد إصدار الشيك أو منع المسحوب عليه من صرفه.

 ل من قبل أو ظهر شيكاً صادراً في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك.ك  -2
 ل من أصدر أو قبل ظهر شيكاً و اشترط عدم صرفه فوراً بل جعله كضمان. ك  -3

 . 239ص  ،المرجع السابق ،د. أحسن بوسقيعة -4
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 18ضرورة معاقبة الشخص المعنوي الذي يرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد من
دج 50.000.000منالتي تتراوح قيمتها  من هذا القانون  بعقوبة الغرامة 21إلى
 دج وهذه الجرائم يعاقب فيها الشخص الطبيعي بالسجن المؤبد . 250.000.000إلى
 :ةـوبات التكميليــالعق:  رع الثالثـالف

هي تلك العقوبات التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية فيما عدا          
. وقد 1إما إجبارية أو اختيارية وهي ،الحالات التي ينص فيها القانون بنص صريح على ذلك

، والتي تطبق على الجنح ،ميزّ المشرع بين العقوبات التكميلية التي تطبق على الجنايات
 وكذلك المخالفات .

 :  حـي مواد الجنايات والجنـف:  أولد ـبن
تتمثل العقوبات التكميلية المقررة في مادتي الجنايات والجنح في حل الشخص          
والإقصاء من  ،سنوات 05من فروعها لمدة تتجاوز  أو أحدوغلق المؤسسة ، المعنوي 

والمنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي  سنوات 05الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 
ومصادرة الشيء التي  سنوات 05بشكل مباشر أو غير مباشر نهائياً أو لمدة لا تتجاوز 

 وأخيرا الوضع تحت ،وتعليق ونشر حكم الإدانة ،نهااستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج ع
 سنوات. 05الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز

 :  وي ـل الشخص المعنـح:  أولا   
يقصد بعقوبة الحل منع الشخص المعنوي من الاستمرار في ممارسة نشاطه وتحقيق          

ا النشاط ولو كان باسم وهذا يقتضي عدم استمراره في ممارسة هذ الغرض الذي وجد لأجله
آخر أو مع مدراء أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين مما يؤدي إلى نتيجة حتمية 
وهي تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية  وفقاً لما نصت عليه أحكام 

 .2من قانون العقوبات الجزائري  17المادة 
ينتج  إذأخطر العقوبات المقررة للشخص المعنوي وتعد عقوبة الحل التكميلية من          

وهي عقوبة  ،عنها إعدام هذا الكيان وانتهاؤه من الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية

                                                 
...يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في رد الأشياء و التعويضات المدنية والمصاريف  " .جمن ق.ع 3فقرة /04المادة  -1

 زائية  ."من قانون الإجراءات الج 370( و 4) الفقرة 310القضائية مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 
" منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى و لو كان تحت اسم آخر  .جعمن ق. 17المادة  -2

 أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية "
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ولقد نصّ المشرع على العقوبة في جريمتي ، تقابل عقوبة الإعدام المفردة للشخص الطبيعي
كم بها في حالة أن يحوبة جوازية للقاضي تكوين جمعية أشرار وتبييض الأموال وجعلها عق

إدانة الشخص المعنوي بينما استبعدها في جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 
 و هذا بالرغم من خطورتها . 4مكرر  394المنصوص عليها في المادة 

لوقاية علق باالمت 06/01من القانون  53وفي جرائم الفساد فقد جاء في أحكام المادة          
دان من الفســاد ومكافحته على ضرورة تطبيق القواعد المقررة في قانون العقوبات بعد أن ي

ففي حالة إذا ما ارتكب الشخص المعنوي جريمة مجرمة  ،الشخص المعنوي على هذه الجرائم
من  ثرواحدة أو أك إليهاأصلية تضاف  كعقوبة بأحكام هذا القانون فبعد تقرير عقوبة الغرامة
 مكرر . 18العقوبات التكميلية المبينة حصرا في المادة 

واتبع المشرع ذات المنهج في حالة ارتكاب الشخص المنوي لإحدى الجرائم         
المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية وقمع   04/18المنصوص عنها في القانون 

تطبيق عقوبة الحل كجزاء يطبق على الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما على 
الشخص المعنوي وأوجب على قاضي الموضوع إما بالحكم بها أو بالحكم بعقوبة غلق 

والأمر سيان وواحد في جرائم مخالفة أحكام  ،الشخص المعنوي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات
نتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية الحكم على وجوب  1اتفاقية حظر استحداث وا 

 بعقوبة الحل كعقوبة تكميلية أو عقوبة الغلق إلى جانب العقوبة الأصلية وهي الغرامة .
رة هذه ن المشرع الفرنسي ونظرا لخطو اف ،وخلافا لما اعتنقه المشرع الجزائري من أفكار      

ل العقوبة أحاط تطبيقها بعدد كبير من الضوابط التي ضيقت من نطاق تطبيقها وهذا من خلا
من قانون العقوبات الفرنسي التي حددت حالتين يمكن للقاضي فيها  131/39المادة  نص

 بتوقيع عقوبة الحل: 
الحالة الأولى تقتضي أن يكون الهدف الرئيسي من إنشاء الشخص المعنوي هدفا غير  .1

 مشروع.

 ،الحالة الثانية أن يكون الشخص المعنوي قد أنشئ بداية بغرض تحقيق هدف مشروع .2
 ه تحول عن هذا الهدف فيما بعد إلى ممارسات غير مشروعة .إلّا ان

 :  اـة أو فرع من فروعهـق المؤسسـغل:  ثانيا
                                                 

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث  2003يونيو  14الموافق  1424ربيع الثاني عام  19المؤرخ في  09 /03القانون  -1
 . 2003سنة  47وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكميائية و تدمير تلك الأسلحة، الجريدة الرسمية عدد 
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يقصد بغلق المؤسسة منعها من ممارسة النشاط الذي كانت تمارسه قبل صدور حكم         
 131/39ويقابلها في التشريع الفرنسي المادة  ،الغلق  وهذه المدة لا تتجاوز خمس سنوات

المشرع الجزائري قد أورد عقوبة الغلق ضمن العقوبات  أن  وعلى الرغم من 1الفقرة الرابعة
التكميلية المقررة كجزاء للشخص المعنوي في حالة ارتكابه جناية أو جنحة وهذا من خلال 

المتعلقة بجريمة تكوين  1مكرر177إلّا أنه لم ينص عليها إلّا في المادة ،مكرر 18المادة 
النص القاضي ملزم عند الإدانة إما الحكم بها  أحكام شرار والتي يكون من خلالجمعية الأ

 أو بإحدى العقوبات التكميلية الأخرى المنصوص عنها في ذات النص .
لفات ويفهم من هذا أن المشرع كذلك قد استبعد باقي الجرائم الأخرى بما فيها المخا       

 من أهمية هذه الجرائم وخطورتها  على الرغم ،مما يجعل حدود تطبيق عقوبة الغلق ضيق
من  25فقد ذكر المشرع الجزائري عقوبة الغلق في المادة  وفيما يتعلق بالقوانين الخاصة

المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار  04/18قانون 
المتعلق بجرائم مخالفة أحكام  03/09من القانون  18وفي المادة 2غير المشروعين بهما

نتــاج وتخزيــن واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة أو  اتفاقية حظر استحداث وا 
المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي  06/01من القانون  53ما جاءت به أحكام المادة

مكرر  18وي أي المادة أحالت إلى تطبيق القواعد العامة بخصوص مسؤولية الشخص المعن
وعليه فالقاضي ملزم في هذه  ،من قانون العقوبات وما يليها بحسب الوصف الجرمي للوقائع

سنوات أو بإحدى العقوبات التكميلية  05الجرائم إما الحكم بعقوبة الغلق لمدة لا تتجاوز 
 الأخرى أو أكثر من عقوبة تكميلية .

 : ةـيات العمومـاء من الصفقـالإقص:  ثا  ـثال
يعرف الإقصاء على أنه منع الشخص المعنوي وحرمانه من التعامل في أية معاملة          

ويستوي في ذلك أن تكون الصفقة منصبة  ،أو عملية يكون طرفها أحد أشخاص القانون العام
على أعمال عقارية أو منقولة  وسواء تعلقت بالقيام بعمل أو تقديم خدمة أو مواد معينة وهذا 

                                                 
1 -Article 131/39 " la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements au 

de l’un au de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés " 
" بغض النظر عن العقوبات  ل والاتجار غير المشروعين بهاتعماالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاس 04/18من ق  25المادة  -2

 17 إلى 13المنصوص عليها بالنسبة للشخص الطبيعي يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 
من هذا  21 إلى 18ة ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد من مرات الغرامة المقررة للشخص الطبيعي. وفي حال 05من هذا القانون بغرامة تعادل 

دج و في جميع الحالات يتم الحكم بحل المؤسسة أو  25.000.000 إلىدج  50.000.000القانون، يعاقب الشخص المعنوي بغرامة تتراوح من 
 سنوات " .  05غلقها مؤقتاً لمدة لا تفوق 
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ء تمّ ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وعليه يمنع الشخص المعنوي الاقتراب من سوا
وهذا يعني عدم جواز  الصفقة التي يكون أحد أطرافها شخص من أشخاص القانون العام

ويكون هذا الأخير قد تعاقد مع الشخص المعنوي ، التعاقد مع الشخص المعنوي من الباطن
ص على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية من بين العام والمشرع الجزائري قد ن

مكرر من قانون العقوبات والتي مجال  18العقوبات التكميلية التي بينتها أحكام المادة 
تطبيقها هو الشخص المعنوي في حالة إتيانه فعلًا مجرماً سواء كان وصفه القانوني جناية أو 

يكون ملزم بعد إدانة  الشخص المعنوي الذي  وترك سلطة توقيعها لقاضي الموضوع ،جنحة
غير أن هذه السلطة التقديرية  ،بتوقيع هذه العقوبة أو أية عقوبة تكميلية يرى ضرورة تطبيقها

 سنوات. 05قد قيدها المشرع فيما يتعلق بمدة الإقصاء والتي لا يمكن أن تتجاوز 
من فيها قوبة الإقصاء صراحة المشرع على عنص غير أن الجريمة الوحيدة التي            

بينما الأمر يختلف  ،الصفقات العمومية في قانون العقوبات هي جريمة تكوين جمعية الأشرار
فتارة المشرع الجزائري يشير إلى هذه العقوبة بصفة صريحة وهذا ما  ،في القوانين الخاصة

مخالفة  المعدل والمتمم المتعلق بقمع 96/22من الأمر  05هو ملاحظ في أوضاع المادة 
لى الخارج وتارة بصفة غير  التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وا 

المتعلق بالوقاية من الفساد  06/1من القانون  53صريحة أي ضمنية من خلال المادة 
والتي من خلالها أحال المشرع القاضي على الأحكام العامة المنصوص عنها  1ومكافحته 

مكرر التي تجيز الحكم بعقوبة الإقصاء من  18وذلك في أحكام المادة  وباتفي قانون العق
 سنوات كعقوبة تكميلية .05الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز

 : المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة : ا  ـرابع
 39/ 131مكرر من قانون العقوبات والتي تقابلها المادة  18جاء في أحكام المادة         

من ممارسة نشاط مهني أو  عذكر عقوبة المن، 2قرة الثانية من قانون العقوبات الفرنسيالف
 05اجتماعي في الجنايـات والجنح بشكل مباشر أو غير مباشر أو نهائياً أو لمدة لا تتجاوز 

غير أن المشرع الجزائري دائماً لم ينص على ، ء والتي يرتكبها الشخص المعنوي اسنوات كجز 

                                                 
في قانون  عد المقررةعليها في هذا القانون وفقا للقوا عن الجرائم المنصوص مسؤولا جزائيا الاعتباريص "يكون الشخ 06/01من ق  53المادة  -1

 العقوبات".
2 -Article 131/39 " la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements au 

de l’un au de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi a connéttre les fait incrimines " 
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التكميلية إلا في جريمتي تكوين جمعية الأشرار وتبييض الأموال وقد اشترط في  هذه العقوبة
الجريمة الأولى أن يكون هذا النشاط هو الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة أو أن الجريمة قد 

في حين أن الجريمة الثانية ترك المجال مفتوحاً لأعمال السلطة التقديرية  ،ارتكبت بمناسبته
على عكس  ،ودون تحديد مجال النشاط م بها لمدة لا تتجاوز خمس سنواتللقاضي عند الحك

 ما ذهب عليه المشرع الفرنسي في تعريفه لمفهوم النشاط المهني أو الاجتماعي. 
 : مصادرة الشيء المستعمل في ارتكاب الجريمة:  خامسا  
الدولة وعرفتها  وا ضافته إلى ملك المصادرة هي نزع ملكية المال جبراً دون مقابل          
بأنها الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة  1من قانون العقوبات الجزائري  15المادة 

 18مكرر و  18ادة ـعند الاقتضاء وجاء النص عليها في الم معينة أو ما يعادل قيمتها
نص كعقوبة أصلية في الجنح والجنايات وكذا المخالفات. وفي قانون العقوبات  1مكرر 

 177المشرع الجزائري على المصادرة في جريمة تكوين جمعية الأشرار وذلك في نص المادة 
إذ جعل عقوبة المصادرة في  ،7مكرر  389وجريمة تبييض الأموال في نص المادة  1مكرر 

الجريمة الثانية التي قيد فيها في الأولى جوازية بعد الحكم بالغرامة على عكس ما ذهب إليه 
 جانب عقوبة الغرامة .بها إلى عليه الحكم  وأوجب ضيسلطة القا
فمصادرة الشيء ذاته إذ حدد  ،وتنصب المصادرة إما على الشيء أو على قيمته         

وكقاعدة 1مكرر  18مكرر و 18المشرع الأشياء محل المصادرة كقاعدة عامة في المادتين 
غير انه اكتفى على الغرامة  ،خاصة في جريمتي تكوين جمعية الأشرار وتبييض الأموال

 المالية فقط كعقوبة أصلية وحيدة في جريمة المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات
ذا ما انصبت المصادرة على  وتشمل المصادرة كذلك الممتلكات والعائدات محل التبييض وا 

م يتم ضبطه قيمة الشيء فتتم مصادرة قيمة الأشياء السابقة إذا كان الشيء محل المصادرة ل
جريمة  في 7مكرر  389لذا فقط أجاز المشرع في المادة  ،أو تقديمه للجماعات المسؤولة

تبييض الأموال وعلى نقيض باقي الجرائم أن تكون المصادرة على قيمة هذه الممتلكات في 

                                                 
غير أنه لا يكون  الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة، أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء، إلىمن ق.ع " المصادرة هي الأيلولة النهائية  15المادة  -1

 قابلا للمصادرة :
شرط أن  اينة الجريمة، وعلىعلا عند معفشغلونه ل والفرع من الدرجة الأولى للمحكوم عليه، إذا كانوا يلإيواء الزوج والأصو  ممحل السكن اللاز . 1

 لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع .

 من قانون الإجراءات المدنية . 378من المادة  8، 7، 6، 5، 4، 2،3الأموال المذكورة في الفقرات  .2

 . "لزوج وأولاد المحكوم عليه وكذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالتهالمداخيل الضرورية لمعيشة ا .3
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المتعلق  03/01المعدل بالأمر96/22من الأمر  05حالة الحجز الاعتباري.كما قيدت المادة 
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج بقمع 

سلطة قاضي الموضوع في الحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة الأشياء التي 
 لم يتم حجزها.

 :  ةـق حكم الإدانـر و تعليـنش:  سادسا  
يداعه بأكمل        د ه أو مستخرج منه حيث يصل إلى علم عدنشر الحكم يقصد به إعلانه وا 
حكم ها الأو تعليقه في الأماكن التي يبين ،من الأفراد في جريدة أو أكثر تعينها المحكمة كاف  

مس وي ويعلى أن لا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحداً وهو ما يمثل تهديداً فعلياً للشخص المعن
لغير على علاقاته ونشاطه مع زبائنه وا ابسيؤثر سلالوضع  فهذا ،وثقة الجمهور فيه بمكانته

 في مستقبل حياته المهنية .
في حدود  ،ويكون نشر الحكم أو تعليقه على نفقة المحكوم عليه أي الشخص المعنوي        

 18ونصت على ذلك المادة  ما تحدده المحكمة المصدرة للحكم من مصاريف لهذا الغرض
يز المشرع في تلك الجرائم التي يدان فيها الشخص ولم يم ،1من قانون العقوبات الجزائري 

سواء كانت جناية أو جنحة فيجوز الحكم بهذه العقوبة  المعنوي من حيث وصفها القانوني
إلّا أنه من وجهة أخرى اشترط أن تكون هذه العقوبة مقررة  ،التكميلية في كل هذه الجرائم

ئم المستحدثة لمساءلة الشخص بنص صريح في القانون وهو ما لم يتبناه في كل الجرا
 53أما في القوانين الخاصة فالثابت من نص المادة ،المعنوي في ظل تعديل قانون العقوبات

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته أنها تحيل القارئ والقاضي إلى تطبيق  06/01من قانون 
ئم المنصوص عليها القواعد العامة في حالة ارتكاب الشخص المعنوي لأي جريمة من الجرا

يمكن الحكم  ،مكرر من قانون العقوبات 18وعليه وجب تطبيق أحكام المادة  ،في هذا القانون 
 على الشخص المعنوي لعقوبة النشر .

 : ةـت الحراسة القضائيـع تحـالوض : سابعا  
يقصد بهذه العقوبة التكميلية وضع الشخص المعنوي تحت حراسة قضائية وعليه يكاد        

 ،الإجراءات الجزائيةقانون في كون مفهومها يتقارب والرقابة القضائية المنصوص عنها ي

                                                 
" للمحكمة عند الحكم بإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو  .جمن ق. ع 18المادة  -1

لى نفقة المحكوم عليه، على ألّا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة أكثر بعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، وذلك كله ع
 لهذا الغرض، وألاّ تتجاوز مدة التعليق شهراً واحداً ....".
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سنوات  05وتطبق على الشخص المعنوي في حالة ارتكابه جناية أو جنحة لمدة لا تتجاوز
وتنصب هذه الحراسة على النشاط الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة 

مكرر هو أن المشرع الجزائري لم يتطرق  18ذي يؤخذ على نص المادةالأمر الإن بمناسبته.
لإجراءات الحراسة القضائية المنصبة على أنشطة الشخص المعنوي وهذا على نقيض المشرع 

على أن الحكم  ،1من قانون العقوبات الفرنسي 131/41الفرنسي الذي شرع في نص المادة 
مع تحديد مهامه في الإشراف على الأنشطة التي  هذا الإجراء يعين وكيلًا قضائياً بالصادر 

بموجب ممارستها أو بمناسبتها ارتكبت الجريمة ويعد في هذا رقيباً على تصرفات الشخص 
يره للقاضي الذي أصدر الحكم وحكم فيه بوضع الشخص ر المعنوي ليقوم ذلك بتقديم تق

التكميلية أو أن يرفعها عنه المعنوي تحت الحراسة القضائية وله أن يأمر باستبدال العقوبة 
 نهائياً أو الإبقاء عليها.

يع ثم التوس 2006ويجب التنويه على أن المشرع في تعديله لقانون العقوبات في سنة       
 من نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إلى عدد كبير من الجرائم سواء كان وصفها

جرائم حالة إدانة الشخص المعنوي بإحدى هذه ال وألزم المشرع القضاة في، جنائياً أو جنحياً 
 ة .العقوبة الأصلية والمتمثلة في الغرام ىأن يحكم بعقوبة تكميلية أو أكثر بالإضافة إل

  :واد المخالفـــاتـفي م : 02د ـبن
عكس ما ذهب إليه المشرع الجزائري في مادة الجنايات والجنح بإقراره للعقوبات        

حينما يرتكبها  ،انه لم ينص على مثل هذه العقوبات في المادة المخالفاتالتكميلية إلّا 
 18الشخص المعنوي وهذا ما يثير تساؤلًا مهما بشأن المصادرة التي نصت عليها المادة

أنها عقوبة تكميلية  2ويرى الأستاذ أحسن بوسقيعة ،كعقوبة جزائية في مواد المخالفات 1مكرر
مشرع ضمن قائمة العقوبات التكميلية المنصوص عليها في لكون المصادرة قد أدرجها ال

                                                 
1  Article 131/46 c.p.p.f « la décision de placement sous surveillance judiciare de la personne 

morale comporte la désignation d'un mandataire de justice dont la juridiction précise la 

maission .cette mission ne peut parler qu sur l' activité dans l' exercice oa à l'occasion de l' 

exercice de laquelle l' infraction a été commise . tous les six mois , au moins , le mandataire 

de justice rend compte au juge de l' application des peines  de l' accomplissement de sa 

mission . 

Au vue de ce compte , le juge de l' application  des peines peut saisir la juridiction qui a 

prononcé le placement sous surveillance judiciare , celle- ci  alors prononcer une nouvelle 

peine , soit relever la personne morale de la mesure de placement.    
 . 271ص  –المرجع السابق  –د.أحسن بوسقيعة  -2



   نظام الإجرائي لمتابعة الشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصاديةال                              يـباب الثانال

 - 154 - 

إلّا أنه كان على المشرع أن يوضح طبيعتها في  ،مكرر في مواد الجنايات والجنح 18المادة 
 مكرر. 18أسوة بما تبناه في المادة  01مكرر  18نص المادة 

  :ص المعنوي ـد التي تحكم تطبيق عقوبات الشخـالقواع:  رع الرابعـالف
ي في تقدير العقوبة الت ،منح المشرع الجزائري سلطة كاملة وواسعة للقاضي الجزائري     

وقف بفله أن يشمل هذه العقوبة  ،يراها مناسبــة وخطورة الجرم الذي يرتكبه الشخص المعنوي 
 التنفيذ أو الإعفاء منها وحتى تخفيفها أو التشديد فيها إذا ما توافر ظرف العود .

 :  ةـــروف المخففالظ:  أولد ــبن
تخوله حق تخفيض العقوبة في  ،تعرف على أنها أسباب متروكة لتقدير القاضي          

 الحدود التي عينها القانون  وهي تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الإجرامي في ذاته
وبشخص المجرم الذي ارتكب هذا العمـل و بمن وقعت عليه الجريمة وكذلك كل ما أحاط 

 ن حصرهاـوالتي لا يمك ،العمل ومرتكبه والمجني عليه من الملابسات والظروفذلك 
 . 1أن يأخذ بما يــراه هـو موجبا للرأفـة مطلق السلطة في تقديرها جميعا و له لقاضـيلك و تر  

بإفادة الشخص  2من قانون العقوبات الجزائري  07مكرر  73وأجازت المادة          
قد نص قانون  إذ بالظروف المخففة ،ابه الجريمة وبعد إدانتهالمعنوي حالة ثبوت ارتك

العقوبات الفرنسي على هذا الجانب بعد أن أفرد له نصوصا خاصة بمجال تطبيق العقوبة 
لقاضي السلطة لفتح  ،على الشخص المعنوي بعد استحداثه لمسؤولية الشخص المعنوي 

وقد حصر المشرع الجزائري  3والجنـحالتقديرية في إمكانية منح وقف التنفيذ في الجنايات 
 ن : ــمجال الظروف المخففة في الغرامة وذكر في ذلك حالتي

في هذه الحالة يمكن لقاضي :قضائياإذا كان الشخص المعنوي غير مسبوق : الأولـى
رة الموضوع أن يخفف الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي إلى الحد الأدنى للغرامة المقر 

 ي يعاقب بها الشخص الطبيعي حالة ارتكابه الجرم .تالو  ،في القانون 

                                                 
هـ،  1360سنة  –د الخضري الجزء الرابع، مطبعة الاعتماد بشارع حسن الأكبر بمصر، لصاحبها محمو  –الموسوعة الجنائية  –د. جندي عبد الملك  -1

 . 665و  664 -م ص 1941
من ق.ع " تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا جزائيا وحده، وإذا تقرر إفادة الشخص  7مكرر  73المادة  -2

رامة المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة  الحد الأدنى للغ إلىالمعنوي بالظروف المخففة فإن يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه 
أدناه، فلا يجوز تخفيــض الغرامة عن الحد الأقصى للغرامة  8مكرر  53للشخص الطبيعي، غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا بمفهوم المادة 

 المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعـــي ". 
  " على ضوء قانوني العقوبات و الإجراءات الجزائية المدرسة العليا للقضاء " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لنيل شهادة  رجمذكرة تخ -3
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 08مكرر  53قد عرفت أحكام المادة : إذا كان الشخص المعنوي مسبوق قضائيـا:  الثانيـة
إذا ما صدر في  ،الشخص المعنوي الذي يعد مسبوقا قضائيا 1من قانون العقوبات الجزائري 

ائزا لقوة حالعادية وغير العادية وأصبح أي استنفذ جميع طرق الطعن  ،حقه حكم أصبح نهائيا
وكان موضوع العقوبة توقيع غرامة سواء شملها التنفيذ أو لم يشملها مع  ،الشيء المقضى به

ففي هذه الحالة يجوز خفض عقوبة  ،ضرورة أن تكون الجريمة المرتكبة من القانون العام
غرامة المقررة في القانون الغرامة المحكوم بها على الشخص المعنوي إلى الحد الأقصى لل

 الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
 :  رف العـودـظ:  يـثاند ـبن

نص على مقدار  2006إن المشرع الجزائري وبعد تعديل قانون العقوبات سنة         
وميز بين هذا الظرف في مواد  ،الغرامة المطبقة على الشخص المعنوي حالة توافر العود

 المخالفات. ةمادفي نايات والجنح ثم الج
 :  حـود في مواد الجنايات و الجنـالع: أولا 

من قانون العقوبات  08مكرر  54مكرر إلى  54المواد من  أحكامالمشرع في  صن        
فأولها العود في جناية أو جنحة  ،على ظرف العـود و التي من خلاله قسمه إلى حالات أربع

 ،تمت إدانته لارتكابه جنايةو دج  500.000امة التي يفوق حدها الأقصىمشددة عقوبتها الغر 
ففي هذه الحالة يجب التمييز بين فرضيتين بدءاً من إذا كانت الجناية الجديدة يعاقب عليها 

ففي هذا الوضع تكون القيمة القصوى للغرامة المطبقة  ،بالنسبة للشخص المعنوي بغرامة
والتي تليها إذا كانت  لعقوبة الغرامة المقررة للشخص الطبيعيتساوي عشر موات الحد الأدنى 

الجناية الجديدة غير معاقب عليها بغرامة للشخص الطبيعي فتكون الغرامة الواجب تطبيقها 
على الشخص المعنوي بحسب العقوبة المقررة للشخص الطبيعي والعود في هذه الحالة هو 

ط فيه تماثلًا بين الجناية أو الجنحة التي سبق فعام لأن القانون لا يشتر  ،عود عام ومؤبد
وهو مؤبد لأن القانون لا يشترط مدة معينة بين الحكم النهائي ، ةدالحكم فيهــا والجناية الجدي

وثانيها العود في جناية أو في جنحة مشددة عقوبتها الغرامة التي يفوق 2والجريمة الجديــدة
 6مكرر  54إذ نصت في هذا الشأن المادة  دج إلى جنحة مشددة 500.000حدها الأقصى 

                                                 
من ق.ع " يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل  8مكرر  53المادة  -1

 من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود ".جريمة 
 . 326ص  ،المرجع السابق ،د. أحسن بوسقيعة -2
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على فرضيتين إذا ما كانت الجنحة الجديدة معاقب عليها بالنسبة  1من قانون العقوبات
للشخص المعنوي بغرامة فتكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر مراّت الحد 

والفرضية  ،الجنحةالأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على 
فتطبق  الطبيعيالثانية إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص 

 دج . 1.000.000على الشخص المعنوي في حالة غرامة حدها الأقصى يساوي 
ويذكر الأستاذ أحسن بوسقيعة أن المشرع قد جانب الصواب عندما نص على هذا        

أن تكون الجريمة الجديدة جنحة معاقب عليها  داس أنه يشترط لتحقيق العو الاحتمال على أس
أي أن تكون الجنحة الجديدة يعاقب عليها القانون  ،بنفس العقوبة المقررة للجنحة الأولى

ويشترط المشرع ، 2دج  500.000بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 
أن تقع الجريمة الجديدة خلال عشر سنوات التالية  الجزائري في هذه الفرضية على ضرورة

 و ليس مؤبدا. لانقضاء العقوبة السابقة أي أن العود هنا مؤقتاً 
ها وثالث الحالات العود من جناية أو جنحة مشددة عقوبتها الغرامة التي يفوق حد        
ن قانون م 7مكرر  54دج إلى جنحة بسيطة إذ جاء في أحكام المادة  500.000الأقصى 

 فالفرضية الأولى إذا كانت الجنحة ،العقوبات الجزائري التي بدورها تميز بين فرضيتين
 مطبقةتكون النسبة القصوى للغرامة ال ،الجديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص المعنوي بغرامة

تساوي عشر مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب 
رامة وأما الفرضية الثانية إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بغ ،ذه الجنحةعلى ه

فتطبق على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها  ،بالنسبة للشخص الطبيعي
ة وقد اشترط المشرع الجزائري في هذه الحالة أن تقع الجريم، دج 5.000.000الأقصى يساوي 

 . ا  لتالية لانقضاء العقوبة السابقة والعود هنا مؤقتالجديدة خلال خمس سنوات ا

                                                 
من ق .ع " إذا سبق الحكم نهائياً على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونًا بعقوبة حدها الأقصى  6مكرر  54المادة  -1

، و ارتكب جناية، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة ( سنوات حبساً 5يزيد عن خمس )
إزهاق روح إنسان ويرفع الحد الأقصى للعقوبة  إلى( سنة سجناً، وتكون العقوبة المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية 20قانونًا لهذه الجناية عشرين )

سنوات سجن، ويرفع الحد الأقصى للغرامة  10الضعف، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لهذه الجناية يساوي أو يقل عن  إلىبة للحرية السال
 الضعف. إلىالمقررة 
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جنحة بسيطة إلى نفس الجنحة أو  فيبينما في الحالة الرابعة والأخيرة إذا كان العود         
التي  1مكرر من قانون العقوبات الجزائري  54جنحة مماثلة تبعاً لما جاء في نص المادة 

انت الجنحة الجديدة معاقب عليها بالنسبة للشخص فالأولى إذا ك، ميزت كذلك بين فرضيتين 
الطبيعي بغرامة فتكون النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر مراّت الحد الأقصى 
لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة والفرضية الثانية 

فتطبق  ،يالطبيعبالنسبة للشخص  هي إذا كانت الجنحة الجديدة غير معاقب عليها بغرامة
ويشترط  5.000.000على الشخص المعنوي في حالة العود غرامة حدها الأقصى يسوي 

ن تقع أو  وهي أن تكون الجريمة الأولى جنحة بسيطة المشرع في هذه الحالة شروط ثلاث
 ت.العود هنا مؤقو  السابقةالجريمة الجديدة خلال خمس سنوات التالية لانقضاء العقوبة 

 : ود في مواد المخالفـــاتـالع : يا  ـثان
ه أن الأمر الذي يميز العود في مادة المخالفات أنه مؤقت إذ يلزم القانون لتحقق         

نة الجديدة س يتكون المدة الفاصلة بين الحكم النهائي والمخالفة التي ترتكب بعد صدوره أ
ما اشترط المشرع ضرورة ارتكاب وبالتالي فهو عود خاص  وذلك حين ،على أقصى تقدير

وعليه تطبق على الشخص المعنوي في هذه الحالة غرامة تكون نسبتها ، نفس المخالفة
القصوى تساوي عشر مراّت الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عنها في القانون الذي 

 ي .الطبيعيعاقب على هذه المخالفة بالنسبة للشخص 
ين الخاصة من بعض الأحكام التي نصت على مضاعفة العقوبات ولم تخلو القوان           

ومن بين هذه النصوص  ،المنصوص عليها في هذه القوانين في حالة توافر ظرف العود
وما جاءت به المادة  2و المؤثرات العقلية المتعلق بالمخدرات 04/18من القانون  24المادة 

                                                 
معنوي من أجل جنحة، وقامت مسؤوليته الجزائية خلال الخمس سنوات الموالية من ق .ع " إذا سبق الحكم نهائياً على شخص  8مكرر 54المادة  -1

مرات الحد الأقصى  10لقضاء العقوبة من جراء ارتكاب نفس الجنحة  أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العود، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تسوي 
لى هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي. عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بالنسبة لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب ع

 دج " 5.000.000للشخص الطبيعي فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص المعنوي في حالة العود هو 
حدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من " يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إ 04/18من ق  24المادة  -2

 إلىري طرد المحكوم عليه الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائياً أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات يترتب بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائ
 خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة ".
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ن يصلح تطبيقه على يعليه المادت وما نصت، 1المتعلق بالتهريب 05/06من الأمر  29
 .2الشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد سواء 

للقاضي  3من قانون العقوبات الجزائري  10مكرر  54قد أجازت أوضاع المادة           
وأمام هذا  ،أن يثير من تلقاء نفسه حالة العود إذا لم يكن منوه عنها في إجراءات المتابعة

وأن  الجهة القضائية إبلاغ المتهم في الجلسة بأنه في حالة العودالوضع يستوجب على 
المحكمة بصدد تطبيق العقوبات المشددة المترتبة على حالة العود  فإذا لم يبدي أي اعتراض 

وأما إذا رفض وأبدى اعتراضه على محاكمته بناءاً على هذا الظرف  ،فتواصل محاكمته
من قانون الإجراءات الجزائية  03فقرة  338م المادة تطبق عليه في هذا الشأن أحكا ،المشدد

يقوم رئيس الجلسة بتنبيه المتهم بأن له الحق في طلب مهلة لتحضير دفاعه  مع وجوب  و 4
 هـم بشأنـوعن إجابة المته التنويه عن هذا الإجراء في الحكم

 أيام كأقل تقدير . 03و إذا استعمل المتهم حقه منحت له المحكمة مهلة  
 : البحث والتحري  ةئية في مرحلجراالإقواعد ال:  يـث الثانـمبحال

بعد أن حسم فكرة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  إن المشرع الجزائري              
مكرر من قانون  51وتبنيه لمبدأ خضوع  هذا الأخير للمساءلة الجزائية وذلك بنص المادة

ص المعنوي فقد قرر إخضاعه إلى جملة من ونظراً للطبيعة الخاصة للشخ 5العقوبات
من قانون  02مكرر  18و  1مكرر 18،مكرر 18الجزاءات المتميزة التي تضمنتها المواد 

 .العقوبات
زائري بعد تعديل ويستفاد من هذه النصوص القانونية التي استحدثها المشرع الج           

لغرامة التي جعلها عقوبة أصلية فقد قسم عقوبات الشخص المعنوي إلى اقانون العقوبات 
                                                 

 15/07/2006المؤرخ في  06/09لمعدل و المتمم بالأمر المتعلق بمكافحة التهريب ا  23/08/2005ؤرخ في الم 05/06لأمرمن ا 29المادة  -1
 ، "تضاعف عقوبات السجن المؤقت و الحبس و الغرامة المنصوص عليها في هذا الأمر في حالة العود". 2006. سنة  47ج. ر عدد 

 . 331ص  –المرجع السابق  –د. أحسن بوسقيعة  -2
" يجوز للقاضي أن يثير تلقائياً حالة العود إذا لم يكن منوهاً عنها في إجراءات المتابعة، وإذا رفض المتهم محاكمته  .جمن ق .ع 10مكرر  54لمادة ا -3

 من قانون الإجراءات الجزائية ". 338من المادة  04و 03على هذا الظرف المشدد، فتطبق عليه تدابير الفقرتين 
" ....يقوم الرئيس بتنبيه الشخص المحال طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة إلّا أن له الحق في طلب مهلة  ج من ق إ ج 30ف  /338المادة  -4

 فقرة السابقة منحتهلتحضير دفاعه وينوه في الحكم عن هذا التنبيه الذي قام به الرئيس وعن إجابة المتهم بشأنه. وإذا استعمل المتهم حقه المنوه عنه في ال
 المحكمة مهلة ثلاث أيام على الأقل ".

"  باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا  .جعمكرر من ق . 51المادة  -5
على ذلك .إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون 

 مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال " .
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لى غيرها من العقوبات التي أضفى عليها صفة العقوبات التكميلية والملاحظ أن هذه ، وا 
وكذا المخالفة كقاعدة عامة أو ما خص به الجرائم  حـالعقوبات سواء بالنسبة للجناية أو الجن

 في التكميلية التي جاء بهافالمشرع لم يميز بين العقوبات الأصلية والعقوبات  ،محل المساءلة
ل على دمجها في بعض جوانبها باعتبارها عقوبة  ،1من قانون العقوبات 09المادة  لذا فقد عم 

 ،أصلية. ويفهم من هذا أن الشارع الجزائري قد ألغى العقوبات التكميلية وأسقطها من قاموسه
اجع إلى ما أملته السابق هي عقوبات أصلية وهذا ر  في النصوكل العقوبات التي ذكرها 

يختلف عن الشخص  إذ  حد ذاتها كمحل للمساءلةعليه طبيعة الشخص المعنوي في 
من قانون  1مكرر  18وزيادة عن ما يثار من تساؤلات عند محاولة ترجمة المادة  ،الطبيعي
ومحلها من التطبيق من حيث تحديد المخالفات المتابع بها الشخص المعنوي في  2العقوبات
فنحن وبة أو تدابير أمن بغير قانون " من قانون العقوبات" لا جريمة ولا عقة الأولى ظل الماد

أمام عقوبة مستحدثة لكن في غياب الجريمة يجعل منه نصا لجزاء لن يطبق لا قانونا ولا 
عملا على خلاف ما جاء به في الجنايات والجنح  وهذا راجع إلى تبني مبدأ المسؤولية 

واستيراد مواده القانونية ونسخها من القانون الفرنسي دون إعادة  ،نوي الجزائية للشخص المع
 .3النظر في قانون العقوبات وخاصة في جوانب المخالفات منه

يكون من حق المجتمع ممثلا في النيابة فتنشأ الدعوى العمومية بمجرد وقوع الجريمة         
وقد لا تتحرك الدعوى العمومية إذ  ،اأن يحكم عليه نهائي إلىالعامة تعقب المجرم ومحاكمته 

ذا وصل العلم الى الضبطية  ،لم تقدم الضحية شكواها أو لم يبلغ السلطات المعنية بالجرم وا 
القضائية بناءاً على شكوى أو بلاغ  فإنهم يباشرون مهامهم والمتمثلة بالأصل في جمع 

بجميع الإجراءات التي من شأنها القيام بها ويعني  ،الاستدلالات وا جراءات التحقيق الابتدائية
وتعقبهم بغية تقديمهم  الكشف عن الجريمة ومعرفة مرتكبيها والظروف التي حصلت فيها

إمكانية استخدام القوة العمومية لإحضار أي شخص لم  مع للسلطة القضائية المختصة
                                                 

 وهي : العقوبات التكميلية   "  .جمن ق.ع 09المادة  -1
نع المؤقت من الم –لجزائية للأموالالمصادرة ا –ن الإقامة ع مالمن –تحديد الإقامة  –الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية  –الحجر القانوني 

تعليق أو  –قات الدفع استعمال بطا الحضر من إصدار الشيكات أو –الإقصاء من الصفقات العمومية  –إغلاق المؤسسة  –ممارسة مهنة أو نشاط 
 دانة " .و قرار الإأنشر أو تعليق حكم  –ر سحب جواز السف –سحب رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من إصدار رخصة جديدة 

خمس مرات الحد  إلىمن ق.ع " العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي : الغرامة التي تساوي من  مرة  1مكرر  18المادة  -2
بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو  الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة، كما يمكن الحكم

 نتج عنها " . 
 . مذكرة تخرج " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في ظل قانون العقوبات " المدرسة العليا للقضاء -3
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 65ادةيستجب لاستدعائهم بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهورية وفقا لأحكام الم
. إلّا أن الأمر يختلف في الجرائم التي يرتكبها 1من قانون الإجراءات الجزائية 01فقرة

 ،وهو تمثيل الشخص المعنوي   فأول إشكال يصادف رجل الضبط القضائي الشخص المعنوي 
إذ لابدّ أن تكون جميع الإجراءات المتخذة بحضور الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي 

فيكون هذا  ،ولكن ليست له صفة التمثيل هذا الكيان إلىماع أي شخص ينتمي فإذا ما تمّ س
. إذن 2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 02مكرر  65الإجراء مخالفا لأحكام المادة 

فأول إجراء واجب الحرص على ثبوته أن يتأكد ضابط الشرطة القضائية على التعامل مع 
العقد التأسيسي الذي يعطيه حق إلى لمعنوي وذلك بالرجوع الممثل القانوني لهذا الشخص ا

من قانون الإجراءات الجزائية  02فقرة  2مكرر  65هذا وفقا لمقتضيات المادة و  التمثيل
مقر الشخص المعنوي الذي يظهر بأنه ساهم في إلى . وكذلك فيما يتعلق بالانتقال 3الجزائري 

قة بالأفعال الجنائية المرتكبة وبما أن الميزات التي جناية أو أنه يحوز أوراق أو أشياء لها علا
المكان الذي  يكتسبها الشخص المعنوي بعد اكتسابه الشخصية القانونية الموطن الذي هو

يجب أن يكون هذا الموطن  بذلكونشاطه و ه  مع الغير يعتد به القانون بالنسبة لعلاقات
، ه مركز إدارته ويقصد بمركز الإدارة وهو المكان الذي يوجد في ـهن موطن أعضائـمستقلا ع

من  1فقرة  547يكون مركز الاستغلال كما نصت المادة أن  ا يالمركز الرئيسي وليس حتم
 . 4الجزائري القانون التجاري 

فالسؤال الذي يطرح هل يعد موطن الشركة في حكم مفهوم المسكن المنصوص عنه بالمادة   
 ؟  5زائري الجمن قانون الإجراءات الجزائية  44
أن حرمة المسكن من الحريات  1من الدستور الجزائري  40جاء في نص المادة             

التي لا يسمح بانتهاكها  وما دام الشخص المعنوي تم الاعتراف له بالشخصية القانونية فيعد 

                                                 
رية أن يستخدم القوة العمومية من ق.إ.ج " يجوز لضابط الشرطة القضائية بعد الحصول على إذن مسبق من وكيل الجمهو  01فقرة  65المادة  - 1

 لإحضار الأشخاص الذين لم يستجيبوا  للإستدعائين بالمثول ".
" يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثليه القانوني أي كانت له الصفة عند المتابعة"  .جمن ق.إ.ج 02مكرر  65المادة  - 2
. 
" الممثل القانوني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يحوله القانون أو القانون الأساسي  .جمن ق.إ.ج 02فقرة  2مكرر  65المادة  - 3

 للشخص المعوي تفويضا لتمثيله ".
 "يكون موطن الشركة في مركز الشركة " . .جتمن ق. 475/1المادة  - 4
 كن الأشخاص " .مسا  إلى"لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال  .جمن ق.إ.ج 44المادة  - 5
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 29والمادة  ،موطنه سكناً تطبق عليه جميع أحكام القوانين السارية في الجمهورية الجزائرية
أكدت على أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون  ويعني ذلك أن الحرية  2من الدستور

ة والمعنويــة والمحافظة على حرية مسكنه من أي ــة حقوقه الماديـالشخصية للمواطن وصيان
لذلك فإن حرمة المسكن من أهم الحقوق التي يجب  ،انتهاك من أهم الضمانات الرئيسية

حافظة عليها وصيانتها وهذه الحرمة تعتبر امتدادا للحق في الحياة الخاصة فلا حمايتها  والم
قيمة للحرية الخاصة إن لم تشتمل على مسكن ويعتبر التفتيش أحد المواضيع التي تشكل 

 مساسًا بحريات وحقوق المواطنين لاعتدائه على مستودع أسرارهم. 
 :وي ـص المعنـن الشخـموط:  ولالأ ب ـمطلال
ي ــإذ كانت هذه التعريفات كالآت ،عريف المسكن من قبل العديد من فقهاء القانون تم ت  

، ن فيهوالمكان الذي يعده لسكناه حتى ولم يك ،: " المسكن هو المأوى الذي يقيم فيه الإنسان
 وهو مستودع أسراره ".

 أما الدكتور ممدوح بحر فقد عرّف المسكن على أنه " المكان الذي يخلو فيه     
بعيدا عن عيون  ،الإنسان الى نفسه فيعيش في مناجاة مع ذاته بعيدا عن أعين الرقابة

سعد  ه وأسراره  وينفرد بذاته" أما المحامي محمد أبوـه خصوصيتـفيودع في ،وأسماع الآخرين
فعرفه على أنه " كل مكان يتخذه الشخص لنفسه على وجه التوقيف أو الدوام بحيث يكون 

 اح لغيره دخوله إلّا بإذن منه " .حرما آمنا لا يب
بالآتي" تعني عبارة بيت  02قانون العقوبات الأردني فقد عرفه في المادةغير أن   

 أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن ذلك مسكنا ،السكن والمحل المخصص للسكن
 ،وا ن لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة  أو لأي منهم وخدمهه ــولعائلته وضيوف له

ه وملحقاته المتصلة التي يقيمها معه دور واحد " كما عرفته محكمة ــويشمل أيضا توابع
النقض المصرية بقولها " يقصد بلفظ المسكن في معنى الإجراءات الجنائية كل مكان يتخذه 

كون حرما آمنا له لا يباح لغيره الشخص سكنا لنفسه على وجه التوقيف أو الدوام بحيث ي

                                                                                                                                                         
"          10/04/2002الممضى في  02/03المعدل بالقانون  08/12/1996المؤرخة في  76الجزائري ج.ر عدد  من الدستور 40المادة  - 1

 تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون...." 
المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي  إلىولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه ، ام القانونمن الدستور " كل المواطنين سواسية أم 29المادة  - 2

 شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي".
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وقد عرفه محمد محجوب عثمان بأنه " المحل الذي لا يسمح بدخول  1دخوله إلّا بإذنه ".
الناس فيه إلّا بإذن صاحبه أو بإذن من القاضي أو وكيل النيابة المختص " إذن لا أهمية 

فاهيم فالثابت أن العنصر جملة هذه الم إلىلهيئة السكن ولا للمادة التي صنع منها إذ بالرجوع 
الأول في المسكن أنه مبنى مشيد قائم بذاته مثبت على اليابسة أو الماء بصفة دائمة أو 

يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف يستخدم و  ،مؤقتة مكون من أية مادة بناء كانت
 .  جميع غالبية مشتملاته إلىللسكن له مدخل أو أكثر يؤدي من طريق عام أو خاص 

الذي  بالنظر إلى جملة هذه العناصر فهي متوافرة في موطن الشخص المعنوي     
وجد به مركز ويزيد عن ذلك ي   ،على أنهّ مكان 2الجزائري  من القانون المدني 50عرفته المادة 

فالمكان بالضرورة سيأخذ هذا الوصف على أن يكون مشيدًّا ومثبتا على  ،إدارة هذا الكيان
 ومكون من أية مادة بناء له مدخل ويستخدم لإدارة نشاط الشخص المعنوي . اليابسة أو الماء

أما بخصوص العنصر الثاني فهو الخصوصية الخارجية وتتمثل في عزل المسكن      
وذلك باستخدام وسائل الفصل المختلفة التي من أهمها  عن البيئة الخارجية المحيطة به

وموطن الشخص المعنوي بالتأكيد  واجز وغيرهاالإسمنـت والح ،الستائر ،الزجاج العازل
فله خصوصيته الخارجية كما له خصوصيته الداخلية وذلك  ،يتضمن على كلا العنصرين

ويليهما عنصر ثالث  ـرى بفصل الجزء الخاص بكل مصلحة عن أجزاء باقي المصالح الأخ
 وهو عدم السماح بدخول الناس إليه إلا بإذن منه.

فهناك  ،الذهن أن موطن الشخص المعنوي له قواعده التي تنظمهفلا يغيب عن         
فهو  ،كما هناك أشخاص يعترض و يمنع بدخولهم إلّا بإذن منه أشخاص يسمح بدخولهم

  الاعتباري.أنه مستودع أسرار الشخص  إلىبذلك حرم آمن له بالإضافة 
قواعد المنصوص يخضع لل فمن هذا كله يعد موطن الشخص المعنوي مسكناً              

 مما يستدعي حتماً تطبيقها عليه . عنها في قانون الإجراءات الجزائية
يعدّ التفتيش من أخطر الإجراءات في مرحلة البحث والتحري وذلك لأن فيه تعرّض     

للحرمة  بسبب جريمة وقعت أو يرجح وقوعها وذلك تغليبا للمصلحة العامة على مصالح 
دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة وباستعراض  إلىلوصول الأشخاص الخاصة واحتمال ا

                                                 
 www.ichr.ps/pdfs /sp2.pdf منشور على الموقع الإلكتروني:  2000مقال في السكن مشترك ) مشاكل و حلول مقترحة ( أيلول  - 1

 بدون تاريخ .
" موطن هو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها، الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في  من ق.م.ج 05فقرة  50المادة  - 2

 الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر." 

http://www.ichr.ps/pdfs%20/sp2.pdf
http://www.ichr.ps/pdfs%20/sp2.pdf
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فعلى  ،وفي العديد منها عالجت حرية المسكن ،المواثيق والمعاهدات الدولية فالملاحظ أنها
اعتبرت أن الاعتداء أو  1منه 12سبيل المثال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي المادة 

القانون يعتبر تدخلا تعسفيا وجاء في أحكام  الدخول الى المساكن دون الانصياع لتوجيهات
لا يجوز لأي جهة أن تتعرض لممارسة ، 2من الاتفاقيات الأوربية لحقوق الإنسان 08المادة 

وتمليه الضرورة في  حق الحياة الخاصة ومساكن الأشخاص إلّا وفقا لما يقتضيه القانون 
فظ النظام و منع الجريمة من مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو ح

 الوقوع وبالتالي حماية حقوق وحريات الآخرين. 
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد جاء في نص مادته           

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعرض أي شخص لتدخل احتياطي  3(17السابعة عشر)
كما لا يتعرض لأي  ،ؤون أسرته أو منزله أو مراسلاتهأو تعسفي في حياته الخاصة أو في ش

فهو محمي قانونيا من مثل تلك التدخلات لأن  ،اعتداء غير مشروع على شرفه أو سمعته
 وتشمل هذه الحياة الخاصة حرية المسكن. ،الحياة الخاصة حرية مقدسة والمساس بها جريمة

قد أعطى مفهوم  4ءات الجزائيةمن قانون الإجرا 22والمشرع الجزائري في المادة     
وجد ت  ل والمباني والأفنية وزاد عن ذلك بلفظ مفهوم وواضح كل الأماكن التي ـالمسكن للمعام

بها أسوار لا يمكن دخولها أو تسور حيطانها لأنها مأوى لأشخاص آخرين لهم فيها 
بإذن من خصوصياتهم وأسرارهم سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وعليه لا يمكن دخوله إلّا 

 صاحبه أو عن طريق القانون .
من قانون الإجراءات الجزائية فإن الضبطية القضائية لا  44وبحسب المادة       

فلا يمكن التفتيش  ،موطن الشخص المعنوي إلّا إذا ثبت وقوع جريمة فعلا إلىيمكن أن تتجه 
لبحث عن الأدلة التي لأن الغاية من إجراء التفتيش هو ا بالنسبة لجريمة ستقع في المستقبل

                                                 
لإعلان العالمي لحقوق الإنسان " لا يجوز تعرض أي أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة، أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو من ا 12المادة  - 1

 .أنظر الملحق الثاني  مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات "
 أنظر الملحق الثالث . اقية الأوربية لحقوق الإنسان " لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومرسلاته " من الاتف 08المادة  - 2
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية " لا يجوز تعرض شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في خصوصياته أو  17المادة  - 3

 .أنظر الملحق الرابع  مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه " شؤون أسرته أو
 " غير انه لا يسوغ لهم الدخول في المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية أو الأماكن المسورة المتجاورة .."  02/ فقرة  ق.إ ج جمن  22المادة  - 4
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تكشف الحقيقة وتثبت الفعل الإجرامي الذي وقع وليس البحث والتحري عن دلائل وقرائن 
 . 1لجرائم ممكن احتمال وقوعها مستقبلا 

إن قانون الإجراءات الجزائية قد نظم وبقواعد محكمة وآمرة لا يمكن الاتفاق على     
ءات التي تطبق على موطن الشخص المعنوي وهي ذاتها الإجرا ،دخول المساكن ،مخالفاتها
 ي : ــوهي كالآت

وهم القائمين بمهمة  ،اط الشرطة القضائيةبأن يجري التفتيش لموطن الشخص المعنوي ض /1
البحث والتحري  وقد عينّ قانون الإجراءات الجزائية تبيان من تثبت لهم صفة الضابط أو 

 ،2من قانون الإجراءات الجزائية14ذكر في المادةتبعا لما  ،العون من الموظفين القائمين عليه
إذ يجب أن يقوم بعملية التفتيش عضو من الضبطية القضائية أو بحضور ضابط الشرطة 

نما  ،وتحت إشرافه القضائية فلا يجوز لهم تكليف عون بإجراء هذا التفتيش بصفة مستقلة  وا 
لّا كان هذا الإجراء  3ورهوز مساعدته من طرف العون كأن يجريه تحت إشرافه وبحضــيج وا 

باطلا  مما يستدل منه أن الأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي غير مختصين 
بإجراء التفتيش فإذا حدث أن قام بإجراء التفتيش لموطن الشخص المعنوي غير الأشخاص 

ن مخالفا كا 4الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 15المنوه عنهم حصراً في صدر المادة 
 من قانون الإجراءات الجزائية . 44لأحكام المادة 

موطن  إلىإذ لا يمكن له الانتقال  ،أن يحصل ضابط الشرطة القضائية على إذن /2
الشخص المعنوي الذي يراد تفتيشه باعتباره مساهما في الجريمة الواقعة أو يعتقد أن هذا 

إلّا بعد الحصول  ،قة الجريمة المرتكبةالشخص المعنوي يجوز على أشياء أو أوراق لها علا
على إذن من وكيل الجمهورية يبينّ فيه تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي 

وتعيين ضابط الشرطة القضائية المكلف بإجرائه فعن  ،وصفة ممثله القانوني محل التفتيش
لشخص المعنوي لأجل موطن ا إلىالقضائية الدخول  يةلضبطلرجال اطريق هذا الإذن يسمح 

                                                 
 . 254د. عبد الله أوهايبية . المرجع السابق، ص  - 1
" يشمل الضبط القضائي، ضباط الشرطة القضائية، أعوان الضبط القضائي . الموظفين والأعوان المناط بهم قانونا بعض  ج من ق.إ.ج 14المادة  - 2

 مهام الضبط القضائي . "
 .  256. عبد الله أوهايبيه، المرجع السابق، ص - 3
محافظو  -3ضباط الدرك الوطني  -2رؤساء المجالس الشعبية البلدية، -1قضائية ." يتمتع بصفة ضابط الشرطة ال .جمن ق.إ.ج 15المادة  - 4

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذين تم تعينهم بموجب  -5ضباط الشرطة،  -4الشرطة 
ضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم  -6ة، قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاص

 خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ."  
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البحث عن الدلائل والقرائن  وكل ما له صلة بالجريمة المرتكبة من قبل الشخص المعنوي. 
ذا ما ك   فت أثناء التفتيش ش  كما يجب أن يتضمن الإذن بيان وصف الجرم موضوع البحث وا 

يمكن غير تلك المنوه عنها بالإذن ف ،دلائل تفيد وقوع جرائم أخرى  الاعتباري بموطن الشخص 
إذا ما توافرت هذه العناصر فيصبح إجراء و  ، يعدّ هذا سبب ببطلان التفتيشحجزها ولا

إلّا أن الإشكال يطرح من حيث كيفية تطبيق وتنفيذ هذا  .التفتيش مكتملا من الجانب الشكلي
من قانون الإجراءات الجزائية ذكرت وبصيغة اللزوم " مع  44الإجراء لأن أحكام المادة 

ستظهار بهذا قبل الدخول...."  فهل يمكن أن يستظهر هذا الإذن لأي شخص وجوب الا
مكرر تفرض نفسها في التطبيق ؟  65ينتمي الى الشخص المعنوي ؟ أم أن مقتضيات المادة 

. 
ن في يلمساهملإن الثابت على أن التفتيش وجد لتدارك الأمور وحتى لا يمكن    

ها ارتكاب الجريمة من التخلص منالتي تفيد على  الجريمة أو من يحوزون الأوراق والأشياء
 ه :ــوطمسها وحجب كل ما يؤدي الى كشف الحقيقة وعلي

ءت جا 44فأحكام المادة  ،: يتماشى والمفهوم أو التفسير الضيق للنص الرأي الأول
في لفظها صريحة " مع وجوب الاستظهار " إذ أن ضابط الشرطة القضائية من 

ن ميه احترامها بل واتخاذها أن يقوم باستظهار الإذن الصادر الأولوية التي يجب عل
وكيل الجمهورية حتى يثبت شرعية هذا الإجراء وفي إطار ما يسمح به القانون ولم 
يذكر المشرع على ضرورة أن يستظهر الإذن لصاحب المسكن في حدّ ذاته ولم يطلب 

نما يكفي الشاغل  لذلك المكان ما وجد بالمسكن محل  إذاف ،تواجده هو بالذات وا 
رعة لأنه يقتضي الس اً فيكون إجراء التفتيش صحيحفتيش أحد هؤلاء المبينين أعلاه الت

حتى يتمكنوا من ضبط ما يثبت وا جراءات البحث والتحري تستدعي عنصر السرعة 
 ل .ـالجريمة وحتى لا تعطى للمشتبه فيه فرصة التخلص من الدليقيام 

من  44سبة لموطن الشخص المعنوي ومقتضيات المادة كذلك الأمر سيان بالن      
إذن فضابط الشرطة القضائية حالة وصول  ، تطبق عليه الجزائري  قانون الإجراءات الجزائية

في موطنه يوجد من الدلائل والقرائن ما  وع الجريمة من قبل الشخص المعنوي علمه وقو إلى 
لى موطن الشخص إه إلّا أن يتوجّه عد استصداره لإذن بالتفتيش ما عليبيثبت وقوعها ف

لى هذا الشخص الاعتباري يتصادف بوجوده في الموطن إالمعنوي وأي شخص ينتمي 
غير أن ضابط الشرطة القضائية  اً يستظهر له الإذن بالتفتيش ويباشر إجراءاته ويكون صحيح
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المعنوي  الشخصإلى يجب أن يتأكد من أنّ الشخص الذي تم استظهار له الإذن فعلًا ينتمي 
وليس أجنبيا عنه وله في هذا الجانب جميع الوسائل التي ي ثبت بها انتماءه للشخص المعنوي 

حتى تكون فيه سرعة  إليهأو الزي المهني الذي يثبت الانتماء   البذلة ،كالبطاقة المهنية
ون عند مدخل موطن الشخص ـوهذا الاستظهار للإذن يجب إن يك ورع الأمـوتدارك جمي

 ،وي حتى وا ن كان الإذن يقصد مكتب أو مصلحة معينة في موطن الشخص المعنوي ـالمعن
لأن الموطن جزء واحد لا يمكن تجزئته شأنه في ذلك شأن المسكن كما أن ملحقات الموطن 
من محلات وكل ما يتبعه ويحيط به من أماكن مخصص لاستعماله من قبل الأشخاص 

فلا يمكن الدخول إليها إلّا بعد إتباع  ،بالموطن المكونين للشخص المعنوي وله صلة وارتباط
 جميع الإجراءات الوارد ذكرها .

: فيرى عكس ما ذهب إليه الفريق الأول بالرغم من التفسير الضيق  الرأي الثاني        
للنص وهو المعيار المعتمد لهم إلّا أن هذا الاتجاه يؤكد أن قانون الإجراءات الجزائية قد حدّد 

فقد أعطى اهتماماً بليغا لتمثيل الشخص  ،ظم المتابعة القضائية وقبل هذا كلهقواعد ون
أكدّ  1الجزائري  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 65فالمشرع الجزائري في المادة  ،المعنوي 

أن جميع الإجراءات والقواعد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجزائية تطبق على 
نما جاء بقيد هو واجب الإتباع ألا وهو" مع لم ينو  الشخص المعنوي  تهي عند هذا الحد وا 

، مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل" وما أورده الشارع من نصوص في هذا الفصل
وفيها الاتجاه  2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 2مكرر  65أحكام المادة وبالأخص
ها " يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى " بناءا على اللفظ الوارد في و الذي تبناه

فالمشرع حينما ذكر إجراءات الدعوى قصد من خلالها جميع الإجراءات التي تتخذ من 
وصول العلم الى الضبطية القضائية ومباشرتها إجراءات البحث والتحري لكشف الحقيقة فلم 

م قاضي التحقيق أو مرحلة يذكر المشرع بصريح اللفظ على أن التمثيل يكون فقط أما
لم يستثني مرحلة التحقيق الأولى أو التمهيدي الذي هو من اختصاص الضبطية و المحكمة 
مما يضحى التقيُّد بالنص الذي يوجب تمثيل الشخص المعنوي عبر كافة إجراءات  ،القضائية

                                                 
مع مراعاة  " تطبق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون، .جمكرر من ق.إ.ج 65المادة  -1

 الأحكام الواردة في هذا الفصل ".
 " يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله ".  .جمن ق.إ.ج 2مكرر  65المادة  - 2
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ه وعدم ـد بـالدعوى من قبل ممثله القانوني الذي له الصفة في ذلك إجراء يستوجب التقي
 ه .ـمخالفت
وبمفهوم المخالفة إذا ما وقع التفتيش بدون حضور الممثل القانوني أو لم يستظهر     
مكرر من  65و  2مكرر  65بالبطلان لمخالفته أحكام المادتين  فيكون مشوباً  ،له الإذن

في  مة . حيث بالنظر الى الرأيين وما اعتنقاه من أسباب ومفاهيــقانون الإجراءات الجزائي
ة وفي العبار  ،مكرر 65نظريتيهما فالراجح هو الرأي الثاني لاسيما ما ورد في نص المادة 

 ،ةة عامالتي جاء بها المشرع" مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل " فهو استثناء لقاعد
ات جميع الإجراء إذ يجب إتباع ،من قانون الإجراءات الجزائية 44وهي الواردة في المادة 

 مع التقيد بالتمثيل للشخص المعنوي.  ،لمنصوص عليها في هذا النصا
 :وي ـلتفتيش موطن الشخص المعند المقررة ـالقواع:  انيـثالب ـمطلال

الإطار القانوني  1 الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 45حددت المادة      
عنها المشرع بمصطلح  وقد عبر  ،الصحيح الذي يجب أن تتم في حدوده إجراءات التفتيش

وذلك لأهمية الإجراءات واتصالها بحريات الأشخاص وحرمتهم وأضاف  " عمليات التفتيش"
فلا يمكن أن يتصرف فيما حدّده المشرع في مضمون هذا النص لا  "تتم على الوجه الآتي"

نما سلطة ضابط الشرطة ال ا قضائية مقيدة تبعا لهذبالتأويل و لا بالتوسع في المفهوم وا 
 ون مسؤول شخصيا عن هذه المخالفة .حالة المخالفة يكو ، النص

ويعني ذلك أن تحوم الشكوك  ،فالفقرة الأولى تتعلق بحالة معينة وهي حالة الاشتباه         
مرتبة الدليل على أن الشخص المعنوي يشتبه فيه أو  إلىوتوحد بعض القرائن التي لا ترقى 

وهذه صفة ثانية أوجبها المشرع على أن  ،ب الجنايةوصول معلومات لمساهمته في ارتكا
يكون الوصف القانوني للفعل المرتكب بأنه " جناية " ففي هذا الحالة يحصل التفتيش 

فإن تعذر عليه الحضور أثناء عملية  ،بحضور الممثل القانوني للشخص المعنوي دون سواه
ينوب عنه ويمثل الشخص  لزم على أن يفوّض منمالتفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية 

                                                 
 : أعلاه على الوجه الآتي  44" تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة جمن ق.إ.ج  45المادة  -1

ر عليه الحضور وقت ه، فإن تعذتيش بحضور مسكن شخص يشتبه فيه أنه ساهم في ارتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفإذا وقع التفتيش في  /1    
ة لحضور ابط الشرطة القضائي استدعى ضن هارباإجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كا

 ن من غير الموظفين الخاضعين لسلطته . تلك العملية شاهدي
فتيش، ضوره وقت إجراء التنه يتعين حرامية فإإذا جرى التفتيش في مسكن شخص آخر يشتبه بأنه يحوز أوراق أو أشياء لها علاقة بالأفعال الإج /2    

 وإن تعذر ذلك اتبع الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
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فإن رفض وقد عبرّ على هذا الموقف المشرع الجزائري  ،المعنوي أثناء تفتيش موطنه
ذا امتنع ذلك أو كان هاربا " فهنا يصبح التصرف من اختصاص ضابط  عن  بمصطلح " وا 

ويجب  ،الشرطة القضائية إذ يجب عليه أن يستدعي شاهدين لحضور عملية تفتيش الموطن
هذين الشاهدين لا ينتميان الى سلك الضبطية القضائية ولا من الأعـوان وكما جاء  أن يكونا

كما يستدعي المقام يجب أن لا يكونا تابعين للشخص  ،من غير الموظفين النص القانونيفي 
المعنوي. أما الفقرة الثانية فقد جاءت لمعالجة حالة أخرى غير تلك المنصوص عنها بالفقرة 

وجود أوراق أو أشياء بموطن الشخص المعنوي دون أن يذكر القانون حالة  الأولى وهي حالة
الاشتباه والمساهمة في الجريمة المرتكبة. وحسن فعل المشرع الجزائري وا لا أصبح أمام حالة 

لأن المنطق يفرض نفسه فإذا ما كان الشخص مشتبها أو مساهما فحتما سيحوم الشك  ،تكرار
 ه للجريمة. اقتراف يثبتحول حيازته ما 

أضاف المشرع أن تكون الأشياء محل التفتيش وكذا الأوراق التي بحوزة الشخص       
 لمشرعاالمعنوي لها علاقة بالأفعال الإجرامية ومجرد الاعتقاد في ذلك يسمح بالتفتيش وفسره 

فالإجراءات التي يجب أن تتبع هي ضرورة حضور الممثل القانوني  " يشتبه "بمصطلح 
ت وا ن كان له عذر يمنع ذلك اتبعت الإجراءا ،لمعنوي لعملية التفتيش وقت إجرائهللشخص ا

 من قانون الإجراءات الجزائية . 45المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة
لكن الإشكال الذي يطرح نفسه وبما أن الممثل القانوني للشخص المعنوي هو من      

 ،خصيا تكون جميع الأوراق بحوزته وتكون بمنزله الشفغالبا م ،ل إرادته ويعبر عن رأيهـيمث
ففي هذه الحالة هل يمكن تفتيش منزل الممثل القانوني للشخص المعنوي وليس موطن هذا 

 ر؟.ـالأخي
من قانون  45إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن في الفقرة الثالثة من المادة           

ت الأماكن أو المنازل التي يشغلها أشخاصا ملزمين إذا ما فتش 1 الجزائري  الإجراءات الجزائية
بحسب وظيفتهم ومنصبهم بكتمان السر المهني أن تتخذ مقدما جميع التدابير اللازمة حتى لا 

والممثل القانوني للشخص المعنوي هو من بين الأشخاص الملزمين بكتمان  ،يفشى السر
حوز بمسكنه الشخصي ما يدل على وحالة ما إذا اعتقد بأنه ي ،السر المهني لهذا الكيان

فلضابط الشرطة القضائية استصدار الإذن بالتفتيش وله  ،ارتكاب الشخص المعنوي للجريمة
                                                 

" غير أنه عند تفتيش أماكن يشغلها شخص ملزم قانونا بكتمان السر المهني، أن تتخذ مقدما جميع التدابير  3فقرة  / ج من ق.إ.ج 45المادة  -1
 اللازمة لضمان احترام ذلك السر " .
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أن يقوم بهذا الإجراء لمنزل هذا الممثل القانوني غير أن المادة جاءت غامضة من حيث ذكر 
هذه التدابير التـي  فما هي ،اتخاذ مقدما جميع التدابير حتى يضمن عدم إفشاء السر المهني

تتخذ مقدماّ ؟  وهل قصد بذلك قبل التفتيش أم بعد التفتيش ووجود وثائـــق ومستندات لها 
 فكيف يمكن ائتمان عدم إفشائها ؟ ، لكن ليس لها علاقة بالأفعال المجرّمة علاقة بالكيان

قانون  نـم 45رة من المادةـهناك استثناء لإجراء التفتيش وهي الفقرة الأخي       
 45و 44أن جميع الإجراءات المنصوص عنها بالمادتين  1 الجزائري  الإجراءات الجزائية

تباعها  إذا ما كان الفعل المجرم يتعلق  على التوالي من ذات القانون لا يمكن احترامها وا 
وكذا  ،والذي يسأل فيه الشخص المعنوي جزائيا 04/18بجرائم المخدرات وفقا للقانون 

وجرائم  للمعطيات الآليةوالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  ،منظمة عبر الحدودالجريمة ال
وحركة رؤوس الأموال  رفـع الخاص بالصــتبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشري

لى الخارج ل وتباطئ لأن ـر تمهـفإن ضابط الشرطة القضائية يقوم مباشرة بالتفتيش بغي ،من وا 
فقدان آثار الجريمة وما يدل على قيامها, لذلك أعفى المشرع هذه الجرائم من  إلىذلك يؤدي 

وتضيف أحكام المادة  ،إتباع الإجراءات العادية في التفتيش إذا ما ارتكبها الشخص المعنوي 
أن التفتيش لا يجب أن يكون في كل وقت لموطن  2من قانون الإجراءات الجزائية  47

نما قيدت ا إذ لا يمكن دخوله إلّا بعد الساعة الخامسة صباحا  ،لوضعالشخص المعنوي وا 
( مساءا وكاستثناء لهذه القاعدة إذا ما 08كما لا يمكن دخوله بعد الساعة الثامنة ) (05)

طلب الممثل القانوني لهذا الشخص المعنوي الدخول في غير الأوقات المصرح بها في النص 
وهي الجرائم التي جاءت بها الفقرة الأخيرة من المادة  أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا

على  3جاءت الفقرة الثانية منها 47من المادة المذكورة آنفا. وكاستثناء للفقرة الأولى  45
جواز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في الأماكن العمومية المخصصة للجمهور وأماكن 

دي والمنتديات وذلك في جميع أوقات النهار والليل المشاهدة العامة والفنادق والمراقص والنوا
                                                 

د الوطنية، والجرائم الماسة / فقرة أخيرة " لا تطبق هذه الأحكام، إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدو  ج من ق.إ.ج 45المادة  -1
تعلقة بالحفاظ على بأنظمة المعالجة الآتية للمعطيات، وجرائم تبييض الأموال، والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، باستثناء الأحكام الم

 السر المهني " . 
( مساءا إلا إذا 08( صباحا، ولا بعد الساعة )05ينتها قبل الساعة )" لا يجوز البدء في تفتيش المساكن ومعا 1فقرة  /جمن ق.إ.ج  47المادة  -2

 طلب صاحب المنزل ذلك، أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا " .
هار والليل قصد التحقيق في جميع " غير أنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات الن 2/ فقرة  ج من ق.إ.ج 47المادة  -3

من قانون العقوبات وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات  348 إلى 342الجرائم المعاقب عليها في المواد 
 ده الجمهور ". أو ناد أو منتدى أو مرقص أو أمكان المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي أي مكان مفتوح للعموم أو يرتا
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ر ــوهذا ما يجعل هذه الفقرة لا تخص الشخص المعنوي لأنها جاءت على سبيل الحص
 والتبيان للأماكن محل التفتيش.

ة أو أما الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطني            
ذا ية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وكلالمعالجة الآالجرائم الماسة بأنظمة 

 الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف فكان المشرع فيها صريحا من حيث التوقيت إذ
ار ز والمعاينة في أي ساعة من ساعات النهــش والحجـيجوز لضابط الشرطة القضائية التفتي

مما ي فهم منه أن موطن  سكن أو غير سكنيلل والليل سواء كان ذلك المحل مخصصا
 الشخص المعنوي تطالعه هذه الفقرة.

 ةيمن قانون الإجراءات الجزائ 47و 45وكنتيجة لما ورد في أحكامي المادتين 
فإن مخالفتها وعدم إتباع ما هو قائم من إجراءات فإن ذلك يؤدي إلى الجزائري 

من قانون الإجراءات  48لمادة وهذا ما جاءت به أحكام ا ،بطلان هذه الإجراءات
التي أوجبت مراعاة الإجراءات المنصوص عنها بالمادتين  1الجزائري  الجزائية

السابقتين بدءا من حصول التفتيش في حضور الشخص المشتبه فيه فإن تعذر عليه 
الحضور وقت التفتيش فلضابط الشرطة القضائية وبصفة الإلزام أن يكلف المشتبه 

غير أن  الأوضاع تختلف بالنسبة للشخص المعنوي إذا ما  ،مثلهفيه بتعيين من ي
وا ن  ذا الكيانـكان مشتبها فيه فإن التفتيش لا يحصل إلا بحضور الممثل القانوني له

ه في إجراءات ـلا عنه يمثلـلم يستطع الحضور وقت التفتيش فله أن يعين ممث
القانوني للشخص ل ـالممث لـل المعين من قبـهذا الممثش مع ضرورة أن يكون ـالتفتي

الممثل القانوني عن وحالة امتناع ،المعنوي من مستخدمي الشخص الاعتباري 
شاهدين لا يخدعون فلضابط الشرطة القضائية استدعاء  الحضورلهذه الإجراءات

 لسلطته وبالتالي يقومان مقام الممثل القانوني للشخص المعنوي .
أن الشرطة  2الجزائري  ون الإجراءات الجزائيةمن قان 50جاء في أحكام المادة        

لى مكان الجريمة أن تمنع أي شخص من إالقضائية قد أجاز لها الشارع عند وصولها 
كما يجوز لها حالة ما إذا  ،مبارحة المكان إلّا بعد أن تنتهي من إجراءات البحث والتحري 

                                                 
 ويترتب على مخالفتها البطلان " . 47و  45" يجب مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان  ج من ق.إ.ج 48المادة  - 1
" يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من إجراء تحرياته. وعلى كل جمن ق.إ.ج  50المادة  - 2

يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا شخص 
 الخصوص " 
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على هويته وتتأكد من رأت أن شخصا ضروريا في مجرى استدلالاتها القضائية أن تتعرف 
الشخص المعنوي فإذا ما  إلىوبالنسبة  ،شخصيته وأن يستجيب لكل ما تطلبه من إجراءات 

فله بعد أن  ،كانت الجريمة بموطنه فيجوز لضابط الشرطة القضائية إتباع هذه الإجراءات
غير  ،ينتقل إلى موطن الشخص المعنوي على أن يكون ممثله حاضرا في جميع الإجراءات

الشخص المعنوي أو يبدو له هذا الشخص  إلىن للضابط أن يمنع أي شخص ينتمي أ
ضروريا في تحرياته أن يستدعيه ويطلب منه ما يراه مناسبا من إجراءات كالمطالبة بوثائق أو 

ولا يمكن القول بأن هذا  ،سندات أو أختام ... الخ تخص موضوع التحري الذي يجريه
لأنها الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 2مكرر  65 الجانب يتعارض وأحكام المادة

لجهة لأما إجراءات التحري ف ،تتعلق فقط بمجال تمثيل الشخص المعنوي أثناء متابعته
 كشف الحقيقة . إلىالمختصة أن تستمع وتستدعي كل شخص يعتقد ضروريته في الوصول 

 : وي ـالمعنالبحث و التحري مع الشخص الات ـإشك:  ثـثالالب ـمطلال
أكدّت على أن جميع الجزائري  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 65ن المادة إ   

طبق ي قانون الإجراءات الجزائية تـة المنصوص عليها فـقواعد المتابعة والتحقيق والمحاكم
رورة مراعاة الأحكام يتعلق بضوأضافت استثناءا لهذه القاعدة و  ـوي على الشخص المعن

 في الفصل الثالث المعنون بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي المستحدث بموجبالواردة 
 دل والمتمم لقانون العقوبات ومن أولىـالمع 2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14القانون 

  :الإشكالات 
التي تعطي لضابط الشرطة القضائية  1 الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 51المادة  /1

 الأشخاص اختصاص التوقيف للنظر كل شخص أو يزيد عن ذلك مقتضيات التحقيقوتبعا ل
مع وجوب إطلاع وكيل الجمهورية بهذا التوقيف   من ذات القانون  50والمذكورين في المادة 

هذا الإجراء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يطبق على الشخص المعنوي وذلك ،غير أن 
طبيعي وزيادة عن هذا لا يمكن أن يوقف للنظر الممثل لتركيبته واختلافه عن الشخص ال

ومنه لا  ،لأن هذا الأخير يعبر عن إرادة هذا الشخص ويمثله في إجراءات الدعوى  ،القانوني
أكدت أن التوقيف لا يكون إلا في الحالات المحددة  2من الدستور 47فالمادة  يمكن توقيفه 

                                                 
  56ادة " إذا رأى ضابط الشرطة القضائية لمقتضيات التحقيق، أن يوقف للنظر شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في الم .جمن ق.إ.ج 51المادة  - 1

 فعليه أن يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدم له تقرير عن دواعي التوقيف للنظر " .
 من الدستور " لا يتابع أحد , و لا يوقف أو يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها ".   47المادة  - 2
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أنه في  1من الدستور 48وتزيد عن ذلك المادة  ،قانونا وطبقا للأوضاع التي يحددها القانون 
مرحلة البحث والتحري فإن التوقيف للنظر يخضع لرقابة قضائية ولا يزيد هذا التوقيف عن 

فيكون ضابط الشرطة القضائية مخالفا  ،ساعة فإذا ما تم توقيف هذا الممثل القانوني 48مدة 
وعليه لا  هذا الممثل. يرتكبهالم  عن أفعال محل مساءلةلنصوص الدستور وأصلا يصبح 

 51مكرر و51يمكن تطبيق هذا النص على الشخص المعنوي لاستحالة تنفيذه وتصبح المواد 
 من قانون الإجراءات الجزائية لا تعني الشخص المعنوي. 52والمادة  1مكرر 

 ،التي تنص على إجراءات التلبس 2 الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 59 المادة /2
من قانون الإجراءات  41المادة  إلىالشخص المعنوي وذلك بالرجوع فيمكن أن تطبق على 

 ،التي عرفّت ما هي حالة التلبس حينما ذكرت إذا كانت مرتكبة في الحال 3 الجزائري  الجزائية
 لى الضبطية القضائيةإفيمكن أن يأتي الشخص المعنوي فعلا مجرما ويصل الخبر في حينه 

بدون تمهل إلى مكان  ن ات التحري بعد إخطار وكيل الجمهورية فورا تم ينتقلو فتباشر إجراء
أو حتى ما جاء في الفقرة الثانية من ذات النص وجود في حيازة الشخص المعنوي  ،الجريمة

أشياء أو وجدت آثار أو دلائل تفيد مساهمته فيحال بناءا على إجراءات التلبس أمام جهة 
ثار من حيث الضمانات الكافية التي يقدمها الشخص المعنوي الحكم. إلّا أن الإشكال ي

 كبا للجنحة فكيف يكون التصرف ؟ للحضور باعتباره مرت

إن النص جاء صريحا في لفظه أن يقدم مرتكب الجريمة الضمانات الكافية   
ن عهو من يعبر ولكن الممثل القانوني مادام أنه هو من يمثله في جميع إجراءات المتابعة ف

حال بدءاً من أن للشخص المعنوي موطن بدائرة اختصاص المحكمة المادة هذا الكيان إر 
ية و عقار أوأن له مشاريع بنفس المكان وأن له أموالا سواء منقولة أمامها ليحاكم طبقا للقانون 

دائما في دائرة اختصاص الجهة القضائية ففي هذه الحالة يستجوب الشخص المعنوي ولا 
 ،أما في حالة عدم تقديم الضمانات من قبل الشخص المعنوي  ،ا بالحبسيصدر في حقه أمرً 

 فكيف يتصرف وكيل الجمهورية ؟ 

                                                 
  .( ساعة48نظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين )من الدستور"يخضع التوقيف لل 48 المادة - 1
الحبس،  "إذ لم يقدم مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور، وكان الفعل معاقب عليه بعقوبة"  01من ف إ ج ج / فقرة  59المادة  - 2

 يصدر وكيل الجمهورية أمراً بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه .ولم يكن قاضي التحقيق قد أخطر 
" توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس، إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها. كما تعتبر الجناية أو الجنحة جمن ق.إ.ج  41المادة  - 3

في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو متلبسا إذا كان الشخص المشتبه 
 افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة ". إلىوجدت آثار، أو دلائل تدعو 
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هذه الحالة سكت عنها المشرع ولم يعالجها بأي إجراء آخر يعوض الأمر  إن  
لم يتطرق بالحبس ضد المتهم  وهو فراغ يجب على الشارع تداركه لأن الفصل المستحدث 

ولم ينص على ما يعوّضها من إجراءات أخرى و لهذا تعد ثغرة  الياتالى مثل هذه الإشك
قانونية يمكن لأي خصم الاستعانة بها لاسيما بعد صدور الحكم وحالة الطعن بالنقض 
باعتبارها وجها سديدا وهو مخالفة الإجراءات الجوهرية. زيادة عن ما جاءت به أحكام المادة 

ن حقوق المشتبه فيه عند تقديمه أمام وكيل الجمهورية  ع تنص منها 1فإن الفقرة الثانية  59
غير أن هذه الفقرة تطرح إشكالا من  ،ة بمحام ويستجوب بحضورهـومنها حقه في الاستعان

فهل وكيل الجمهورية هو الذي يبلغ المشتبه فيه بأن له الحرية في الاستعانة  حيث تطبيقها 
ام وكيل الجمهورية أن يعلن عن رغبته في أم مأم أن الشخص المعنوي إذا ما قد ّ  ،بمحام

 ؟ حضور محاميه قبل استجوابه

هو صاحب الشأن والأجدر بإظهار حقه وهو أعلم به  الإنسانإذا كان الأصل أن            
 الشخص المعنوي غير أن  ،الحقيقة من غيره ومن ثم فهو أولاهم بالدفاع عن هذا الحقبو 

مهما  هالدفاع عن ولا يحسن ممثله القانوني ةـالحج هتغيب عنحين يوضع موضع الاتهام قد 
خذ بجرم هو منه كانت قوة حجته ومهما بلغت درايته بأحكام القانون وتكون النتيجة أن يؤ 

ويدعم هذه  عن حقوقهفع ايكون بجانبه محام يد أنولا سبيل لمغالبة هذه المشكلة سوى بريء 
متهم وحده بل أنه يدخل ضمن حقوق الفكرة التسليم بأن حق الدفاع ليس من حقوق ال

فلدستور  ،مرده الأنظمة القانونية بمحام والأصل أن حق المتهم الاستعانة ،المجتمع أيضاً 
 المواثيق الدولية هوهذا الحق رسخت حق الدفاع حق مضمون دستورياً " جعل الجزائري 

 2يـمن العهد الدول ( 14 أوصت به المؤتمرات الدولية أيضاً ذات العلاقة بحقوق الإنسان) مو 
ولما كان  ،به مؤتمر حقوق الإنسان في القانون الجنائي وا جراءاته أوصىويتجلى كذلك فيما 

بمحام من الحقوق الأساسية للمتهم في مرحلة المحاكمة فالدولة لما لها من  ةالاستعانحق 
ين من فعليها واجبات نحوهم بتقديم العون القضائي لغير القادر  ،حقوق تجاه مواطنيها

يستثنى الشخص المعنوي من هذا الحق حالة عدم إمكانية تأسيس محام يدافع ولا  ،المتهمين
                                                 

وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور  " للشخص المشتبه فيه الحق الاستعانة عند متوليه أمام 02/ فقرة  ج من ق.إ.ج 51المادة  - 1
 محاميه، وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب" .

من العهد الدولي " أن يحاكم حضورياً و أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره , و أن يخطر بحقه في وجود من  14/3المادة   2
ه و أن تزوده المحكمة حكماً كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك , بمحام يدافع عنه دون تحميله أجراً على يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عن

 ذلك " 
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مقرر في  وهو ،والعون القضائيعن مصلحته وهذا ما يسمى بالحق في المساعدة القضائية  
عاً عملياً بتأكيد بما يوجب علينا المبادرة إلى جعل هذا الحق واق الإقليميةالصكوك الدولية و 

من العهد الدولي تنص على كل متهم  14/3ساسية للمواطن إذ نجد في م الية الحقوق الأمث
بجريمة الحق أثناء النظر في قضيته في أن تزوده المحكمة كلما كانت مصلحة العدالة 

الكافية  لا يملك الوسائل على ذلك إذا كان  بمحام يدافع عنه دون تحميله أجر تقتضي ذلك
للقاضي من حيث التطبيق دون أن يتجاوز  قى سلطة تقدير النصالأجر. وتب لدفع هذا

 التفسير الضيق له.
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 :القواعـد الإجرائيـة لمرحلتـي التحقيـق و المحاكمـة:  يـل الثانـالفص
عرف التحقيق القضائي على أنه جملة الإجراءات التي تقوم بها جهة التحقيق ممثلة ي        

في شخص قاضي التحقيق إذ يسعى من ورائها إلى البحث عن الحقيقة و ذلك بجمع أدلة 
. و يرمي التحقيق 1ية عمله إلى إحالة المتهم من عدمهالجريمة المرتكبة ليقرر في نها

تقدير هذه الأدلة من حيث إلى  الابتدائي إلى أمرين فأولاهما جمع أدلة الجريمة و الثاني
مجموعة الإجراءات كما يعرف على أنه  2الاتهام، فالهدف منه إذن إعداد القضية الجنائية

لطة التحقيق  وهي تختلف عن مرحلة التحقيق المتعلقة بالدعوى العمومية والتي تقوم بها س
كما يختلف  ،الاستدلالات التي تسبقه ويقوم بها ضابط الشرطة القضائية ع  م  الابتدائي أي ج  

عن إجراءات التحقيق النهائي التي تجريه المحاكم عند إحالة الدعوى الجزائية على اختلاف 
لتي تتخذ في الدعوى العمومية من أنواعها. ويتضمن التحقيق القضائي كافة الإجراءات ا

الضحية، الشهود والمتهم، وكذا المعاينة والتفتيــش وتظهر  ،إثبات أقوال المبلغ عن الجريمة
   :أهمية التحقيق القضائي في 

 تهام استقلال السلطة القائمة به) قاضي التحقيق ( وفي حيادها أي عنايتها بفحص أدلة الا
 للمتهمين.أدلة نفي التهمة في كفالة حق الدفاع بنفس الفعالية التي تفحص بها 

 ي رهم وفائإفساح المجال لأهل الخبرة لإبداء أرائهم الفنية بما يوجبه شرف مهنتهم وضم
 إمكان الرجوع إلى ذلك التحقيق في أي وقت لضمان حسن سير العدالة .

فتثبت فيه التحقيق القضائي تكوينه، أي يجري التحقيق كتابة  ومن خصائص            
كافة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى بمعرفة سلطة التحقيق، فهو أمر لازم ولا يمكن 
 الاعتماد على ذاكرة قاضي التحقيق كما يلزم أن يجري تحرير محضر التحقيق بمعرفة كاتب
مختص تحت إشراف القاضي المحقق، ويوقع الكاتب مع قاضي التحقيق على جميع أوراق 

مسؤولا على ترتيب تلك المحاضر. كما لا يجوز أن يكتب المحقق المحاضر  التحقيق ويكون 
تب الكا بخط يده إذ أن التحقيق يكون باطلا بطلانا جزئيا فيما يتعلق بالإجراء الذي لم يثبته

بخطه وبذلك يختلف محضر التحقيق عن محضر جمع الاستدلالات الذي يحرره بحسب 
 الأصل مأمور الضبط القضائي بنفسه .

 

                                                 
 . 233المرجع السابق . ص  –د. مولاي ملياني   1
 . 222ص  ، 1976التراث العربي ، بيروت  إحياء، دار ، الجزء الثاني الموسوعة الجنائية  -د. عبد الملك الجندي  2
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  :قـد التي تحكم الشخص المعنوي في مرحلة التحقيـالقواع:  حث الأولـالمب
إن غاية التشريعات تتجه إلى وجوب الأخذ بنظام التحقيق القضائي في كل دعوى            

عمومية مخالفة كانت أو جنحة أو جناية والتي تتشعب فيها إجراءات التحقيق وتحتاج إلى 
وتمحيصها والتثبت من وقوع الجريمة بوصفها القانوني وا سنادها وقت طويل في جمع الأدلة 

إلى شخص أو أشخاص معينين وغالبا ما ينقضي وقت طويل نسبيا فيها بين تاريخ وقوعها 
 .           1وتاريخ نظرها أمام المحاكم المختصة 

على جوازه  في التشريع الجزائري نجد لزوم التحقيق القضائي في الجنايات، وينص           
في الجنح التي تكون لها أهمية خاصة، ومعناه أن سلطة الاتهام يكون لها الخيار فتحيل ما 

أما في باقي الدعاوي فتحيلها  ،التحقيق قبل عرضه على المحكمة المختصة إلىتراه هاما 
المحكمة مكتفيةّ فيها بمحاضر مأموري الضبط القضائي التي نصت عليها  إلىمباشرة 
وقاضي التحقيق يهتم بإثبات وقوع  ،2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 66المادة

في نفس الوقت يهتم  و ، الجريمة وا سنادها لشخص معين بما يطابق القانون والوقائع
 بالتحقيق فيما يبديه المتهم من دفوع درءاً للتهمة المنسوبة إليه .  

ي إذ تعتبر إجراءاته وكذلك النتائج الت ي من خصائص التحقيق القضائي أنه سر            
تسفر عنها الأبحاث بمعنى إجراء التفتيش في مسكن المتهم وضبط أوراق أو أشياء فيه 

 مكان لذلك لا يسمح عادة لأحد أن يرتاد ،كلاهما يعتبران من الأسرار التي يجب عدم إفشائها
قاضي التحقيق وكاتبه  التحقيق أو البقاء فيه بغير مقتضى وزيادة على هذا يجب على

ي والخبراء وغيرهم ممن يحضرون إجراء التحقيق أو يتصلون بها بحكم وظائفهم عدم إفشاء أ
 سر من أسرار تلك الإجراءات أو نتائجها .  

 :  نوي ــال قاضي التحقيق تجاه الشخص المعــأعم:  ب الأولــالمطل
التي وقعت فيها الجريمة والأشياء  معاينة الأمكنة إلىقد يحتاج قاضي التحقيق            

موطن الشخص المعنوي سواء  إلىالموجودة فيها وتقتضي هذه المعاينة تنقل قاضي التحقيق 
لإجراء المعاينات اللازمة أو قيامه بالتفتيش  ويخطر بذلك وكيل الجمهورية مع ضرورة 

                                                 
 مقال " ماهية التحقيق الابتدائي " للمستشار محمد نبيل، منشور على الموقع الإلكتروني :  -1

http:// www.mn940. net / forum / shomt hread . p h p § t =9037                                             

 . 05:25على الساعة  ،2010/  03/  02والمعروض بتاريخ 
يجوز إجراءه في  " التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات . أما في مواد الجنح اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة، كما ج من ق.إ.ج 66المادة  -2

    مواد المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية ". 
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 ،1قاضي التحقيقاستعانته بكاتبه لأجل تحرير محضر عن جميع الإجراءات التي يقوم بها 
ويباشر التفتيش في جميع الأماكن التي هي ملك للشخص المعنوي والتي من الممكن العثور 

إلّا أن هذه الإجراءات لاسيما منها التفتيش  .2فيها على أشياء تكون مفيدة لإظهار الحقيقة
راءات من قانون الإج 47لىإ 45 لموطن الشخص المعنوي لا بدّ أن تراعى فيها أحكام المادة

فلا يمكن أن يقع التفتيش إلّا بحضور ممثل الشخص المعنوي الذي يشتبه  ،الجزائري  الجزائية
في مساهمته في ارتكاب الجريمة فإن تعذر عليه الحضور وقت إجراء عملية التفتيش 
فلقاضي التحقيق أن يلزمه بتعيين من ينوب عنه في هذا الإجراء فإن امتنع عن ذلك فلقاضي 

وي ـص المعنـل الشخـيستدعي شاهدين لحضور عملية التفتيش بدلا من ممث التحقيق أن
ة أن لا يكونا الشاهدين من الموظفين الخاضعين لسلطة قاضي التحقيق أو من ـشريط

هذا كله يجب أن يحترم قاضي التحقيق أحكام  إلىالتابعين للشخص المعنوي. وبالإضافة 
دخل موطن الشخص المعنوي قبل الساعة الخامسة فلا ي ،التي تحدد أوقات التفتيش 47المادة

( مساءاً إلّا إذا طلب ممثل الشخص المعنوي منه 08( صباحا ولا بعد الساعة الثامنة )05)
 ذلك صراحة و يكون بناءاً على وثيقة مكتوبة .

وكاستثناء لهذه القاعدة فإن قاضي التحقيق يجوز له وحده وفي مواد الجنايات أن           
 47 ودون التقيد بالساعات المحددّة في المادة بإجراء التفتيش لموطن الشخص المعنوي يقوم 

سلطة أخرى عن طريق الإنابة القضائية وأن يكون  دون أن ينيب عنه في هذا الإجراء أي  
ذلك بحضور وكيل الجمهورية. إذن فالملاحظ عند قيام قاضي التحقيق بالمعاينات والتفتيش 

وي عندما يكون هذا الأخير محل متابعة والاتهام قائم ضده فإذا ما لموطن الشخص المعن
كانت الجريمة جنحة فلقاضي التحقيق أن ينيب عنه الضبطية القضائية للقيام بهذا الإجراء 

غير أنه إذا كانت الجريمة جناية فإن قاضي التحقيق  ،47و45 دون الخروج عن أحكام المادة
ن أن ينيب عنه الضبطية القضائية ودون احترام أوضاع هو من يباشر إجراءات التفتيش دو 

من قانون  45 المتعلقة بأوقات التفتيش لكنه مجبر بأن يحترم أوضاع المادة 47المادة
الإجراءات الجزائية التي تفرض عليه عدم مباشرة التفتيش إلّا بحضور الممثل القانوني 

نايات التي يرتكبها الشخص أن الملاحظ سواء في الجنح أو الج غيرللشخص المعنوي 

                                                 
ويخطر بذلك  ،" يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو القيام بتفتيشهاجمن ق.إ.ج  79المادة  -1

 حقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات " .و يستعين قاضي الت ،وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته
 " يباشر التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أشياء يكون كشفها مفيد لإظهار الحقيقة"  ج من ق.إ.ج  81المادة  -2
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بشروط  لا يمكن أن يتقيدّ المعنوي والتي تكون محل معاينة أو تفتيش من قبل قاضي التحقيق
التي تفرض الإذن بمعنى أن المشرع أعفاه من هذا الإجراء إذ ما عليه إلّا أن يثبت  44 المادة

ءات المعاينة والتفتيش وبحضور كاتبه ثم يباشر إجرا صفته للممثل القانوني للشخص المعنوي 
. 

وحينما يتوج التفتيش بالعثور على مستندات فإذا كان قاضي التحقيق هو من            
أو أناب  1الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 84 أجرى بنفسه هذا الإجراء تبعا للمادة

المستندات فإن هذه الوثائق و  ،عنه ضباط الشرطة القضائية إذا ما كان وصف الجرم جنحة
التي عثر عليها بموطن الشخص المعنوي فلا يمكن أن يطلع عليها غيرهما قبل ضبطها 
وبدون تمهل يجب على الفور إحصاء الأشياء والوثائق المضبوطة لدى الشخص المعنوي ثم 

وهذه الأحراز لا يمكن فتحها إلّا بحضور الممثل القانوني  ،وضعها في أحراز مختومة
كما يمكن أن تفتح هذه الأحراز بدون حضورهما بعد ، خص المعنوي وبحضور محامي الش

استدعائهما قانوناً. ولا يسمح لقاضي التحقيق ضبط أشياء ومستندات ليس لها علاقة بالجرم 
إظهار الحقيقة غير أن  إلىالمرتكب من قبل الشخص المعنوي  والتي لا يمكن أن تؤدي 

لمعنوي. وفي حالة إذا ما ضبط قاضي التحقيق إفشائها يؤذي إلى الإضرار بسمعة الشخص ا
لدى الشخص المعنـوي وبموطنه نقودًا أو سبائك أو أوراق تجارية أو أوراق ذات قيمة مالية 

فيمكن لقاضي التحقيق إن لم يسمح الاحتفاظ بها عينا  ،ولم تكن لها فائدة في إظهار الحقيقة
إذ أن هذه الوثائق  ،شكالا للشخص المعنوي أن يأمر كاتبه بإيداعها الخزينـة ولكن هذا يطرح إ

تدخل في نشاطه وغرضه الذي وجد له مما يعطل هذا الأمر مصلحته التي يسعى إلى 
لذلك وجب إعادة النظر في هذه الفقرة وتعديلها بما يخدم مصلحة المتهم  ،تحقيقها هذا الكيان

مشرع قد تدارك هذا وليس بما يضر مصلحته لاسيما إذا كان شخصا معنويًّا. غير أن ال
إذ يجوز للشخص  2من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  86الإشكال ونص عليه في المادة

المعنوي عندما يكون متهما أن يطلب استرداد أي شيء له حق عليه من قاضي التحقيـق إلّا 
                                                 

عن مستندات فإن لقاضي التحقيق عن مستندات فإن لقاضي " إذا اقتضى الأمر أثناء إجراء تحقيق وجوب البحث ج من ق.إ.ج 84المادة  -1
التحقيق وجوب البحث عن مستندات فإن لقاضي التحقيق أو ضباط الشرطة القضائية المنوه عنه وحدهما الحق في الإطلاع عليها قبل ضبطها مع 

فور إحصاء الأشياء و الوثائق المضبوطة ووضعها في إحراز . ويجب على ال83مراعاة ما تقتضيه ضرورات التحقيق وما توجبه الفقرة الثالثة من المادة
 مختومة " . 

" يجوز للمتهم والمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أنه له حقا على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب جمن ق.إ.ج  86المادة  - 2
كل من الخصوم الآخرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير   لنيابة كما يبلغ إلىاسترداده من قاضي التحقيق, ويبلغ الطلب لقدم من المتهم أو المدعي المدني ل

 إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم آخر ." 
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أن هذا الطلب هو خروج من المألوف وكأن المشرع يؤكد أن قاضي التحقيق أو الضبطية 
ن لم تكن لها علاقة  القضائية لهما أن يضبطا ما يشاءون من الأشياء والمستندات حتى وا 

التي تؤكد أن التفتيش  44وهو ما يخالف أحكام المادة  ،بالجرم محل التفتيش أو المعاينة
يكون لغرض البحث عن الأوراق والأشياء التي لها علاقة بالأفعال الجنائية فكان على 

ذا النص فعوض ما ينهك كاهل المتهم لاسيما إذا كان شخصا معنوياً المشرع أن يعدل ه
النيابة والمدعي المدني والى كل  إلىقاضي التحقيق ثم يبلغه  إلىبرفع طلب الاسترداد 

أيام بشأن هذا الطلب ليفصل قاضي التحقيق  03الخصوم ولهؤلاء تقديم  ملاحظاتهم في مدة
ذا  بعد ذلك إما بالقبول أو بالرفض ما اعترض بعدم قبول طلبه فإن له أن ي رفع تظلم بشأن وا 

الشخص المعنوي باعتباره صاحب  إلىأيام من تبليغ القرار  10غرفة الاتهام خلال إلىقراره 
كان عليه أن يصدر نصا صريحا وهو حالة ثبوت أن الوثائق والمستندات  ،1طلب الاسترداد

ي التحقيق أن يصدر أمراً بالاسترداد دون والأشياء ليس لها علاقة بالجريمة فيجب على قاض
 أن ينتظر رفع طلب من صاحب الأشياء و بالأخص الشخص المعنوي.

يجوز لقاضي التحقيق أن يستدعي كل شخص يراه مناسبا وله فائدة في شهادته            
وتجدر الإشارة على أن الشهود يمكن أن يكونوا من أعضاء الشخص المعنوي والذين يمكن 

أن يعطوا الإضافة بخصوص الوقائع المتابع بها الشخص المعنوي من حيث إثباتها أو  لهم
كما يمكن أن يكون الشاهد شخصا معنويا قد تعامل مع الشخص المعنوي محل  ،نفيها

 المتابعة ليوضح الأمور المهمة وتتبع في ذلك الإجراءات الخاصة بسماع الشهود .    
  :وي ـص المعني استجواب الشخــف:  ـرع أولـف
أوجب القانون عند حضور المتهم التحقيق لأول مرة أن يتأكد المحقق من        

شخصيته ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر وان يدون البيانات 
الإجراء هذا ويسمى  2( من القانون المصري 123الخاصة به وهو ما نصت عليه )

ضمن مناقشة تفصيلية في التهمة. والتأكد من شخصية المتهم يتم بإثبات بالاستجواب لأنه يت
البيانات الخاصة به من حيث الاسم والسن والمهنة ومحل الإقامة وهو إجراء له أهميته إذ من 

                                                 
 ،" وتقدم الملاحظات بشأن الطلب في ظرف ثلاثة أيام من تبليغه ويفصل قاضي التحقيق في هذا الطلبج فقرة أخيرة من ق.إ.ج /86المادة  -1

إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي بمجرد تقديم عريضة خلال عشرة أيام من تبليغه إلى من يعنيهم الأمر من الخصوم دون أن  ويجوز رفع التظلم من قراره
 يترتب على ذلك تأخير سير التحقيق ." 

 . 2009سنة  71المعدل والمتمم بالقانون رقم  1950سنة  150قانون الإجراءات الجنائية المصري .رقم  - 2
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ن الشخص الماثل أمامه هو بذاته المتهم حتى لا أشانه أن يحمل المحقق على التأكد من 
 يتخذ أي إجراء ضد شخص برئ.

أن قاضي التحقيق حينما  1من قانون الإجراءات الجزائية 100تؤكد أحكام المادة           
يمثل أمامه المتهم ممثلا في الشخص المعنوي والذي يمثله في إجراءات الدعوى ممثله 

إذ في بادئ الأمر يتأكد من هوية الشخص المعنوي وفي هذا يمكن له أن يستعين  ،القانوني
و بما يدليه الممثل القانونـي ولماذا يمكن أن يستعين بهذا القانون  يبالقانون التأسيس

في حالة إذا ما لم يوجد أي شخص يؤهل لتمثيل الشخص 3مكرر65التأسيسي؟ لأن المادة
المعنوي فيقوم رئيس المحكمة وبناءا على طلب النيابة العامة بتعيين ممثلا لهذا الشخص 

خص المعنوي. وبالرغم من أن هذا الممثل من الاعتباري ويكون من ضمن مستخدمي الش
إلّا أنه في أغلب الأحيان يكون محدود المستوى أو أميًّا فلا يمكن أن يرد  ،ضمن المستخدمين

لهذا الجانب له أن يستعين بما يسمح له  ،على جميع الأسئلة المطروحة من قاضي التحقيق
التأسيسي يعتبر وثيقة ميلاد هذا الإجابة عن ما يوجه إليه من أسئلة لذا فإن القانون ب

الشخص المعنوي كما  إلىثم يبلغه عن كل واقعة من الوقائع المنسوبة  ،الشخص المعنوي 
ينبهه بأنه حر في الإدلاء بأي أقوال وينوه عن هذا التنبيه في محضر الاستجواب ولممثل 

على قاضي التحقيق  الشخص المعنوي أن يدلي بالأقوال فلقاضي التحقيق أن يتلقاها فوراً كما
الممثل القانوني  أن له الحق في تعيين محام فإن تعذر  بواسطةأن ي علم الشخص المعنوي 

عليه ذلك اختار له قاضي التحقيق محاميا من تلقاء نفسه إذا تمسك بهذا الحق وينوه عن هذا 
ب وجو  إلىالجانب في المحضر كما لقاضي التحقيق أن ينبه المتهم )الشخص المعنوي( 

تؤكد أن الممثل القانوني  2مكرر 65إلّا أن المادة إخطاره عن كل تغيير يطرأ على عنوانه.
يمثل الشخص المعنوي خلال إجراءات المتابعة ولكن هذا إشكال من حيث علم الممثل 

لأن هذا الأخير ما هو إلا ممثل وليس بالضرورة أن يكون على دراية بما اقترفه هذا  ،بالوقائع
ولن يتمكن  ،نوي بواسطة أجهزته وعليه لن يكون مفيدا للتحقيق في هذه الحالةالشخص المع

قاضي التحقيق من التحري والبحث عن أدلة الإثبات والنفي لأن التصريحات غالبا ما تتوج 
 ،الوصول للحقيقة إلىبقول الحقيقة أو الاعتراف أو حتى الإنكار وتناقض التصريحات يؤدي 

                                                 
" يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة  .جمن ق.إ.ج 100المادة  -1

على الفور   حقيق منهإليه و ينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار و ينوه عن ذلك التنبيه في المحضر فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي الت
إذا طلب منه ذلك وينوه  ،فإن لم يختر محاميا عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه ،كما ينبغي للقاضي أن يوجه المتهم بأن له الحق في اختيار محام عنه

 عن ذلك بالمحضر ."      
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شيء لأن فاقد الشيء لا  إلىواقعة شيئا فلن يفيد في الوصول  غير أن شخصا لا يعلم عن
يعطيه  ومما يستوجب معه أن يتدخل المشرع ويعدل الفصل الذي خصه للشخص المعنوي 
بأن يكون الشخص الذي ارتكب الفعل المجرم لحساب الشخص المعنوي حاضراً أمام قاضي 

ائع المرتكبة. وكاستثناء لأحكام التحقيق وبحضور الممثل القانون ويتمّ سماعه عن الوق
فإن قاضي التحقيق وتبعاً لما جاءت به  الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 100المادة

له أن يقوم بجميع الإجراءات  1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  101أحكام المادة
طارئة ة :: قتضيه حالوذلك لما ت اللازمة لإظهار الحقيقة في الحال من استجواب ومواجهة

وذلك إذا ما كان شاهد في خطر الموت كأن يكون على فراش  فيهاواستعجالية لا يمكن التأخر 
أو وجود علامات على أن هذا الشاهد  ،ولا يرجى البرء من مرضه يعني ميئوس منه الموت

ب إذ لم يسمع  ولم يواجه بأطراف الخصومة سيختفي مع وجوب التنويه في محضر الاستجوا
 أو المواجهة عن سبب اتخاذ هذا الإجراء وما هي حالة الاستعجال التي دعت إلى ذلك .

 الملاحظ أن هذا النص قد حصر حالة الاستعجال بحالة الشاهد ولم يذكر أبداً            
حالة المتهم إذ في هذا الوضع إذا ما كان المتهم شخصاً معنوياً فيقوم قاضي التحقيق 

 ،امن قانون الإجراءات الجزائية دون أن يطبقه 100لمنصوص عنها بالمادةبإخطاره بحقوقه ا
 ،وذلك بمنحه الوقت الكافي لتحضير دفاعه لأن الضرورة وحالة الاستعجال تحول دون ذلك
 وعليه يتلقى تصريحات الشخص المعنوي ممثلًا في ممثله القانوني ويجري مواجهة ما بينه

 ساساً بحقوق الدفاع.وبين الشاهد ولا يعد هذا الأمر م
 وحسن فعل المشرع الجزائري في هذا النص عندما ذكر في تعبيره " على الرغم           

" فبذلك يكون قد ذكر المبدأ وهو  100 من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة
تذكير وا علام لقاضي التحقيق وأتبعه باستثناءٍ الذي هو رخصة أجازها المشرع لقاضي 

 لتحقيق بالخروج عن الأصل ومخالفتـه .ا

                                                 
أن يقوم في الحال بإجراء  100صوص عليها في المادة" يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المن .جمن ق إ ج 101المادة  - 1

ويجب أن تذكر في ، استجوابات أو مواجهات تقتضيها حالة الاستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء
 المحضر دواعي الاستعجال .
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حينما يختار الشخص المعنوي محاميه فمن باب الجواز له أن يخيَّر ويحيط علماً            
ولا  ،1من قانون الإجراءات الجزائية 104قاضي التحقيق باختياره وهذا استثناء لأحكام المادة

تباره متهما أو إجراء مواجهة بينه يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بسماع الشخص المعنوي باع
وبين المدعي المدني إلّا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونياً ما لم يقم الشخص المعنوي 

 بالتنازل عن هذا الحق صراحة .
والملاحظ أن هذا النص قد انطوى عن قاعدة آمرة جاءت بصيغة اللزوم             

إذ  ،تجاهلها إلّا إذا كان التنازل صريحاً من المتهموالوجوب وبالتالي لا يمكن مخالفتها أو 
يقصد بذلك المشرع أن يكون مكتوباً و يدرج ضمن أوراق الملف حتى يؤخذ كإشهاد على 
الشخص المعنوي بتنازله عن حقه في حضور محاميه. وا جرائي الاستجواب والمواجهة توثق 

تباره متهما وكاتب قاضي ويقوم كل من قاضي التحقيـق والشخص المعنوي باع في محضر
التحقيق بالتوقيع على كل صفحة من صفحات هذه المحاضر مع ضرورة إعادة تلاوة فحوى 

فإن لم يكن الممثل القانوني للشخص  ،الاستجواب والمواجهة بنصيهما اللذين حررا بهما
توقيع على المعنوي ملماً بالقراءة يتلى عليه بمعرفة الكاتب وا ن امتنع الممثل القانوني عن ال

المحاضر أو تعذر عليه لعاهة مثلًا ينوه عن ذلك في المحضر كملاحظة وهذا استناداً 
 95و 94التي تحيل قارئها إلى المادتين  2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 108للمادة

 من الإجراءات الجزائية الجزائري .
ا الاستجواب الذي يعد إجراءا من إن الغرض من كل هذه الإجراءات لاسيما منه            

إجراءات التحقيق يستعان به على كشف الحقيقة سواء لإظهار براءة المتهم )الشخص 
فطريق للدفاع  ،كما هو طريق للبحث والاستكشاف  المعنوي( أو لإدانته فهو طريق للدفاع

ة المقامة لأنه يسمح للشخص المعنوي بأن يوضح حقيقة الوقائع المسندة إليه ويفند الأدل
أما طريق للبحث والاستكشاف إذ يسمح لقاضي التحقيق أن يجد في حيرة المتهم أي  ،ضده

الشخص المعنوي وتردد ممثله القانوني في إجاباته وعدم تماسك أقواله وتناقضها وثبوت 
 . 3نقيضها  فهي عناصر لإثبات التهمة ضده

                                                 
علما بالمحامي الذي وقع اختيار   ،يحيطا قاضي التحقيق في كل دور من أدوار التحقيق" يجوز للمتهم والمدعي المدني أن  ج من ق إ ج 104المادة  - 1

 وإذا اختير عدة محامين فإنه يكفي باستدعاء أو تبليغ أحدهم بالحضور ". ، كل منهما عليه
وتطبق أحكام المادتين  95 ،94تين" تحرر محاضر باستجوابات و المواجهات وفق الأوضاع المنصوص عليها في الماد ج من ق إ ج 108المادة  - 2

 في حالة استدعاء مترجم " . 92 ،91
  281و  280ص  ،02الجزء  ،الموسوعة الجنائية ،د. جندي عبد المالك - 3
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 :قــي أوامر قاضــــي التحقيــف:  نيـرع ثاــف
 ار :ــر ضبط و إحضـــأم : أولند ــــب

إن الأمر بالضبط والإحضار هو أمر بالقبض على المتهم وا حضاره بالقوة إذا            
به حالة إذا ما لم يستجب  يؤمرف ،اقتضى الحال ذلك أمام قاضي التحقيق الذي أصدره

تؤكد  1لجزائري من قانون الإجراءات الجزائية ا 109 والمادة ،الشخص المعنوي لاستدعاءاته
نما جاء في لفظه"  أن قاضي التحقيق ليس ملزماً بحالة معينـة ولم يحصر المشرع أي منها وا 
حسبما تقتضيه الحالة " له أن يصدر أمراً بإحضار المتهم مع ضرورة أن يذكر في هذا الأمر 

ع ضرورة م و المكتوب نوع التهمة المتابع بها المتهم والنصوص القانونية التي تعاقب عليها
وتوقيعه من قاضي التحقيق المصدر له و يمهره  ريخه للأمرأوت إيضاح وتبيان هوية المتهم

ما بالنسبة لممثل الشخص المعنوي فهل يمكن غير أن هذا الوضع يطرح سؤالاه   ،بختمه
 لقاضي التحقيق أن يصدر أمراً بضبطه وا حضاره ؟ .

قد عرفت هذا  2ات الجزائية الجزائري من قانون الإجراء 110 إن نص المادة            
الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لأجل اقتياد المتهم وا حضاره بالقوة 

وعليه هو من الأوامر التي تتعلق بحرية الأشخاص واستعمال القوة ضد  ،أمامه وفي الحين
نما يكون هذا الشخص  هذه الحرية و تقييدها وعدم ترك حرية الاختيار في إتيان الشيء  وا 

والحرية الشخصية تتعلق بكيان الفرد وكرامته إذ هي مصدر  ،مجبراً على الطاعة والامتثال
القيمة الإنسانية والمساس بحرية الإنسان لا تبررها إلّا المصلحة العليا للمجتمع  فهو مبدأ 

على أن حرية أكدت  3من الدستور الجزائري  32والمادة ،استثنائي يجب عدم التوسع فيه
و عليه فالمشرع في هذا النص لم  ،الإنسان وحرمته مضمونة ولا يمكن أن تمس أو تداس

الإنسان بمعنى الأجنبي الذي  إلىيقصر الحريات على المواطن الجزائري فحسب بل تعداه 
يتواجد على الأراضي الجزائرية لابد أن تحترم حرياته شأنه شأن المواطن الجزائري والمادة 

تجيب عن السؤال المطروح سابقا حينما نصت على انه لا يتابع احد ولا  4ن الدستورم 47
                                                 

 عليه" يجوز لقاضي التحقيق حينما تقتضي الحالة أن يصدر أمراً بإحضار المتهم أو بإيداعه السجن أو بإلقاء القبض  ج من ق إ ج 109المادة  -1
 ويوقع عليه من القاضي الذي أصدره ويمهر بختمه " .، و يؤرخ الأمر،ويتعين أن يذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد القانون المطبقة مع إيضاح هوية المتهم

تهم ومثوله أمامه على الفـور " الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق  إلى القوة العمومية لاقتياد الم ج من ق إ ج 110المادة  -2
يمه نسخة ويبلغ ذلك الأمر وينفذ لمعرفة أحد ضباط أو أعوان الضبط القضائي أو أحد أعوان القوة العمومية الذي يتعين عليه عرضه على المتهم وتسل

 منــه " .
 من الدستور " الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة "  32المادة  -3
 من الدستور " لا يتابع أحد و لا يوقف أو يحتضر إلاّ في الحالات المحددة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها "  47ة الماد -4



 ريمة الاقتصاديةخص المعنوي عن الجالنظام الإجرائي لمتابعة الش                                 الباب الثاني 

- 184 - 

 

يقافه أو حجزه لا يكون إلّا  يوقف فالأمر بالضبــط والإحضار مرهون بالمتابعة القضائية وا 
 وفقا للحالات المحددة قانونـا .

 نون تمثيل هذابما أن الممثل القانوني ما هو إلا شخص طبيعي يخول له القا           
هذه بالكيان المتابع قضائيا في إجراءات الدعّوى فلا يمكن أن يكون هذا الأخير هو المعني 

بالإحضار ضد  لقانون لقاضي التحقيق أن يصدر أمراًفلا يجيز الدستور ولا ا ،المتابعة
ر آخ لاالممثل القانوني للشخص المعنوي أثناء متابعته قضائيا غير أن هذه النتيجة تبرز إشكا

ق أمام قاضي التحقيق ويتمثل في حالة ما إذا استدعى الممثل القانوني أمام قاضي التحقي
لتمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى ولم يمتثل لهذا الاستدعاء ولم يحضر أمامه 

 لمباشرة إجراءات التحقيق فكيف يكون تصرف قاضي التحقيق ؟ .
استحدثه المشرع الجزائري والمعنون بالمتابعة الجزائية إن الفصل الثالث الذي             

في  ما عدى إشكالية واحدة ورد ذكرها ،إشكالات التمثيل إلىلم يتطرق فيه  للشخص المعنوي 
هي حالة إذا ما توبع الشخص  1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  3مكرر 65المادة

كذا حالة إذا ما توبع الشخص المعنوي ولم يكن المعنوي وممثله القانوني باعتبارهما متهمين و 
أثناء متابعته جزائيا من يمثله ففي هذه الحالة تتدخل النيابة العامة التي تطلب من رئيس 

غير هذين الحالتين لم يعطي  ،المحكمة تعيين ممثلا له في إجراءات الدعوى المتابع فيها
وقياسا لما جاء في النص السابق يمكن  وبالرغم من هذا ،المشرع الجزائري حلا لهذا الإشكال

لقاضي التحقيق إخطار النيابة العامة بعدم امتثال الممثل القانوني للشخص المعنوي 
مما يشكل عرقلته لحسن سير العدالة ولهذه الأخيرة أن تتدخل وتطلب من  لإجراءات التحقيق

شخصا آخر من رئيس الجهة القضائية الناظرة في دعوى الشخص المعنوي لغرض تعيين 
وهذا الإجراء يتخذ حتى لا تصبح أمام ممثلي الأشخاص  ،مستخدميه لأجل تمثيل هذا الأخير

وبالمقابل وجب على المشرع الجزائري التدخل  ،المعنوية حيلة لعرقلة إجراءات التحقيق
بنصوص صريحة تناقش وضعية الممثل القانوني في جميع الحالات وا مكانية معاقبته بغرامة 

 ة حينما لا يمتثل لأوامر القضاء . مالي
   :ضـــر بالقبــــالأم:  يــثاند ـــبن

                                                 
" إذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذ لم يوجد أي شخص مؤهل  .جمن ق.إ.ج 3مكرر  65المادة  -1

 س المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة، ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي " يعين رئي لتمثيله
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إن الحديث عن أمر بالإحضار يستدعي بالضرورة مناقشة الأمر بالقبض الذي             
ه في ـالتي تقابل 1ة الجزائري ـمن قانون الإجراءات الجزائي 119نص عليه المشرع في المادة

فالقبض في اصطلاح الفقهاء يعني حيازة  .2 06فقرة  /122ي المادة ـسقانون الإجراءات الفرن
الشيء والتمكن منه سواء كان التمكين باليد أو بعدم المنع من الاستيلاء عليه وهو ما يسمى 

إذ يجب أن يكون الشخص المراد القبض عليه  ،بالقبض الحكمي وله شروط لابد من توافرها
قهاء فيمن تتحقق فيه هذه الأهلية على ثلاثة أقوال أرجحها ما أهلًا لذلك على اختلاف بين الف

ذهب إليه الجمهور من الشافعيـة والحنابلة وهو أن يكون كل منهما بالغاً عاقلًا غير محجور 
وأما الشرط الثاني هو صدور القبض  ،وبالتالي فلا يصح القبض على الصبي والسفيه عليه

في بعض مسائله إلّا أن الإجماع يؤكد ضرورة توفر  ومع اختلاف الفقهاء ،ممن له الولاية
 . 3الولاية في الجهة المصدرة لأمر القبض

يق) ــأما في التشريع الجزائري فإن الأمر بالقبض هو أمر يصدر من جهة التحق         
قاضي التحقيق( دون سواه يقوم فيه بتكليف القوة العمومية بالبحث عن شخص المتهم لأجل 

د حريته ليساق إلى المؤسسة العقابية التي يجب على قاضي التحقيق أن يذكرها ضبطه وتقيي
فالأمر الأول  ،والتي فيها يتم تسليمه وحبسه وهو أمر يتضمن أمرين لزاماً في هذا الأمر

يداعه المؤسسة العقابية و هذا الأمر  ،إيقاف المتهم والأمر الثاني هو الأمر بالاعتقال وا 
 119من قانون الإجراءات الجزائية فتنص الفقرة الأولى من المادة 122و 119تنظمه المواد

من ذات القانون على أن الأمر بالقبض هو أمر قضائي يصدر إلى القوة العمومية للبحث 
إذن فالغرض منه وضع المتهم المأمور بالقبض عليه تحت تصرف  ،عن المتهم وتوقيفه

اعة لاستجوابه واتخاذ ما يراه بشأنه من  قاضي التحقيق مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين س
. ولهذا 4إجراءات كالأمر بالحبس مؤقتاً أو وضعه تحت المراقبة القضائية أو إخلاء سبيله

الأمر شروطاً حصرية لابد من توافرها فأول شرط لابد أن يصدر من قاضي التحقيق  ثم أن 
                                                 

" الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها  ج من ق إ ج 119المادة -1
 في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه " .

2 -ArT 122/06 . C.P.P.F " le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher 

la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir , le 

cas échéant , conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat , au elle sera reçue et détenue    

   
على الموقع الالكتروني  جريه 01/02/1427مقال " القبض وصوره المعاصرة للشيخ يوسف بن سليمان بن عبد الله العاصم في - 3
 http://almosslim.net/mode/83157  
 .373ص ، الرجع السابق ،ةد. عبد الله أوهابي - 4

http://almosslim.net/mode/83157
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بين الأشخاص المقيمين خارج  يكون المتهم هارباً أو مختف من العدالة أو يكون المتهم من
والشرط الثالث أن تكون الجريمة هي سبب الأمر بالقبض ويكون وصفها  التراب الجزائري 

وبمفهوم العكس  ،القانوني جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس أو عقوبة أشد جسامة
اضي التحقيق أن والشرط الرابع يجب على ق فإن المخالفة تستبعد من الأمر بالقبض إطلاقاً 

من قانون  02فقرة  119يستطلع رأي وكيل الجمهورية وهذا شرط مهم جاءت به المادة 
والشكل الذي يأخذه الأمر بالقبض هو نفس شكل أمر بالإحضار مع  ،الإجراءات الجزائية

زيادة بيان المؤسسة العقابية التي يجب أن يبينها قاضي التحقيق التي يساق إليها المتهم حالة 
إيقافه  أما تنفيذ الأمر بالقبض فإن المتهم يؤخذ إلى المؤسسة العقابية المذكورة في الأمر 

 1من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  120بالقبض بدون تمهل وفقاً لما جاءت به المادة 
. 

إن سلامة الفرد وعدم التعدي على حريته الشخصية من الحقوق والضمانات التي            
وعلى رأسها الدستور  رتها أكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأغلب الدساتيرأق

إذ جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل فرد حق في الحياة والحرية  ،الجزائري 
وتؤكد أنظمة الإجراءات الجزائية على أهمية احترام حق الحرية  ،والسلامة الشخصية

فإن القبض يعد  مَّ عليها واعتبرت أن الحرية حق لكل إنسان ومن ث   الشخصية وعدم التعدي
ولا يجوز القبض على أي شخص أو توقيفه إلّا بمقتضى أمر صادر من قاضي  ،قيداً عليها

أو محكمة أو في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك فلابد أن يشتمل أمر بالقبض على 
ومحل إقامته ونوع الجريمة المسندة إليه  انت معروفةاسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه إن ك

ويجب إضافة إلى  ،ومادة القانون المطبقة عليها وتاريخ الأمر وتوقيعه من الجهة المصدرة له
البيانات المتقدمة أن يشتمل أمر بالقبض على تكليف أعضاء الضبط القضائي بضبط المتهـم  

أنحاء التراب الوطني الجزائري و يظل سارياً  و أن يكون هذا الأمر نافذ المفعول في جميع
 . 2حتى يتم تنفيذه أو إلغاؤه 

هل يمكن أن يصدر  اً بالنظر إلى هذه التعريفات والمفاهيم فإنه يطرح سؤالًا مهم          
أمر بالقبض ضد الشخص المعنوي أو ممثله القانوني ؟ إن الجواب عن هذا السؤال يستوجب 

المشرع من نصوص قانونية في قانون الإجراءات الجزائية إذ ذكر في الرجوع إلى ما جاء به 
                                                 

 " يساق المتهم المقبوض عليه بمقتضى أمر قبض بدون تمهل إلى مؤسسة إعادة التربية المبينة في أمر القبض " . ج من ق إ ج 120المادة  - 1
 :  ع الالكترونيــعلى الموق 28/04/2010ور بتاريخ ــمقال " أمر القبض وحماية الحرية الشخصية " منش - 2
 http:// www.majlis-mc.com 
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أن الشخص المعنوي تطبق عليه قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة  1مكرر 65المادة
المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل فالبين من هذا 

 قواعد التحقيق تطبق على الشخص المعنوي النص أن ما يطبق على الشخص الطبيعي من 
ولكن نتيجة للشخصية الافتراضية لهذا الكيان فلا يمكن  ،ومن بين هذه القواعد أمر بالقبض
وما دام هذا الأخير يتم تمثيله من قبل شخص طبيعي  أن يصدر في حقه مثل هذا الأمر

 ممثل القانوني .فبهذا يكون الأمر بالقبض موجهاً لل 2مكرر 65حسبما ذكرته المادة
إلى  2من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  1مكرر125جاء في أحكام المادة              

 ،ن الرقابة القضائية والتي لم تعرف لا في القانون الجزائري ولا في القانون الفرنسيعالتنويه 
لمؤقت يفرض ويعرفها بعض فقهاء القانون الجنائي على أنها نظام إجرائي بديل للحبس ا

أو  بموجبه قاضي التحقيق التزاما أو أكثر على شخص المتهم ضماناً لمصلحة التحقيق
وتعد أقل مساساً وتعارضاً للحرية الفردية لأنها لا 3المتهم ويجب على هذا الأخير أن يلتزم بها

 وهي إجراء لا يصل بحال من الأحوال إلى سلب ،تعتبر حرماناً كاملًا من الحرية الفردية
حرية المتهم لأنها عبارة عن التزامات تقرر على مواجهة المتهـم ولا ترقى إلى درجة الخطورة 

كوضعه تحت رقابة الشرطة أو الدرك بالمثول أمامهما في  التي تكمن في حبس المتهم مؤقتاً 
أوقات يحددها له قاضي التحقيق أو يأمره بعدم مغادرة التراب الوطني وذلك بسحب جواز 

غير أن الأمر يختلف من حيث تطبيق هذه الالتزامات على الشخص المعنوي وذلك  ،4سفـره
مكرر من الإجراءات الجزائية الجزائري قد نصت أن قواعد التحقيق هي نفسها  65 أن المادة

التي تطبق على الشخص الطبيعي المنصوص عليها في ذات القانون مع ضرورة مراعاة 
 تحدث والخاص بالشخص المعنوي وا جراءات متابعته . الأحكام التي وردت في الفصل المس

                                                 
، " يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة  ق.إ.ج.ج 2مكرر  65المادة  - 1

 لتمثيله " .  والممثل القانوني للشخص المعنوي هو شخص طبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضاً 
إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة  ،" يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية ج ج من ق إ 1مكرر  125المادة - 2

 : تلزم الرقابة القضائية المتهم أن يخضع بقرار من قاضي التحقيق إلى التزام أو عدة التزامات وهي  ،الحبس أو عقوبة أشد
 عدم مغادرة الحدود الإقليمية التي حددها قاضي التحقيق إلاّ بإذن هذا الأخير . .1
 عدم الذهاب إلى بعض الأماكن المحددة من طرف قاضي التحقيق . .2

 المثول دورياً أمام المصالح أو السلطات المعنية من طرف قاضي التحقيق . .3

ينها بط أو مصلحة أمن يعأمانة الض ما منإممارسة مهنة أو نشاط يخضع إلى ترخيص  تسليم كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطني أو .4
 مقابل وصل . ،قاضي التحقيق

 . 134ص  ،المرجع السابق ،أ. أحمد حزيط - 3
 . 399ص  ،المرجع السابق ،د. عبد الله اوهابيه  - 4
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عند تفحص هذا الفصل فالبينّ أن المشرع قد أعفى الشخص المعنوي من التزامات            
من الإجراءات الجزائيـة وأعطاها  4مكرر 65الرقابة القضائية  واستبدلها بنص المادة

لى أنه إجراء قضائي لا يمكن للقاضي "الالتزامات"  إذ يفسر ع اسم"التدابيـر" وليس مصطلح
لا تدبير أمن  "اللجوء إليه إلّا بنص وهذا تبعاً لما جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات

على أنه  1من قانون العقوبات الجزائري  04وكما عرفّته المادة "إلّا بنص صريح في القانون 
بعكس الالتزام الذي هو واجب  ،رى إجراء قضائي يراد منه الوقاية حتى لا ترتكب جرائم أخ

ولا يوجد نص  ،مفروض على الأطراف دون أن يحدد بنص ويبقى في حرية تحديده للأطراف
نما ترك تقديرها لمن له مصلحة في ذلك  وعليه يطرح ، يقيد في تحديد هذه الالتزامات وا 

لتحقيق أن يمكن لقاضي ا 01مكرر 125شكال هل أن الالتزامات المنصوص عليها بالمادةالإ
 هي استثناء لهذا النص ؟   04مكرر  65يأمر بها على الشخص المعنوي أم أن المادة

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية قد جاء صريحاً  65إن الرجوع إلى المادة             
وما حمله في مضمونه من معنى على أن قواعد التحقيق المنصوص عليها في هذا  في لفظه

تي تطبق على الشخص الطبيعي هي ذاتها التي تطبق على الشخص المعنوي وزاد القانون وال
عن البيان مع ضرورة مراعاة الأحكام التي جاءت في الفصل الذي ينظم المتابعة الجزائية 

من قانون  4مكرر 65ولعلىّ أهم الأحكام التي جاء بها نص المادة ،للشخص المعنوي 
خصّت قاضي التحقيق بتدابير يمكن أن يخضع الشخص  أنها 2الجزائري  الإجراءات الجزائية

المعنوي لها في مرحلة التحقق  ونص عليها على سبيل الحصر ولم  يوسع سلطة التحقيق 
كما يعطي للمتهم وهو الشخص المعنوي حق استئناف هذه الأوامر  ،فيها بل قيدّ سلطته

من قانون 172م المادة وهذا ما جاءت به أحكا ،المتضمنة إخضاعه لأوضاع النص السابق
بعريضة ترفع أمام غرفة الاتهام لأجل إلغاء الأمر المتضمن  3الإجراءات الجزائية الجزائري 

                                                 
 " إن لتدابير الأمن هدف وقائي " . .جمن ق .ع 04المادة  - 1
 " يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية :  .جمن ق . إ .ج 04مكرر  65دة الما - 2
المنع  –المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير  –تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية  –يداع الكفالة إ -

 نشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة .من ممارسة بعض ال
قاضي التحقيق  بعد أخذ رأي  دج بأمر من 500.000دج إلى  100.000يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة من 

 وكيل الجمهورية "
 65فة الاتهام بالمجلس القضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد " للمتهم أو وكيله الحق في رفع استئناف أمام غر  .جمن ق.إ.ج 172المادة  -3

و  143و  127و  02مكرر  125و  01مكرر  125مكرر و  125و  01 -125و  125مكرر و  123و  74مكرر و  69و  04مكرر 
ما من تلقاء نفسه أو بناءًا على دفع أحد بنظر الدعوى إ ،وكذالك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه ،من هذا القانون 154

 صوم بعدم الاختصاص" .الخ
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على  01مكرر 125ع لها ومن تمّ فلا مجال للقول بتطبيق أحكام المادةض  ُ خ  التدابير التي أ  
ها من نجر عالشخص المعنوي وذلك لوجود استثناء في الفصل الذي ينظم المتابعة وما ين

 إجراءات. 
  :قــر التحفظية في مرحلة التحقيــالتدابي:   يـب الثانــالمطل

إن التدابير هي معاملة فردية ينص عليها القانون لمواجهة الخطورة الإجرامية               
وعليه فهذا التدبير  ،لدى الأشخاص منعاً من ارتكاب الجريمة وحماية للمجتمع من الإجرام

يرجى منه مواجهة خطورة الجاني وبالتالي إبعادها عن المجتمع قبل أن تتحول إلى  تطبيقه
رماني أو إن صحّ التدقيق في الصفة هو جزاء ومنه يصبح لهذا التدبير طابع ح   ،جريمة

تبعاً لما هو وارد في المادة الأولى من قانون  جنائي منصوص عنه قانوناً عملًا بمبدأ الشرعية
 65وهذا الجانب يضع مفهوم المادة ،بير الأمن لا يمكن تطبيقها بغير قانون العقوبات أن تدا

تؤكد مبدأ البراءة كمبدأ  1من الدستور 45محل جدل في التطبيق باعتبار أن المادة 04مكرر
 أصلي إلى غاية ثبوت الإدانة.

مادة ال أحكامبقانون الإجراءات الجزائية الفرنسي جاء في في التشريع الفرنسي             
منه أنه يمكن لقاضي التحقيق وضع الشخص المعنوي تحت الرقابة القضائية   45 /706

د بهذا إذ يمكن لإخضاعه لواحد أو أكثر من إجراء وار  140و 139وفقا لمقتضيات المادتين
ا  هل قبل ارتكاب الجريمة أو بعده ،وتطبيق التدبير قد اختلف الفقه في مدة إنزالهالنص 

ول يؤكد بمجرد وجود علامات أو مؤشرات تكشف عن خطورة الشخص الطبيعي فالجانب الأ
أو المعنوي على أمن المجتمع دون ارتكاب جريمة وجب إنزال التدابير عليه على حسب 

 ،الرأي الراجحهو  عكس الرأي الثاني الذي اعتمد ضرورة الجريمة السابقة و ،خطورته
 وتحفظية التي يستعين بها بغية كشف الحقيقة حددّت ما هي التدابير ال 4مكرر 65والمادة

حين ذكرت أنه  الجزائري  من الإجراءات الجزائية 68هذا الجانب قد نصت عليه المادة 
 ة .لقاضي التحقيق أن يقوم باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية لكشف الحقيق

في ثاني إجراء تقديم تأمينات  في بادئ النص بإجراء إيداع الكفالة وأورد جاء           
ثم كإجراء ثالث المنع من إصدار الشيكات أو استعمال   عينية لضمان حقوق الضحية

ليصل إلى الإجراء الرابع وهو المنع من ممارسة بعض  ،مراعاة حقوق الغير معبطاقات الدفع 

                                                 
 المتهم برئ حتى تثبت جهة نظامية إدانته. ".من الدستور "  45المادة -1
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ة التقديرية النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة ولقاضي التحقيق  السلط
ة و ــحسب وقائع القضي ،الكاملة في التفرد بإجراء واحد أو الجمع ما بين تدبيرين أو أكثر 

 خطورتها .
 :ير إيـــداع الكفالــة ــتدب:  رع الأولــالف

أن المشرع قد وضع على رأس قائمة  04مكرر 65إنّ الثابت من نص المادة           
وبالتالي فالاختصاص يطرح في هذا الجانب إلى من يؤول؟ وبما التدابير إجراء إيداع الكفالة 

"... يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص ر ـأن النص جاء صريحاً في ظاهره حين ذك
" فيؤول إلى قاضي التحقيق بعد توصله بطلب افتتاحي لإجراء المعنوي لتدبير أو أكثر ...

ذا النص على أن وكيل الجمهورية ليس من كما يفهم من ه ،التحقيق من قبل وكيل الجمهورية
اختصاصه أن يطلب من قاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لأحد التدابير المنوه 

أن  إلّا أن هذا الاتجاه له ما يناقضه في التفسير باعتبار ، 4مكرر 65عنها في أحكام المادة
والمتمم لقانون  المعدل 20/12/2006المؤرخ في 06/22من القانون  15أحكام المادة

التي أعطت لوكيل الجمهورية و  69التي عدلت أحكام المادة 1الجزائري  الإجراءات الجزائية
صلاحية تقديم أي طلب يتضمن اتخاذ إجراء يراه لازماً لإظهار الحقيقة من قاضي التحقيق 

 وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق .
قد  04مكرر 65ل المتمثل في المادةومن ثمة يمكن الفصل بين النصين فالأو           

ثم حددت الاختصاص فلا يمكن لوكيل  ،خصت في مضمونها تبيان التدابير الواجب اتخاذها
و معناً أين خصّ قاضي صريحًا لفظاً الجمهورية أن يتخذ مثل هذا الإجراء لأن هذا جاء 

التي  69 كام المادةبينما أح ،التحقيق بهذه التدابير دون غيره من الجهات القضائية الأخرى 
وي ف هم من هذا هو اقتراح من جهة طرف في  ،طلببأعطت لوكيل الجمهورية صلاحية تقديم 

 ،النزاع شأنه شأن المحامي له أن يقدم من الطلبات ما شاء وهي غير ملزمة لقاضي التحقيق
ستجابة وعدم الا وقد بينّ قانون الإجراءات الجزائية حالة رفض قاضي التحقيق هذه الطلبات

ولا يمكن  ،أيام بالنسبة لما يقدمه وكيل الجمهورية من طلبات 05لها يصدر أمراً مسبباً خلال 
المعدل والمتمم لقانون  04/14من القانون  08لهذا الأخير أن يستأنفها لأن أحكام المادة 

                                                 
المؤرخة  84ج ر عدد  الجزائري المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 66/155يعدل و يتمم الأمر  20/12/2006المؤرخ في  06/22القانون  - 1

 . 2006ديسمبر  24في 
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 قد حددت على وجه الحصر ما هي 172التي عدلت المادة  (1) الجزائري  الإجراءات الجزائية
 الأوامر الصادر عن قاضي التحقيق التي يمكن استئنافها . 

ي إن مصطلح إيداع الكفالة وهو مبلغ من المال يعين بموجب أمر من لدن قاض             
ر التحقيق ويودع لدى كتابة المحكمة مقابل وصل التسديد حتى يثبت فعلًا تنفيذ هذا الأم

ضي فلم تذكر ما هي الحالات التي يتبع فيها قا 4مكرر 65وتبعاً لما ورد في أحكام المادة
نما تركته سلطة تقديرية ات جراءلكن بالنظر إلى ما جاء في قانون الإ ،التحقيق هذا التدبير وا 

 ة .الجزائية فالثابت من نصوصه أنه قد تعرض المشرع إلى إيداع الكفالة في أكثر من مناسب
  :يــص المعنــوي الأجنبــالشخ:  أولند ــب
قد أكدت على أنه في  الجزائري  من الإجراءات الجزائية 132 إن أحكام المادة               

مكرر  65 وبما أن نص المادة ،حالة الإفراج المؤقت عن أجنبي  يكون مشروط بتقديم كفالة
أفادت بأن قواعد التحقيق المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجزائية المطبقة على 

هي نفسها تطبق على الشخص المعنوي وعليه يكون لزاماً تطبيق أحكام الشخص الطبيعي 
على الشخص المعنوي الأجنبي فقاضي التحقيق  1الجزائري  من الإجراءات الجزائية هذا النص

بعد سماعه عند الحضور الأول أن يصدر أمرا بإيداع كفالة تكون بمثابة التزاماً من التزامات 
... لا يمكن أن يؤمر بالحبس التي تنص " 123ي أحكام المادةالرقابة القضائية المذكورة ف
 ." إلا إذا كانت التزامات الرقابة القضائية أمراً ملحاً  ،المؤقت أو أن يبقى عليه

قد بينّت بصفة التدقيق أوجه الرقابة القضائية  2 1مكرر 125وا ن كانت أحكام المادة      
قرتها الأخيرة قد أعطت لقاضي التحقيق التزامات لكن في ف 08فعدّدتها حيث نصت على

لكن الإبهام والغموض الذي  السلطة الكافية في إضافة أو تعديل ما يراه مناسباً من التزامات.
إذ فيها عرّف المشرع ما هي الكفالة أين أورد لها  ،من ذات القانون  132يعتـرض نص المادة

 ،إجراءات الدعوى لتنفيذ الحكم الوجه الأول يتعلق بمثول المتهم في جميعأن وجهين إذ 
عناصر  05م حسب الترتيب وفي هذا الوجه أورد المشرعز  ل  والوجه الثاني يتعلق بأداء ما ي  

فالأول موضوعه أداء المصاريف التي سبق أن قام بدفعها المدعي المدني وهي غالباً تتمحور 
من  72لما تنص عليه المادةحول مبالغ الكفالة في الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق وفقاً 

                                                 
"يجوز أن يكون الإفراج المؤقت لأجنبي مشروط تقديم كفالة و ذلك في جميع الحالات التي لا يكون فيها الإفراج بقوة ق إ ج جمن  132المادة  - 1

  "  القانون
ق أو يعدل التزاماً من الالتزامات " ... يمكن لقاضي التحقيق عن طريق قرار مسبب أن يضيق إ ج ج / فقرة أخيرة من  1مكرر 125المادة -2

 المنصوص عليها في الفقرة السابقة ".
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التي تستوجب  2من ذات القانون 75 وكذا نص المادة 1الجزائري  قانون الإجراءات الجزائية
وهو يتعلق بالجانب  إيداع مبلغ الكفالة المقدر من قبل قاضي التحقيق بناءاً على أمر منه

ضوعه أداء والعنصر الثاني مو  وفي حالة عدم تقديمه تكون الشكوى غير مقبولة ،الشكلي
ويليه  وثالث عنصر موضوعه الغرامات المصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية

وآخر عنصر موضوعه التعويضات  ،الرابع المتمحور حول المبالغ المحكوم بردّها العنصر
... و يحدد قرار الإفراج قد وضع المشرع فقرة ذكر فيها" 132وفي آخر نص المادة المدنية

"  فهذه الفقرة قد قطعت الشك باليقين مبلغ المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة المؤقت ال
فالكفالة هي مبلغ من المال يلزم المأمور إيداعه أمام كتابة ضبط المحكمة المختصة بالنظر 

إذ الشخص المعنوي الأجنبي  4مكرر 65و132 وعليه لا جدال بين أحكام المادة ،في قضيته
لمال يعينه قاضي التحقيق بموجب أمر ولا يكون هذا الأمر محل طعن ملزم بإيداع مبلغ من ا

نما هو إلزامي لهذا الكيان وعليه يصبح التدبير إيداع الكفالة عملة ذات  أو محل تفاوض  وا 
وذلك لاستحالة تطبيق الحبس  وجهين  فوجهه الأول هو التزام من الالتزامات الرقابة القضائية

فيكون إلزاماً على قاضي التحقيق اعتماد أحكام  ،المؤقت على الشخص المعنوي 
وجهه الثاني  ماَّ أ ،والعمل بأوجه الرقابة القضائية الجزائري  من الإجراءات الجزائية123المادة

هو أن هذا التدبير يعدّ ضماناً كافياً لحضور الشخص المعنوي ممثلًا في ممثله القانون 
لذلك  يَّ ن بحضوره لمكتب التحقيق كلما استدع  تعهداً قائماً على الكيا و إجراءات التحقيق

قد أعطت الوصف الحقيقي لكيفية دفع   3 الجزائري  من الإجراءات الجزائية 133وأحكام المادة
الكفالة فقد تكون نقداً أو عن طريق أوراق مصرفية أو قبول شيكات بنكية أو عن طريق 

فيقوم ممثل الشخص المعنوي  ،مرالتعامل بسندات مضمونة من الدولة كالسفتجة أو السند لأ
الأجنبي بإيداع هذه المبالغ أمام كاتب المحكمة أو كتابة المجلس القضائي أو مصلحة 

 التسجيل ليقدم إلى ممثل هذا الكيان الاعتباري إيصالًا يثبت إيداع المبلغ .
  :م القائمة على الأمـوالــالجرائ:  يــثاند ــبن

                                                 
 " يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنياً بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص".ق إ ج جمن 72المادة-1
ية أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى وإلا  "يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العموم ق إ ج جمن  75المادة -2

 كانت شكواه غير مقبولة،و يقدر هذا المبلغ بأمر قاضي التحقيق ".
د  " تدفع الكفالة نقداً أو أوراق مصرفية أو شيكات مقبولة الصرف أو سندات صادرة أو مضمونة من الدولة و يسلم لي ق إ ج جمن  133المادة  - 3

                        كاتب المحكمة أو المجلس القضائي أو محصل التسجيل ..." .
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النصب  عة على الأموال بدءاً من جريمة السرقة مروراً بجريمتيإن الجرائم الواق            
وصولًا إلى جريمة خيانة الأمانة فمحل الجريمة فيها يكون  و وا صدار شيك بدون رصيد

 قد يكون عاماً كما قد يكون خاصاً في هذه الحالة وحتى يضمن قاضي التحقيق محل ،المال
 غاية ن قبل المتهم الذي هو الشخص المعنوي إلىالجريمة فيصدر أمراً بإيداع مبلغ الكفالة م

و  لضحيةانهاية التحقيق فإذا ما ث ب ت  ارتكابه لهذه الجريمة كان هذا التدبير حافظاً لحقوق 
 وعليه لا يمكن القول بأن الشخص المعنوي  وكذا الغرامات التي تسلط على مصاريف الدعوى 

نما ،هذا التدبير يحمل الإدانة قبل المحاكمة  هو أحد الضمانات التي يستعملها قاضي وا 
تأكيد حضور المتهم أي الشخص المعنوي وبالتالي  و التحقيق لضمان حسن سير التحقيق

 رر .ـعدم عرقلة حسن سير العدالة وعدم المساس بحقوق الطرف المتض
  :مقـــــدارها:  ثالــثد ــبن

قاضي ت فيها أن المشرع قد أعطى لفالثاب ،4مكرر 65بالرجوع إلى أحكام المادة             
 فالأمر سيان كذلك فيما ،التحقيق كامل الاختصاص في اللجوء إلى هذه التدابير من عدمه

ذلك و  يتعلق بتقدير مبلغ الكفالة فيبقى أمر تقدير المبلغ دائماً من اختصاص قاضي التحقيق
ي تكبها الشخص المعنو فالجرائم التي ير  ،تبعاً لخطورة الوقائع وأهمية القضية المطروحة

و الأجنبي ليست كالجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي بغض النظر إذا ما كان أجنبياً أ
ت فهذه الأخيرة وقعها أشد لأنها تتمحور حول المعاملا ،جزائرياً التي تقع على الأموال

 ،وباتالتجارية التي أحاطها القانون التجاري بسياج من الضمانات إلى جانب قانون العق
وعليه فإن قاضي التحقيق يجمع ما بين الاختصاص وتقدير مبلغ الكفالة دون أن يكون 
للشخص المعنوي باعتباره متهماً الحق في الطعن في أمر تقدير الكفالة لأن الأصل في 

قد بينت  من الإجراءات الجزائية 172وأحكام المادة ،الأشياء الإباحة إلّا ما استثنى منها بنص
 وما دام أن النص التدقيق متى يكون للمتهم حق الطعن في أوامر قاضي التحقيق بكثير من

وكذلك من  ،فيصبح من المحضور عليه الطعن 4مكرر/65لم يحمل في ثناياه أحكام المادة 
 تحفظية يستعين باب اعتماد المنطق فالنص جاء صريح اللفظ حين ذكر أن هذه التدابير هي

جد المتهم وكذا حسن سير المرفق وبالتالي هي لا تتعلق بها قاضي التحقيق ليضمن توا
 بحرية الشخص المعنوي يقدر ما تتعلق بوقائع القضيـة وضمان حقوق الأطراف الأخرى فيها

. 
 



 ريمة الاقتصاديةخص المعنوي عن الجالنظام الإجرائي لمتابعة الش                                 الباب الثاني 

- 194 - 

 

  :ةـر تقديم التأمينات العينية لضمان حقوق الضحيــتدبي:  يــرع الثانــالف
هو تقديم تأمينات عينية  4مكرر 65به أحكام المادة تإن ثاني تدبير قد جاء            

لضمان حقوق الضحية وبالرجوع إلى القواعد نجد أن التأمينات نوعين شخصية وهي ضم 
ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي  فيصبح للدائن بدلًا من مدين واحد مدينان أو أكثر 

أما  ،الدائنوكلهم مسئولون عن الدين إما في وقت واحد أو على التعاقب وبذلك بكفل حق 
التأمينات العينية هي تخصيص مال معين يكون عادة مملوكاً لتأمين حق الدائن فيكون 

ويكفل هذا التأمين العيني الوفاء بحق  ،للدائن حق عيني على هذا المال هو حق تبعي
فيقدم الدائنين العاديين ثم الأنزل في المرتبة في استيفاء حقه من هذا التأمين  ،الدائن

وفيه ينقل حيازة  والتأمينات العينية نوعان فأولهما تأمين عيني يقوم على الحيازة .1الخاص
التأمين العيني إلى يد الدائن ويبقى هذا الأخير يعني الدائن الحائز مرتهناً للعين إلى أن يحل 
الدين فإما أن يستوفيه من المدين أو أن يبيع التأمين العيني طبقاً لما يقتضيه القانون من 

أما النوع الثاني فلا يقوم على الحيازة ويبقى التأمين العيني في يد المدين إلى أن  ،جراءاتالإ
يحل الدين فيستوفي الدائن دينه من المدين أو يبيع التأمين العيني طبقاً للإجراءات القانونية 

 . 2ليستوفي الدين من ثمنه 
نية د اقتصر على التأمينات العيأن المشرع ق 4مكرر 65والثابت من نص المادة             

وهذا الجانب يطرح  ونقصد بذلك التأمينات الشخصية ،دون سواها من التأمينات الأخرى 
 تساؤلًا لماذا اعتمد على التأمين العيني دون الشخصي ؟ 

يقتضي  ،تبعاً لمبدأ شخصية العقوبة فإن التأمين الشخصي كما سبق الذكر              
 644وكمثال على ذلك الكفالة التي تعرفها المادة  ،لى ذمة المدين الأصليضم ذمة أو أكثر إ

على أنها عقد رضائي بين الكفيل والدائن ويتكفل من خلاله  3الجزائري  المدني القانون من 
وغالباً ما يكون هذا الالتزام مبلغ من النقود حالة إعسار المدين  ،بتنفيذ التزام المدين الأصلي

في حالة ما إذا لم يحق المدين الأصلي بالالتزام القائم ما بينه وبين الدائن  ،الأصلي دائماً 
وعليه يصبح بصفة غير مباشرة الكفيل يحمل الإبهام الموجه إلى الشخص المعنوي  ،الأصلي

 ،وحالة عدم دفعه ما هو مقرر في ذمته من غرامات يصبح الكفيل هو المسؤول الأول عنها

                                                 
  06ص  ،10الجزء  ،التأمينات الشخصية والعينية ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري -1

 . 265ص  السابق ، المرجع -عبد الرزاق السنهوري  - 2
 .إذا لم يف به المدين نفسه " ،تزامللكفالة عقد بمقتضاه شخص تنفيذ بالتزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الا" ... ا ق م جمن  644المادة -3
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العقوبة لأن الشخص المعنوي له شخصية قانونية وعليه هو  وهذا ما يخالف مبدأ شخصية
من  04ودفع الغرامة حسب المادة مسؤول جنائياً لما يرتكبه من أفعال مجرمة قانوناً 

المتضمن قانون 66/156المعدل والمتمم للأمر  10/11/2004 المؤرخ في 04/15القانـون 
 .1الجزائري  العقوبات

خص الكفيل عن فعل لم يرتكبه من هذه الوجهة اعتمد لا يمكن مساءلة الش            
 تقديموقد ذكر بصريح اللفظ "  ،التدبير الثاني التأمينات العينية علىالمشرع الجزائري 

 " فالشخص المعنوي باعتباره متهماً هو الذي يسعى أمام قاضي التحقيق تأمينات عينية
قديرها من اختصاص قاضي التحقيق بتقديم ما يحوزه وما يراه مناسباً من ضمانات يبقى ت

نوي ليصدر بعد ذلك أمراً بقبول هذه التأمينات العينية المقدمة من قبل الشخص المع ،وحده
 حتى تضمن حقوق الضحية.

أن  وما جاءت به من لفظ صريح 4مكرر  65إن أدلة العمل تبعاً لأحكام المادة             
أمر من قاضي التحقيق يطالب خلاله الشخص  إجراءات تقديم تأمينات عينية يبدأ بصدور
ن ولابد أن يكون الطلب محدداً الموضوع إذ يجب أ ،المعنوي بتقديم ما يضمن حقوق الضحية
لا  ويكون هذا الأمر متضمناً أجلًا محدداً حتى ،هاا يقتصر على التأمينات العينية دون سو 

 كما أن وقائع القضية ،لضحيةيتمكن هذا الكيان من التماطل وبالتالي الإضرار بمصالح ا
ديم ليتم بعد ذلك تق ،وانعدامها يجعل انعدام هذا التدبير أمراً محتماً  تفترض وجود ضحية

قديم ا التالتأمينات العينية أمام قاضي التحقيق في الأجل المحدد لتقديرها ثم الموافقة على هذ
. 
 :hypothèque’De Lي ـن الرسمــالره:  أولد ــبن

على أنه  2 882 إن القانون المدني الجزائري قد عرف الرهن الرسمي في المادة            
يترتب على  اً ينتج عنه حقاً عينياً عقاري ،عقد يتم بين الدائن المرتهن ومالك العقار المرهون 

العقار المخصص لوفاء الدين وعليه يتقدم الدائن بموجب هذا الحق العيني ليس فحسب على 
نما أيضاً على الدائنين الذين لهم حق عيني على الدائنين العادي ين لمالك العقار الموهون وا 

ن متأخرين في المرتبة أي مقيدين بعد تاريخ قيد الدائن يهذا العقار إذا كان هؤلاء الدائن

                                                 
 . المتضمن قانون العقوبات الجزائري 66/156المعدل و المتمم للأمر  10/11/2004المؤرخ في  04/15قانون   04المادة  - 1
يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في  ،على عقار لوفاء دينه ،سب به الدائن حقاً عينياً " الرهن الرسمي يكق م ج من  882المادة  -2

 الرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان " .
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في قانون الإجراءات الجزائية يقوم الشخص المعنوي باقتراح إنشاء عقد  مَّ ومن ث   ،1المرتهن
فلابد أن يكون هذا  ،تبعاً للقواعد والإجراءات التي يتطلبها التنظيم العقاري  بينه وبين الضحية

من  883العقد مسجلًا ومشهراً بالمحافظة العقارية  وهو الأمر الذي أكدت عليه أحكام المادة 
عينياً على عقاره ضماناً لحقوق هذه  اعلى كسب الضحية حق 2الجزائري  القانون المدني

راح الذي يصدر من الشخص المعنوي الذي هو متهماً يبقى تقديره وقبوله الأخيرة وهذا الاقت
 ."  تقديم تأمينات عينيةمن صلاحية قاضي التحقيق  بدليل لفظ النص " 

 :Affectation’ Du Droit Dص ــق التخصيــح:  يــثاند ــبن
ائري في إن من التأمينات العينية حق التخصيص الذي جاء به المشرع الجز              
ح بموجب حكم حائز ن  م  فهو حق عيني تبعي ي   ،9373وذلك في أحكام المادة القانون المدني

 ،لقوة الشيء المقضي به ممهور بالصيغة التنفيذية جاء في منطوقه إلزام المدين بشيء معين
لدائن أن يحصل على حق تخصيص بعقارات مدينة وذلك ضماناً لأصل الدين وما يلحقه لف

وفي قانون الإجراءات الجزائية يختلف الوضع عن التصرفات المدنية إذ أن  .فمن مصاري
أمام قاضي التحقيق تكون فيه متابعة جزائية للشخص المعنوي من تصرف ارتكبه مجرم 

لحقوق الطرف المتضرر يستوجب المقام اتخاذ  وعليه ضماناً  ،قانونا  أحدث ضرراً للغير
ق بشخص معنوي معرض للإفلاس أو الحل أو إجراء تحفظي لاسيما أن الوضع يتعل

وصوناً للحقوق فإن قاضي التحقيق يطلب من المتهم أي الشخص المعنوي بتقديم  ،الإدماج
 ،فإذا ما تقدم بمثل هذا الذي ينصب فقط على العقارات ،ما يضمن حقوق الأطراف المتضررة

من تبيان موقعه مع  ذ لابدإ لابد أن يعين العقار الذي هو محل حق التخصيص تعييناً دقيقاً ف
 الجزائري  من القانون المدني 941تقديم أوراق  الدالة على قيمته وهذا استناداً إلى أحكام المادة

إجراءاً باعتباره التأكد من الأوراق الثبوتية ثم إصدار الأمر  ولقاضي التحقيق 4فقرة أخيرة
 تحفظياً يضمن من خلاله حقوق الأطراف المدنية .

  :Du Nantissementيازي ــن الحــالره : ثــلثاند ــب

                                                 
 . 269ص  المرجع السابـق ، ،عبد الرزاق السنهوري -1
 سمي أو حكم أو بمقتضى القانون " ." لا ينعقد الرهن إلا بعقد ر ق م ج من  883المادة  -2
يحصل على حق التخصيص  مدين أن بشيء" يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ ادر في أصل الدعوى يلزم المدين  ق م جمن  937المادة  -3

 بعقارات مدينة ضماناً لأصل الدين والمصاريف " .
 ت تعييناً دقيقاً وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها "فقرة أخيرة " . تعيين العقاراق م ج /من  941المادة  - 4
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 الجزائري  المدني القانون من 1 948يعرف الرهن الحيازي وفقاً لما ورد في المادة          
م شيء لضمان دين في سل  يه أو على غيره و أن ي  أنه عقد يلتزم به الشخص المدين عل على
وتنص  ،تمّ الاتفاق عليهعن العقد  دائن أو إلى شخص أجنبيمع ضرورة أن يسلم إلى ال ذمته

ولعلى  ،من القانون المدني على أن الرهن الحيازي ينصب على العقار والمنقول9492المادة 
وكأنه  4مكرر  65الثابت من ما ورد تبيانه أن المشرع الجزائري وبالرجوع على أحكام المادة

من عناصره التسليم  أن كما ،كان يقصد الرهن الحيازي لأن هذا الأخير محله العقار المنقول
فطرفي العقد في الدعوى  ،إضافة إلى إمكانية وجود شخص ثالث وهو الأجنبي عن العقد 

ية وهو الطرف المضار من الفعل المجرم حالعمومية المتابع فيها الشخص المعنوي هما الض
تحقيق والطرف الثالث هو قاضي ال الذي ارتكب من قبل المتهم الذي هو الكيان المعنوي 

ثم بعد الموافقة يصدر  ،الذي يتلقى ما يقدمه المتهم من رهن حيازي ضماناً لحقوق الضحية
 الأمر بالتثبيت . 

 :  مقدارهـــا:  أولاً 
في مضمونها أن المشرع جاء بمصطلحات عامة حين  4مكرر 65كما تثبت أحكام المادة

ن هما أتَّ خص المعنوي باعتبار م" فكيفما كانت الإجراءات لا يمكن للش تقديم تأميناتذكر " 
أن  كما أنه ليس من العدل القول أن هذا الكيان ،يقوم بتقديم التأمينات دون أن تطلب منه

 يتقدم مباشرة بتأمينات ولابد أن تكون عينية  ما لم تحدد من قبل جهة مختصة .
 : الطلـــب:  ثانياً 

المتهم وهذا الإجراء يسبقه إجراء تقديم تأمينات عينية من قبل  04مكرر 65اشترطت المادة
وثبوت وجود ضحية  قانوني ضروري لا خلاف فيه وهو أن قاضي التحقيق بعد تقديره للوقائع

وضمانا لحقوق الطرف المدني  مضار من الأفعال التي ارتكبت من قبل الشخص المعنوي 
رض في هذا وما يفت ،بتقديم تأمينات عينية حتى تصبح بمثابة ضمان لحقوق الطرف الثاني

الطلب أن يكون محدد الموضوع أي يذكر فيه ضرورة تقديم ضمان ويتعلق هذا الضمان 
بالتأمينات العينية دون سواها مع ضرورة أن يتضمن هذا الطلب أجلًا محدداً وذلك حفاظاً 

                                                 
شيئاً   أن يسلـم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،ضماناً لدين عليه أو على غيره ،" الرهن عقد يلزم به شخص ق م ج من  948المادة  - 1

 يرتب للدائن حقاً عينياً ..." .
 " لا يكون محلاً للرهن الحيازي إلاّ ما يمكن بيعه استقلالاً بالمزاد العلني من منقـول وعقار ."ج ق م من  949المادة   2
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إضافة إلى حماية المتهم من التعسف والتماطل في تقديم هذه  ،على حقوق الطرف المدني
 .أجراء لحسن سير موقف القضاء  تشريع الأجل إنما هوو  ،الضمانات

 :  الأمر بالموافقة:  ثالثاً 
بعد صدور طلب من قاضي التحقيق يطالب من خلاله تقديم ضمانات من المتهم الذي هو 

اساً الشخص المعنوي يقوم الممثل القانوني لهذا الكيان بتقديم هذه الضمانات والمتعلقة أس
واعد حق التخصيص والرهن الحيازي تبعاً لق ،سيما منها الرهن الرسميبالتأمينات العينية لا

 ن حيثق السلطة التقديرية في تقدير ما تمّ تقديمه ميالقانون المدني وبعد ذلك لقاضي التحق
هل سيغطي حقوق الضحية أم لا ؟وكل هذا لقاضي التحقيق دراسته وقلبه  ،ممقدار ما قد ّ 

ية وفيما هو واجب التغط التقدير الحسن فيما هو مقدم إليهعلى جميع الأوجه حتى يصل إلى 
تقديمه يصدر قاضي التحقيق أمر الموافقة وحالة قبول ما تم  ،لضمان حقوق  الضحايا

 وحالة عدم موافقة قاضي ،وبموجبه يخضع هذا الشخص المعنوي الذي هو متهم لهذا التدبير
قوق مان حضلعدم كفايتها وبالتالي لا يمكنها  م أمامه من تأمينـات عينية وذلكالتحقيق لما قد ّ 

ات الضحايا فهنا يكون الممثل القانوني للشخص المعنوي ملزم من جديد بإعادة تقديم تأمين
عينية أكثر قيمة لضمان حقـوق الغير وهذا الأمر دائما يكون من اختصاص قاضي التحقيق 

 ع بها الشخص المعنوي.الذي يقدرها حسب الضرر اللاحق بالضحية والوقائع المتاب
بعد التعريج على المرحلتين الأوليتين وهما الطلب والأمر بالموافقة نصل إلى            

إجراء نهائي وهو الأمر المتضمن التدبير المتعلق بتقديم تأمينات عينية لضمان حقوق 
وهذا الأمر يتضمن إخضاع المتهم الذي هو الشخص المعنوي دائما إلى هذا  ،الضحية

حين  04مكرر  65التدبير بعد الموافقة على ما قدمه من ضمانات وهذا تبعا لنص المادة 
وعليه فهو أمر نهائي لمراحل ... أن يخضع الشخص المعنوي لتدبيــر أو أكثــر..." ذكرت" 

سابقة بعد اقتناع قاضي التحقيق بما تمّ عرضه من قبل هذا الكيان من ضمانات لأنه الأقرب 
 ؟ي الجنح فكيف يمكن تطبيق عقوبة تكميلية في شكل إجراء تحفظي أو تدبيرإلى القضية ف

" أثناء المتابعة الجزائية لا إدانة إلّا بعد صدور  قرينة البراءةكما أنه من المبادئ الدستورية "
حكم نهائي وهو الجانب الذي لا يمكن تصحيحه في هذه الإجراءات إذ مباشرة أعطى المشرع 

ما هي كما أن السؤال الذي ي لح على الطرح  ،ه العقوبة وسماها بالتدبيرلقاضي التحقيق هذ
لأن الفلسفة التي اعتمدها شابها  ،حكمة التي قصدها المشرع من تشريع هذه التدبيرال

الغموض والتضــارب والتفسير الذي يمكن الوصول إليه تبعاً لما ورد في قانون الإجراءات 
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إذ من  ،يفة التزامات الرقابة القضائيةل  هذه التدابير هي خ  أن  والجزائية من نصوص وأحكام 
 من الإجراءات الجزائية11مكرر 125باب المنطق لا يمكن تطبيق ما جاء في أحكام المادة

لذلك عوضت بهذه التدابير لأن فيها حماية لحقوق الغير كما أنها تشكل ضمانات  ،الجزائري 
 عل المجرم ولو كان شخصاً معنوياً كب الفومساءلة من ارت سير مرفق العدالةلأحسن 
  :حالاتــــه:  رابعــاً 

ر على الشخص المعنوي من حضإن نص المادة قد تضمن نوعين من المنع وهما : ال
ر من مزاولة نشاط مهني أو حضأما النوع الثاني فهو ال ،إصدار شيكات أو بطاقات الدفع

 منعن لقاضي التحقيق أن يتوسع في هذا الاجتماعي له صلة بالجريمة المرتكبة وعليه لا يمك
لأن أحكام المادة   4مكرر  65المادة أحكامفي وعن ما هو ثابت  أن يخرج عن النص وأ

 الأولى من قانون العقوبات قد أكدت لا تدبير إلّا بنص القانون. 
  :ر المنــعــتدبي:  ثــرع الثالــالف

التحقيق  ي تعديله الأخير وحالة إذا ما قامت منأجاز قانون الإجراءات الجزائية ف            
نين دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عنها في قانون العقوبات أو القوا

أن يأمر بمنع الشخص المعنوي من التصرف في أمواله و إدارتها إلى حين الفصل  ،الخاصة
 في الدعوى العمومية .

هم رع بهذا الإجراء التحفظ على أموال الشخص المعنوي المتوقد أراد المش               
ن و تناول قانو  ،يه العقوبات المالية المحكوم بها في تلك الجرائمعلحتى يمكن أن تنفد 

 الإجراءات الجزائية تنظيم الجهات المناط لها هذا الاختصاص وكيفية ممارسته .
المنع أن يصدر في شكل أمر من السيد من الشروط الواجب توافرها في تدبير               

بوصفه إجراء من الإجراءات الاحتياطية ضد الشخص المعنوي استناداً إلى  قاضي التحقيق
كما أنه من ناحية أخرى لا يتطلب  ،سلطة التحقيق من اختصاص بغية الوصول إلى الحقيقة

ي توافر وقائع محددة لإصدار مثل هذا الأمر توافر دلائل كافية على جدية الاتهام  أ وضعال
 ضي ضرورة التعمق والتمحيصق  لكن بالمقابل ت   ،ظاهرة وملموسة مستفادة من ظاهر الحال

بين فعلًا ما إذا كان توجوه الرأي في جميع ما يسفر عليه التحقيق من عناصر حتى ي تقريبو 
ا إذا وحالة م، هذا الشخص المعنوي هو مرتكب الجريمة بوصفه فاعلًا أصلياً أو شريكاً 

                                                 
" يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرضت إلى عقوبة  ق إ ج جمن  1مكرر 125المادة  -1

 الحبس أو عقوبة أشد".
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الجريمة إلى هذا الكيان فإنها لا تصلح  ينسبكانت الدلائل ضعيفة يأبى العقل معها من أن 
لّا كان لأجل أساساً لإصدار أمر  دارتها وا  منع الشخص المعنوي من التصرف في أمواله وا 
غير أنه لا يشترط فيما بعد صدق دلالتها على ارتكاب المتهم  ،إجراءاً تعسفياً باطلاً 

وكانت قد  1كان لها ما يسوغها لدى الجهة المصدرة للقرارإذا ما المعنوي( للجريمة )الشخص 
فالأعمال الإجرامية  ،قدرت توافرها ذلك أنه لا يشترط أن يثبت في الواقع صحة هذا التقدير

 . 2ولا تبطل نزولًا على ما قد ينكشف من أمر الواقع  إنما تجري على حكم الظاهر
إذ الأول  ،فقد تضمنت تدبيرين من المنع 04مكرر 65ريج على ن المادةبالتع               

يتعلق بالمنع من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير  أما 
الثاني فيتعلق بالمنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة 

إذ الأول قد حددّ موضوع المنع وهو إصدار الشيكات  ،وكل تدبير منهما يختلف عن الآخر
أما التدبير  ،3743المشرع في قانون العقوبات في المادة هاوهي جريمة قد عرفها وبينّ عناصر 

الثاني وهو المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي له اتصال وثيق بالجريمة التي  
المنع من ممارسة مهنة أو نشاط فقد فعلى سبيل المثال  ،من قبل الشخص المعنوي  تارتكب

من قانـون 09التي عدلت المادة04/15من القانون 03أوردها المشرع كعقوبة تكميلية في المادة
المعــدل والمتمم  04/155مكرر من القانـون 18عكس ما ورد في المادة4الجزائري  العقوبات

لمعنوي في الجنايات لقانون العقوبات التي ذكرت أن العقوبات التي تطبق على الشخص ا
والجنح من بينها المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو 

المنع المذكور في  نأ إذ غير مباشر فهذا الاختلاف يجعلنا أمام معادلة خاطئة

                                                 
 . 51ص  ،المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين ،د الرحمان بوزيرمحمد عب -1
 . 504، ص 1982محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية،  -2
لناً بإغراء أشخاص دج كل من قام ع 20.000إلى 1.000من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 374المادة  -3

ويعاقب على الشروع بالعقوبات ذاتها  ،من أي من الجنسين بقصد تحريضهم على الفسق وذلك بالإشارة والأقوال أو الكتابات أو بأية وسيلة أخرى
 .المقررة للجريمة التامة "

المصادرة الجزئية للأموال حل  ،ن من مباشرة بعض الحقوقالحرما ،المنع من الإقامة ،" العقوبات التكميلية هي تحديد الإقامةق.ع.جمن  09المادة  4
 .نشر الحكم " ،الشخص الاعتباري

" للمحكمة عند الحكم بإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في  ق.ع.جمكرر من  18المادة  -5
لتي يبينها ,و ذلك كله على نفقة المحكوم عليه , على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده جريدة أو أكثر يعينها , أو بتعليقه في الأماكن ا

 دانة لهذا الغرض ,و ألا تتجاوز مدة التعليق شهراً واحداً .الحكم بإ
لاف أو إخفاء أو  تمزيق تدج كل من قام بإ 200.000دج إلى  25000( و بغرامة من 02( أشهر إلى سنتين ) 03س من ثلاثة )يعاقب بالحب -  

 فاعل ."فقة الالمعلقات الموضوعة تطبيقاً للفقرة السابقة كلياً أو جزئياً ,و يأمر من جديد بتنفيذ التعليق على ن
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ذي 29المؤرخ في1 06/23من القانون  10مكرر التي عدلت بموجب أحكام المادة 18المادة
المؤرخ 66/156يعدل ويتمم الأمر 2006ديسمبر سنة  20الموافق لـ 1427عام القعدة
فجعلت المنع  ،المتضمن قانون العقوبات1966يونيو سنة8الموافق لـ1386صفر عام18في

وتبعاً لقانون العقوبات لا يمكن تطبيقها  ،من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي عقوبة تكميلية
 إلا بموجب حكم .

  :عــع من إصدار الشيك أو استعمال بطاقات الدفــلمنا : أولد ــبن
 من قانون العقوبات 374إن هذا التدبير حالة تطبيقية مرتبطة بمخالفة نص المادة          

فحين يصدر الشخص المعنوي وعن سوء نية شيكاً دون أن يكون له رصيداً قائماً  أو قابلًا 
أو في حالة إصداره للشيك  ،ة على الشيكللصرف أو حتى رصيده أقل من القيمة المدّون

ويقوم مباشرة بسحب الرصيد كله أو بعضه وذلك إضراراً بحامله وكذا حالة أن يمنع 
لو رجعنا و  يكون بذلك مرتكبا لجنحة إصدار شيك بدون رصيد المسحوب عليه من صرفه

شكلية استقر على أنه محرر مكتوب وفق أوضاع  هفقد عرفّ  إلى تعريف الشيك من قبل الفقه
لساحب إلى المسحوب عليه ويكون غالباً أحد البنوك بأن يدفع اعليها العرف يتضمن أمراً من 

 .2لأمره أو لحامل الصك مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الإطلاع  للمستفيد أو

وقد عرفّه القضاء المصري الشيك على أنه عبارة عن سند مستحق الأداء بعد              
 ق15سنة76طعن رقم ،02/05/1946ع عليه وله مقابل وفاء )محكمة النقض فيالإطلا
بما أن مظهر الشيك وصيغته يدلان على أنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع  3( 20السنة 

فإن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي تثبت إذا ما تحقق  ،وأنه أداة وفاء لا أداة ائتمان
وهذه المسؤولية لا تتأثر بالبواعث أو السبب الذي أعطي ، شرط انعدام الرصيد أو انقضائه

من اجله الشيك لأنه يغني عن استعمال النقود في المعاملات والحكمة التي ابتغاها الشارع 
من قانون العقوبات هو حماية  374 من العقاب على الجرائم المنصوص عنها في المادة

اس أنه يجرى فيها مجرى النقود لأن محل الشيك من التداول وقبوله في المعاملات على أس
الالتزام في الشيك هو دفع مبلغ من النقود ولابد أن يكون هذا المحل معيناً تعييناً نافياً 

 للجهالة.

                                                 
 "... واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية ..." . 06/23من قانون  10 المادة - 1
 . 60في التشريع الجزائري . الجزء الأول .ص د. دردوس مكي . القانون الجنائي الخاص  -2
  62د. دردوس مكي . المرجع السابق . ص  -3
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و وعليه يعدّ الشخص المعنوي مرتكباً لجريمة إصدار شيك بدون رصيد وما ه              
حين يقوم  ،من قانون العقوبات 374ةفي حكم هذه الجريمة من أفعال مجرمة بنص الماد

عطاء مقابل وفاء وكل هذا يجعلنا أمام نتيجة وهي أن جريمة إ له بتسليم الشيك دون أن يكون 
 لتداول وهي تتم بمجرد إعطاء الشخص المعنوي لها ضع  و  فهو خلق أداة وفاء و ،هذا الشيك

ريمة إنما تتم بهذه الج و ،رصيد قابل للسحب بعدم وجودالشيك إلى المستفيد مع علمه 
قدر قيق ي  وأخذاً بما تقدم فإن قاضي التح ، الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك

سيما جرى فيه التعامل وما قدمه الضحية الذي هو المستفيد من وثائق لا ما الوقائع  لاسيما
على ثبوت وقوع  والتي هي دليل منها شهادة عدم الدفع التي يستصدرها من المسحوب عليه

أ ت يلجهذه المعطيا ىإذ من خلالها يتأكد انعدام الرصيد أو عدم كفايته وبناءاً عل ،الجريمة
ن وما يدعو إلى المناقشة ما ورد في القانو  ،إلى إخضاع الشخص المعنوي إلى هذا التدبير

 ن :دءاً مـــمثل هذا الإجراء هو عقوبة تكميلية لها إجراءاتها ب ذاخالتجاري أن ات
يجب على البنك  1 الجزائري  من القانون التجاري  1مكرر 526ما جاء في نص المادة  -1

الذي يتقدم أمامه المستفيد بأن يخطر البنك المركز بالجزائر العاصمة بالعوارض التي 
يد و ـأو عارض عدم كفاية الرص ،تصادف حساب الزبون لديه لاسيما عارض عدم الوجود

 تاريخ تقديم الشيك للمخالصة.أيام من  04ذلك في أجل
بمجرد أن يتقدم المستفيد بالشيك  2 2مكرر  526ثم ما نصت عليه أحكام المادة  -2

للمخالصة وثبت لدى المسحوب عليه أن حساب زبونها لا يحوز على رصيد أو أن الرصيد 
 ،( أيام لغرض تسوية الوضعية10للسحب مهلة لا تتعدى عشرة ) بإعطائهغير كافٍ فيقوم 

 وهذه المهلة بأمر البنك .

اتخاذ القرار النهائي من قبل  3 الجزائري  من القانون التجاري  3مكرر 526 تؤكد المادة -3
المسحوب عليه الذي هو البنك بمنع الزبون الذي هو الساحب من إصدار الشيكات في 

                                                 
" يجب على المسحوب عليه تبليغ المركزية المستحقات غير مدفوعة بكل عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية  ق .ت.ج 1مكرر 652المادة  - 1

 من هذا القانون . 502بأي شكل من الأشكال المنصوص عليها في المادة  ،تقديم الشيك( الموالية لتاريخ 4الرصيد خلال أيام العمل الأربعة )
بمناسبة أول عارض دفع لعدم وجود أو عدم كفاية الرصيد أن يوجه لحساب  ،" يجب على المسحوب عليه ق.ت.جمن  2مكرر  526المادة   2

 ابتداء من تاريخ توجيه الأمر " أيام 10الشيك أمراً بالدفع لتسوية هذا العرض خلال مهلة أقصاها 
عندما يثبت أنه  قام بتسوية قيمة الشيك من ق.ت.ج " يمنع المحسوب عليه الساحب من إصدار الشيكات حقه في ذلك , 3مكرر  526المادة  - 3

أدناه ،  5مكرر  52ص عليها في المادة ، و بدفع غرامة التبرئة المنصو أو تكوين رصيد كاف و متوفر موجه لتسويته بعناية المحسوب عليه  ،غير مدفوع 
 ( يوما ابتداء من تاريخ أجل الأمر بالدفع .20و ذلك في أجل عشرين )
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ود المخالفة في والثانية عندما يعا الأولى عندما يوجه له الأمر بالتسوية فلا يستجيب ،حالتين
 شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى .  12خلال 

الإشكال الذي تطرحه هذه النصوص أن المنع المذكور في أحكام القانون غير أن            
ا جاء في مأما  ،خذ من قبل المسحوب عليهتَّ التجاري هي عمل إداري يكون بموجب قرار ي  

 ،ضائي  فالأول يمكن مخاصمته أمام القضاء الإداري فهو إجراء ق 4مكرر 65أحكام المادة
عكس الثاني الذي لا يمكن مخاصمته لأنه إجراء تحفظي وهو تدبير أعطاه الشارع لقاضي 

وصوناً لحقوق  التحقيق ضماناً لحسن سير التحقيق بصفة خاصة ومرفق القضاء بصفة عامة
منع ي تخذ قبل مباشرة الدعوى كما أن الإشكال الثاني وهو أن العمل الإداري بال ،الغير

الذي ذكرت بصريح  1الجزائري  من القانون التجاري  5مكرر 526 العمومية بدليل أحكام المادة
اللفظ أن المتابعة الجزائية لا تكون إلّا في حالة عدم تسوية عارض الدفع لعدم وجود الرصيد 

حقيق فيكون بعد تحريك خذ من قبل قاضي التبينما العمل القضائي المتَّ  ،أو عدم كفايته
د عمليتين مختلفتين من حيث الاختصاص وج  مما ي   ،الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة

فكليهما يمنع المتهم أي الشخص المعنوي من  ،والصفة ولكن وحدة الموضوع والأطراف
نية أن ل من الناحية القانو ب  ق  فهل ي   ر عليه التعامل بالشيكاتيحضإصدار شيكات وبالتالي 

يصدر في حق شخص واحد عمليتين مختلفتين من حيث الصفة ومرتبطتين من حيث 
ر في أحكام القانون التجاري من المدّة التي ك  ذ  ي   اَّ الموضوع؟ والأمر يصبح طرحاً معقداً لم  

عكس قانون الإجراءات الجزائية الذي لم  ،سنوات 05يستغرقها هذا العقاب الإداري التي هي
"التدبير  غير أنه من سياق مصطلحات النص حين يذكر المشرع ،سألة المدّةيتطرق إلى م

"يفهم على أنه إجراء احتياطي مؤقت يصدره قاض التحقيق حفاظاً على مسار القضية وحقوق 
 رف في الملف .والغير حسن النية إلى أن يتصَّ  الأطراف

 :جريمةبالية المرتبطة المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماع: ثانيبند 

هو تدبير مقيد للحرية مضمونه أن يمنع الشخص المعنوي من ممارسة عمله بعد            
و الغرض   قـــور وبين قيامه بنشاط إجرامي سابت العلاقة بين ممارسة عمله المحضب  ث  أن ت  

 .ائم جديدةمن هذا المنع هو خشية أن يترك هذا الكيان يزاول عمله فيؤدي إلى ارتكاب جر 
عقوبة  الجزائري  وهذا التدبير حسب قانون الإجراءات الجزائية يعدّ في نص قانون العقوبات

                                                 
في حالة عدم جدوى إجراء التسوية المنصوص عليها في  ،" يمنع المسحوب عليه الساحب من إصدار الشيكات ق ت جمن  4مكرر  526المادة  -1

 حتى و لو تمت التسوية " . ،( شهراً الموالية لعارض الدفع الأول12تكرار المخالفة خلال الإثني عشر)أو في حالة  ،أعلاه 2مكرر526المادة
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ختلاف الحاصل بين قانون الإجراءات الجزائية وما الاف ،1 منه 09تكميلية وفقاً لنص المادة 
قاضي لح لقاضي التحقيق من سلطة في اتخاذ مثل هذا التدبير وقانون العقوبات وما منح ن  م  

فهذا الأخير لا يطبق المنع من  الموضوع من سلطة في تطبيق العقاب على مرتكب الجريمة
ممارسة النشاط أو المهنة إلّا بعد صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإدانة الفاعل لما نسب 

ناء مرحلة التحقيق وقبل ثأما قاضي التحقيق فيستعمل هذا الاختصاص أ ،من أفعالإليه 
في الوقائع المتابع بها الشخص المعنوي لهذا يسمى تدبير الغرض منه صدور أي حكم 

يمكنه أن يمنع هذا  لكذو ب      النظام العام لىحماية المصلحة العامة وما يتعلق بالحفاظ ع
فيه خطر على الأمن العام   الكيان المعنوي من ممارسة نشاطه إذا ما رأى وحسب تقديره أنَّ 

 التي هو بصدد التحقيق فيها . أو خطر على وقائع القضية

ويمكن الاتفاق بينهما على ضرورة أن تكون علاقة مباشرة بين الجريمة وبين      
العمل الذي قام به المتهم أي الشخص المعنوي فلا يجوز إنزال هذا التدبير على هذا الأخير 

ي يمكن أن نقرب به دون وجود قرائن تثبت العلاقة بين الجريمة والمهنة أو النشاط والمثال الذ
ت عيادة طبية لها أطباؤها وممرضوها  فارتكبت جريمة إجهاض ون سب د  ج  المعنى إذا ما و  

الفعل إلى هذه المؤسسة الخاصة  فلقاضي التحقيق أن يمنع هذه المؤسسة من مزاولة النشاط 
يد ارتكاب لأنه ي خشى إذا لم يطبق هذا التدبير أ ع ،فيها إلى غاية نهاية إجراءات التحقيق

لهذا  ،جرائم جديدة مماثلة وعليه يصبح الأمر خطراً على الصحة العمومية وكذا الأمن العام
ط الأساسي هو أن تكون الجريمة قد ارتكبت أو اقترفت بمناسبة النشاط الذي يزاوله هذا ر فالش

وهذا  أما قانون العقوبات فجعل هذا المنع كما سبق الذكر عقوبة تكميلية الشخص المعنوي .
أما بخصوص الشخص المعنوي وتبعاً لما جاء في  2مكرر منه 16ما جاءت به أحكام المادة 

نما ضرورة النطق  د  ي ع  فإن المنع  3مكرر 18المادة عقوبة تكميلية لا يجوز الحكم بها منفردة وا 
 بها مع العقوبة الأصلية التي هي الغرامة حسب ما هو مبين في النص المذكور أعلاه.  

                                                 
 " العقوبات التكميلية هي : ... المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ..."  ق.ع.جمن  09المادة  - 1
 
إذا ثبت للجهة  ،جناية أو جنحة بالمنع من ممارسة مهنة أو نشاط " يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه ق.ع.جمكرر من  16المادة  - 2

 القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها ثمة خطر في استمرار ممارسة لأي منهما " .
نع من مزاولة نشاط أو عدة " العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي  في مواد الجنايات  والجنح هي : ...الم ق.ع.جمكرر من  18المادة  -3

 سنوات ..." . 05أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائياً أو لمدة لا تتجاوز 
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شكال إعلى الرغم من الشرح المبين سلفاً إلا أن المقام يفرض التعرض إلى         
ر ض  ح  فالأول هو أن ي   ،نشاط وغلق المؤسسةالآخر وهو التفرقة ما بين المنع من ممارسة 

على الشخص المعنوي إتيان عمل أو نشاط معين دون أن يؤثر هذا المنع في وجوده وتعامله 
عكس  ر ولم يمنع من القيام بهحضتمر حياته ومعاملاته فيما لم يوبالتالي تس .مع الغير

الغلق الذي هو زوال الشخصية القانونية عن الشخص المعنوي وذلك لزوال الهدف الذي 
يجعل هذا المفهوم في  1الجزائري  من قانون العقوبات17ونص المادة أنشئ من أجل تحقيقه

تمرار في ممارسة النشاط للشخص المعنوي ذلك حين تذكر أن المنع من الاس ،مفترق الطرق 
هو ضرورة حتمية لزواله  إذ يتجلى هذا الأمر في النتائج التي تترتب على المنع من 

الأولى  ،الاستمرار وهي تصفية أموال هذا الكيان ومنه نصبح أمام عقوبتين في تدبير واحد
المنع وهي حل الشخص وهي المنع من ممارسة النشاط والثانية هي النتيجة المترتبة على 

المعنـوي وتصفيته فهذا الإشكال يحتم على المشرع إعادة صياغة النص لاسيما في المدة إذ 
ب عليه المقام أن يكون المنع من ممارسة النشاط لأجل مسمى يتحدد بالمدة التي وج  ي  

اف لأن الإجراء المتخذ له طابع تحفظي لا يمس بحقوق الأطر  ،تستغرقها إجراءات التحقيق
بقدر ما يكون الغرض منه المحافظة على إجراءات التحقيق وحقوق أطراف الدعوى دون أن 
يعاقب المتهم بصفة غير مباشرة و ذلك اعتماداً لقرينة لبراءة إلى أن يثبت العكس بحكم 

كما أن الفقرة التي ذكرت المنع قد نصت على نوعين من النشاطات فذكرت  ،قضائي نهائي
ة قاصدة بذلك الأشخاص المعنوية التي وجدت لأداء نشاط وعمل مهني في الأولى المهني

أما النوع الثاني  ،وهذا النشاط يعرف من خلال العقد التأسيسي لهذا الشخص المعنوي  ،محدد
فهي النشاطات الاجتماعية قاصدة بذلك الجمعيات التي تنشأ لممارسة أنشطة اجتماعية خدمة 

قوم به هذه الجمعية من أنشطة فلقاضي التحقيق تصلة بما وحالة وجود جريمة لها  ،لمجتمعل
أن يمنعها مخافة حدوث أمر مماثل ويكون هذا المنع عبر مراحل إجراءات التحقيق إلى أن 

 يتصرف القاضي في الملف. 
إن تدبير المنع كما جرى عليه الخطاب من اختصاص قاضي التحقيق دون باقي             

وكيل الجمهورية لا يمكن أن يقترح أو يطلب هذا الإجراء وذلك الجهات الأخرى حتى أن 

                                                 
 " منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى و لو كان تحت اسم ق.ع.جمن  17المادة  - 1

 .أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية "  آخر أو مع مديرين
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" يجوز لقاضي التحقيق"  4مكرر  65فجاء في نص المادة  لانعدام النص الذي يسمح بهذا
"  بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية" أو" باقتراح من وكيل الجمهوريةدون أن يتبعها بعبارة"

لملف التحقيق وتتطلبه وقائعه من تدابير يراها فيتفرد قاضي التحقيق بهذا الاختصاص تبعاً 
 مناسبة لصيانة الحقوق.

  :وع الجريمـــة المرتكبــةــن:  ثــثالد ــبن
د وفي فقرتيها التي تنص فيهما على المنع ق 04مكرر  65إن أحكام المادة               

ن ناسبتها المنع ملأولى التي يصدر بماف ،حددت نوعين من الجرائم لا يمكن الخروج عنهما
إصدار شيكات هي جريمة إصدار شيك وما يلحقها من جرائم من نفس الجنس منصوص 

 من قانـون العقوبات ونقصد بذلك جريمة إصدار شيك رصيده أقل 374عنها في أحكام المادة
 فكل هذه الجرائم إذا ما ارتكبت من ،من قيمة الشيك أو جريمة إصدار شيك وجعله ضماناً 

 أما ما ،أن يمنع هذا الأخير من التعامل بالشيك لقاضي التحقيقالمعنوي جاز  قبل الشخص
عدى هذه الأنواع فلا يمكن لأن الفقرة جاءت صريحة في مفهومها ومضمونها حين 

ولا يجوز الاجتهاد في هذا  ذكرت"المنع من إصدار شيكات" فلا يجوز تجاوز هذا الجانب
 مةلا اجتهاد مع نص " فظاهر النص حددّ نوع الجري الأمر تبعاً للمبدأ القضائي القائل "

ات أما الفقرة التي تليها فهي" المنع من ممارسة بعض النشاط ،وحددّ نوع التدبير المتخذ
ه يمارس القاضي ما بين الجريمة المرتكبة والنشاط الذي تفريقالمهنية أو الاجتماعية" فضرورة 

ا ما فله أن يتخذ تدبير المنع من ممارسة هذت وجود صلة بينهب  ث  الشخص المعنوي وحين ي  
النشاط وليس من باب الصدفة أن يجمع المشرع بين نوعين من الجرائم فيحرص على أن 

نما  ،يتخذ تدبير المنع بشأنها ا هو لظروف ألحت على الشارع دراستها والتماشي وفقاً لماوا 
وجودها الظروف فذكر جريمة إصدار شيك بدون رصيد ألحت على  ،حاصل في الواقع

عة تقتضي الائتمان والسر التي رت المعاملات التجارية ث  الاقتصادية ونظام الخوصصة إذ ك  
وتبعاً لكيانه الذي لا يمكن أن  ،وخشية تماطل الشخص المعنوي في مثل هذه المعاملات

اء خذ بشأنه عقوبات سالبة للحرية كالحبس فدفعت هذه الظروف مجتمعة المشرع على إعطتَّ ي  
لقانون وفرض عليه لفته الهذا الاختصاص لقاضي التحقيق لتقييد الشخص المعنوي حالة مخ

 رقابة قضائية متمثلة في تدبير المنع إلى غاية محاكمته تبعا للقانون .
والأمر سيان بالنسبة إلى تدبير المنع من ممارسة نشاط مهني أو اجتماعي                   

وما له من حق في ممارسة الأنشطة المحددة في  ه القانونيفالشخص المعنوي يستغل وجود
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رف طوال ،فيفرض على المتعاملين معه نمط معين في التعامل يكون مخالفاً للقانون  ،تأسيسه
ا هذا الكيان المعنوي من سلطة فيقبل بشروطه وهذا الوضع م  المتعامل يكون مذعنا نتيجة ل  

لذا فالمشرع وصوناً للطرف  ،رم في القانون جمفعل يؤدي بهذا الشخص المعنوي إلى إتيان 
لشخص المعنوي أجاز لقاضي من قبل اما ليس مباحاً  إتيانالضعيف في المعاملة وخوفا من 

 التحقيق أن يستعين بتدبير المنع من ممارسة النشاط المهني أو اجتماعي طيلة مدة التحقيق .
لشخص المرتكبة والنشاط  الذي أتاه ا حين يحدد قاضي التحقيق نوع الجريمة                

 المعنوي الذي كانت له صلة بالجريمة له أن يصدر أمراً يمنع فيه هذا الكيان من إصدار
ان ومهماً ك م منه التعامل بهذه الشيكات في جميع المجالاته  ف  ومصطلح الإصدار ي   ،شيكات

ة نشاط أن يحدد هذا مر بالمنع من مزاولوالأمر يتطلب على الآ ،الطرف المتعامل معه
 النشاط وكذا العلاقة التي تصله بالجريمة حتى يكون الأمر واضح الموضوع .

  :جزاء مخالفـــة التدابيـــر:  عــرع الرابــالف
من قانون الإجراءات الجزائية قد حددت  4مكرر 65بالرجوع إلى أحكام المادة             

التفتيش  التحقيق في مرحلةلتي يستعين بها قاضي ما هي التدابير ا على وجه البيان والدقة
إذ له السلطة  ،ه الشخص المعنوي من وقائعـو متابع به   ا  ن أدلة النفي أو الإثبات لم  ع

وهذه التدابير لها قوة إلزامية إذ ليس للمتهم فيها)  ،التقديرية في إخضاعه لتدبير أو أكثر
وحتى يصبغ عليها المشرع طابع  ها من عدمهالشخص المعنوي ( حرية الاختيار أو الالتزام ب
أنه جراء  1من الإجراءات الجزائية 4مكرر  65الإلزامية فقد نص في الفقرة الأخيرة من المادة 

مخالفة الشخص المعنوي للتدبير فيكون محل عقاب من قاضي التحقيق والثابت من هذه 
ي التحقيق أن يوقعه كما يمكن اً يمكن لقاضاختياريالفقرة أن المشرع لم يجعل هذا العقاب 

نما ورد في النص"يعاقب الشخص المعنوي" ،الإعراض عنه فهو أمر إلزامي ثابت فور  وا 
وما يثبت هذا الاتجاه ما ذكر  ،ثبوت المخالفة يجب على قاضي التحقيق إنزال العقاب عليه

مخير حين ذكر المشرع بصريح اللفظ أن قاضي التحقيق  4مكرر 65من مستهل نص المادة
يجوز لقاضي التحقيق أن  في إخضاع الشخص المعنوي للتدابير المنصوص عليها فذكر"

" فترك له السلطة التقديرية وحسب وقائع القضية في تطبيق يخضع الشخص المعنوي ...
، التدبير الموقع عليه  عطى له في حالة مخالفةت و لم ي  ب  ث  وهو الأمر الذي لم ي   ،هذه التدابير

                                                 
 100.000.00" ... يعاقب الشخص المعنوي الذي يخالف التدبير المتخذ ضده بغرامة  من  ق.إ.ج.ج/ فقرة أخيرة من  4مكرر  65المادة  - 1

 من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية " دج بأمر  500.000.00دج إلى 
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 ر قاضي التحقيق في هذه المسألةخي ّ على أن المشرع لم ي  منها فهم " ي  يعاقب" ةعبار و نجد 
نما هو مجبر على توقيع العقاب حال وصول العلم لديه بمخالفة ما أمر به من تدابير .  وا 

وي قصد بها إلزام المحكوم  إن الغرامة هي عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات              
ولهذه الأخيرة خصائص فهي يحكم بها  ،زينة العمومية مبلغاً مقدراً في الحكمعليه أن يدفع للخ

لا تجري  ،القضاء الجنائي ينص عليها ويحددها القانون عملًا بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
فحالة الإدانة يحكم  عليها المصالحة ولا يجوز لأحد أن يتنازل عنها وما دامت عقوبة أصلية

على أن العقوبة  1الجزائري  مكرر من قانون العقوبات18 ونص المادة ،دةكعقوبة منفر بها 
التي تطبق على الشخص المعنوي حالة إدانته بما ن سب إليه من أفعال هي الغرامة كعقوبة 
أصلية وعليه فهي جزاء يوقع باسم المجتمع تنفيذا لحكم قضائي حين تثبت مسؤولية الشخص 

من قانون الإجراءات  4مكرر 65قد جاء في أحكام المادةو 2ي ارتكاب الجريمـة ـالمعنوي ف
الجزائية أنه يمكن لقاضي التحقيق حين يأمر بإخضاع الشخص المعنوي في مرحلة التحقيق 

ويثبت لديه أن هذا الكيان قد خالف ما أ مر به فله أن يعاقبه على هذه  لتدبير أو أكثر
 إلى دج100.000تتراوح ما بينالتي  ،المخالفة وذلك بتوقيع عقوبة الغرامة عليه

طلع وكيل الجمهورية على المخالفة وعلى ما ثبت في حق الشخص دج بعد أن ي  500.000
لهذا الأخير إبداء الرأي بالموافقة أو الرفض ومن هذا الباب  فإن رأي  وكيل  ،المعنوي 

أخذ رأي  الجمهورية غير ملزم لقاضي التحقيق في توقيع هذا العقاب بدليل صيغة النص" بعد
يفرض نفسه من باب أن النيابة العامة طرف في المصطلح وكيل الجمهورية "وهذا 

 جراءات التي يتخذها قاضي التحقيق .الإولها أن تكون على دراية ب ،الخصومة
أن الغرامة التي يأمر  4مكرر  65ولعلى الثابت من الفقرة الأخيرة لنص المادة             

" والعقوبة المالية هي إنقاص يعاقب الشخص المعنوي قوبة بدليل"بها قاضي التحقيق هي ع
وحين نعود إلى مبدأ شرعية الجرائم والعقاب فنجد  3المال يفرضه القانون كعقاب على الجريمة

فالمخالفة التي ارتكبت من قبل الشخص المعنوي قد نص عليها القانون  ،ثابت ومتوفر هأن
راً وهو إلزامي وجب على الكيان المعنوي عدم إذ أن قاضي التحقيق أصدر أم ،صراحة
والمشرع لم يقف عند هذا الحد و إنما  ،خالف ما هو ثابت صراحة بنص غير انه ،مخافته

                                                 
( مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في 5( إلى خمس )1الغرامة التي تساوي من مرة ) 1"...  ق.ع.جمكرر من  18المادة  -1

 القانون الذي يعاقب على الجريمة ".
 . 230ص  ،القسم العام ،ت الجزائريالوجيز في شرح قانون العقوبا ،إبراهيم الشباسي د. -2
 .105ص  ،الجزء الخامس ،الموسوعة الجنائية ،جندي عبد الملك -3
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والتي تعد  ذكر نص العقاب وحالته بمعنى حالة المخالفة التي يرتكبها الشخص المعنوي 
 لهذه المخالفة عقاباً وجزاءاً محضور عليه قانوناً فحددّ  و منوعلأنه قد ارتكب ما هو م ،جريمة
وبالتالي يمكن القول أن هذه العقوبة هي إدانة لإتيان عمل محضور نصاً ثبت  ،مناسباً 

وتأسيساً لما سبق فإن صفات الغرامة المطبقة على الشخص  ،مسؤولية الشخص المعنوي 
إذ  مكرر باعتبارها عقوبة أصلية 18المعنوي هي نفسها المنصوص عنها في نص المادة

فعال أو يأمر الأتتمثل في أن الغرامة عقوبة لا يحكم بها إلّا بنص قانوني ينهي عن بعض 
 4مكرر 65وهي الشروط والصفات الثابتة في أحكام المادة  بها مع تهديد المخالف بالغرامة

إذ أن هذا النص قد أعطى لقاضي التحقيق صلاحية إخضاع الشخص المعنوي لتدبير في 
يكون موضوعه النهي عن القيام ببعض الأفعال كالمنع من إصدار  بعض الحالات قد

وفي بعض التدابير يكون موضوعها الأمر  ،شيكات أو مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي
وقد سطر  .الضحية بالقيام بأفعال معينة كإيداع كفالة وتقديم تأمينات عينية لضمان حقوق 

ومن صفاتها أن الغرامة التي يرتبها  ،م كل مخالفةئالمشرع حالة مخالفة هذه التدابير عقاباً يلا
ت لديه مسؤولية ب  ث  ت  ا يجب أن يحكم بها القاضي بعد أن القانون على عمل أو ترك عمل م  

 وهذا أمر ثابت ومؤكد إذ أن قاضي التحقيق هو صاحب الاختصاص بدليل النص ،الجاني
 عقاب حالة ثبوت المسؤوليةكما أن المشرع هو من أعطاه صلاحية ال ،وله صفة القاضي

 المشرع لم يترك الاختصاص مطلقاً لقاضي التحقيق في تقدير العقوبة  و رتكاب المخالفةلاا
نما حددّ لها  حدّها الأدنى والحد الأقصى فلا يمكن أن يخرج عن هذا الإطار وبما أن  ،وا 
ليه التدبير العقوبة شخصية فلا يجوز الحكم بها إلّا على الفاعلين وبثبوت من فرض ع

يعاقب الشخص المعنوي والنص جاء صريحاً في منطوقه"  ،مخالفته يكون هو المسؤول عنها
من قانون  97د مجال المقارنة بما هو مذكور في أحكام المادةااعتم حالة" و  الذي يخالف

فنجد أن الوضع يختلف فيما بين النصين، فهذا الأخير لا  1الجزائري  الإجراءات الجزائية
نما تتعلق بجانب إجرائي ينص ع لى مخالفة موضوعها النهي عن فعل أو الأمر بفعل، وا 

بحث وهو استدعاء الشاهد للإدلاء بما عاينه من وقائع، وحالة عدم الامتثال لهذا الاستدعاء 
أن إجراءات تطبيق الغرامة ما بين النصين فيه تبيان كبير فنص  و .توقع عليه الغرامة

ن الأمر كله بيد قاضي التحقيق فيوقع الغرامة على المخالف بعد أن يذكر أ 4مكرر 65المادة

                                                 
" ... إذا لم يحضر الشاهد فيجوز لقاضي التحقيق بناءاً على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جيرا بواسطة القوة   ق.إ.ج.جمن  97المادة  -1

 دج ...". 2000 إلى 200العمومية والحكم غليه بغرامة من 



 ريمة الاقتصاديةخص المعنوي عن الجالنظام الإجرائي لمتابعة الش                                 الباب الثاني 

- 210 - 

 

من ذات القانون التي تعطي الاختصاص  97يأخذ رأي وكيل الجمهورية، عكس نص المادة
لقاضي التحقيق في الحكم على الشاهد بالغرامة ولكن يكون هذا الحكم بناءاً على طلب وكيل 

م الحكم عليه بالغرامة المذكورة ث  يمتثل للاستدعاء  الجمهورية أو باستحضار الشاهد الذي لم
نما تعَّ هذه  عندفي النص، ولم ينتهي المشرع  داها إلى مسألة التنازل عن توقيع هذه النقطة وا 

العقوبة حالة إذا ما حضر بعد ذلك و برّر تخلفه عن الحضور، فيصبح لقاضي التحقيق 
و بعضها  كما أضاف المشرع مسألة لها كثير السلطة الكاملة في إعفائه من الغرامة كلها أ

من الإجراءات الجزائية أن الغرامة  97من الأهمية، إذ جاء في الفقرة الأخيرة من نص المادة
التي توقع على الشاهد المتخلف تكون بناءاً على قرار و هو الأمر الذي يخالف ما جاء في 

لمخالفة تكون بأمر، احالة ثبوت  التي أكّدت أن الغرامة التي توقع 4مكرر 65نص المادة
أن الفقرة الأخيرة قد ذكرت أن القرار الذي يصدر من قاضي التحقيق لا يكون إلى إضافة 

قابلا للطعن بأي شكل من الإشكال وهذا ما يجعل الفرق واضح ما بين النصين، إذ أن أحكام 
ويكون بأمر من  تتحدث عن جريمة ترتكب و حالة ثبوتها يعاقب المخالف 4مكرر 65المادة

حكم قضائي سكوت المشرع على  ويد في الاقتناع بأن ما يصدر هز قاضي التحقيق، وما ي
وبناءاً على المبدأ القضائي  97عدم قابلية الأمر لأي طعن، عكس ما جاء في نص المادة

القائل" الأصل في الأشياء الإباحة" فهذا الأمر يكون قابلا لأوجه الطعن سواء منها العادية 
وغير العادية لأنها تتعلق بتوقيع عقاب عن ارتكاب مخالفة جرّمها القانون، إذن فهذا الأمر 

التي منع فيها  97يكتسي حجية الحكم القضائي ويستبان الرشد بالرجوع إلى نص المادة
و قراره إلى مرتبة يسمن في قرار قاضي التحقيق  الذي يعد أمراً تأديبياً لا ع  ط  المشرع من أن ي  

 منطقا وعقلا على أن تصريحه هو قرار إداري لا غير. مهي فليل، لدا جاء بما الد
  :ةــد التنظيمية لمرحلة المحاكمــالقواع: ي ـث الثانـالمبح

ثون علانية المحاكمة مقدمة لازمة للحقيقة سعى القدماء إليها كما أولاها المحد    
عظم موبالمثل فعلت دساتير  ،ص عليهاالنباهتمامهم و حرصت الإعلانات العالمية والإقليمية 

 الدول وهي إحدى القواسم المشتركة بين التشريعات الإجرامية الحديثة .
ولا شك أن الشخص المعنوي باعتباره متهماً وفي جلسة علنية يحضرها من   

فلا يخشى من انحراف في الإجراءات أو  ،الطمأنينة في ممثله القانوني ث  ب  يشاء من الأفراد ي  
فيشعر هذا الكيان بأن المحاكمة تباشر في  ،أثير في مجريات الدعوى أو على الشهود فيهات

 يقةوتجعله يطمئن إلى تحقيق العدالة ومعرفة الحق، حضور كل من يريد من الأفراد الحضور 
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فضلًا عن أن فيها حماية لذات الأحكام من احتمال انصراف الذهن  ،في التهمة المسندة إليه
 لمؤثرات خارجية فيما يصل إليه القاضي من اقتناع.إلى خضوعه 

قد اهتم المشرع الجزائري بقاعدة علانية الجلسة والمحاكمة فجعلها قاعدة   
التي  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 10دستورية حيث  قد جاءت المادة

 الحق لشخص المعنوي قررت بأن كل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين بما فيهم ا
و   في أن تنظر قضيته محكمة مستقلـة ومحايدة نظراً منصفاً علنياً للفصل في حقوقه

 التزاماته و في أي تهمة جزائية توجه إليه ".
لقد فصل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الأمم   

منه" أن الناس جميعاً سواء  04في المادة في استقلال القضاء بما أورده 1966المتحدة سنة 
أمام القضاء ومن حق كل فرد لديه الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه 
والتزاماته في أي دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة 

من  285المادة  يـوالمشرع الجزائري ف .1ون ـدة منشأة بحكم القانـمستقلة محاي ،ةـمختص
إضافة إلى هذا فالمتهم ينبغي  ،قد تبنى هذا المبدأ 2الجزائري  القانون الإجراءات الجزائية

سماعه قبل الحكم عليه أو على الأقل يتعين أن يدعى لغرض سماع دفاعه بشأن ما يسند 
ضي إليه وأن ي مكّن من الرد على ما يواجهه من أدلة. كما أن حضور المتهم قد يساعد القا

على تكوين عقيدته على نحو صائب ومن ثم الاهتداء إلى حكم عادل وهذا الحق أضحى 
هذا الحضور يعتبر حقا من حقوق  قاعدة عامة في النظم الإجرائية المناصرة تأسيسا على أنَّ 

هذا الحق أصله مستمد من  ،حق المتهم في الدفاع من العهد الدولي 14المتهم تبعا للمادة
 ،بيعي في الدفاع عن نفسه ضد كل أذى يتهدد حياته أو ماله أو في حريتهحق الإنسان الط

كما هو مستمد أيضا من تلك القاعدة الحكيمة التي استقرت في كافة الشرائع الحديثة ) أن 
 ،الأصل في الإنسان البراءة ( قاعدة جوهرية ترتب أخطر النتائج لتحقيق العدالة القضائية

يتميز بإجراءات دقيقة ومعقدة متعددة هدفها  إذخطر الأدوار ولاشك أن دور المحكمة هو أ

                                                 
أحمد محمد الجندبي  –المبادئ الأساسية لحقوق المتهم في مرحلة المحاكمة في القانون اليمني و أهم المبادئ العالمية لحقوق الإنسان المحامي العام مقال  -1

 رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام .
 علنيتها خطر على النظام العام أو الآداب وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكمها " المرافعات علنية ما لم يكن في  .جمن ق إ .ج 285المادة  -2

لموضوع القاضي بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير أن للرئيس أن يحظر على القصر دخول الجلسة وإذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في ا
لتها إلى أن تنتهي القضية بحكم المحكمة ولكن يجوز مع ذلك إيقافها أثناء الوقت اللازم لراحة في جلسة علنية ولا تجوز مقاطعة المرافعات ويجب مواص

 .القضاة أو المتهم "
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الوصول بسفينة العدل إلى بر الأمان وسط الأخطار التي قد تهددهـا ومنها خطر احتمال 
 تسرع القاضي في اقتناعه بالثبوت أو النفي بأدلة خادعة .

ائع وكفالة حق الدفاع على صوره الحاسمة هي صخرة النجاة التي تقيمها الشر   
 لتزيل المخاوف من احتمال خطأ القضاة وقد أقرته الحديثة وتضعها في الوضع اللائق بها

ي فإعلانات حقوق الإنسان وجرت به معظم الدساتير والتشريعات الإجرائية ويبدو ذلك جليا 
ية من العهد الدولي للحقوق المدن 14من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة11المادة

 ة  وكلهم أجمعوا على أن يتاح للمتهم الحق في التصرف دون خوف في اللجوء إلىوالسياسي
يعتقد أنها  جهة أخرى عندما كافة الدفوع المتاحة و الحق في الطعن في سير القضية إلى

 . لحقهتنطوي على إجحاف 
وهو حق أصيل يمثل  ،حق الدفاع من الحقوق الطبيعية و من أهم ضمانات المحاكمة 

بين الحقوق الفردية العامة فهو لم يتقرر لمصلحة الفرد بل لمصلحة الجماعة في الصدارة 
تحقيق العدالة وذلك بإمكانية المتهم من عرض على قاضيه حقيقة ما يراه في الواقعة الجزائية 

 . 1را للجريمة أو معترفا بارتكابها المسندة إليه يستوي في هذا أن يكون منك  
في  لاو اطة بالتهمة و الإطلاع على ملف الدعوى ومن ضمانات الدفاع الإح  

ن ريب أن العلم بالتهمة أمام المحكمة يعتبر من الضمانات الأساسية لحق الدفاع إذ يتعي
ثبات وعرض أدلة الإ إحاطة المتهم علما بسائر الإجراءات المتخذة ضده والتهمة المسندة إليه

لة ى غرة بتهمة لم تتح له الفرصة الكامأمامه كي يتسنى له إعداد دفاعه وحتى لا يؤخذ عل
غي شيء من الوقت ينب إعطائهاستعداد المتهم بإعداده دفاعه يحتاج إلى أن ولاشك  .لدحضها

ليف ولهذا كان طبيعيا أن تعنى التشريعات ببيان وجوب التك ،أن يكون كافيا للتمكن من ذلك
حاطة المتهم لإكاف وضمان  بالحضور إلى المتهم قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بوقت

لية ذلك ساير العهود الدو ب و هوهي ضمانة قررها الدستور والمشرع و بالتهمة المنسبة إليه 
     من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية قد تبنت هذا الحق .    14والمادة

   :اتـإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجناي : ب الأولـالمطل  
تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الجرائم والوقائع              

الموصوفة جناية وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها والجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو 

                                                 
رئيس التحرير الأستاذ الدكتور زيدان   ،2008بتاريخ حزيران  ،02، العدد 24والاجتماعية مجلد  الإنسانيةسلسلة العلوم  ،مجلة أبحاث اليرموك - 1

 الأردن ( . –تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بجامعة اليرموك  ،عليمة فصليةكيفافي. ) مجلة 
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تخريبيـة والمحالة إليها بناءا على قرار غرفة الاتهام  وهي جهة قضائية موجودة بكل مجلس 
وا ن محكمة الجنايات تنظر في الدعوى بناءاً على قرار الإحالة الصادر عن غرفة  ،1قضائي

هذا التبليغ وفقاً  إذ يكون  الاتهام ويتم تبليغ هذا القرار إلى الشخص المعنوي باعتباره متهماً 
 439 لمادةفا ،2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 268 للشروط المنصوص عنها بالمادة

تنص على أن التبليغ لقرار الإحالة يكون بناءاً على  3الجزائري  الإجراءات الجزائيةمن قانون 
أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور فيسلم قرار الإحالة بواسطة 

 المحضر القضائي .
 4ريةمن قانون الإجراءات المدنية والإدا 406 وتطبق في هذا الشأن أحكام المادة            

من قانون 19 التي هي استثناء لقواعد التكليف والتبليغ العادية المنصوص عنها بالمادة
فما دام قرار الإحالة له صبغة القرار القضائي فلزاما تطبيق  5الإجراءات المدنية والإدارية 

الاستثناء وفي هذا الإطار تسلم لممثل الشخص المعنوي نسخة من قرار الإحالة وفي أي 
وليس بالضرورة أن يكون التسليم بالمقر الاجتماعي للشخص المعنوي ما دام لا  ،جدمكان و  

على أن تسلم نسخة  406 من المادة 02 يوجد نص يحضر هذا الأمر وفي ذلك نصت الفقرة
المطلوب تبليغه أينما وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلكغير أن هذا  إلىمن القرار 

ي شخص يتصادف وجوده لأل يكتفي أن ي بلّغ الممثل القانوني أم التبليغ للقرار الإحالة ه
 بالمقر الاجتماعي ؟ .

من قانون الإجراءات المدنية  408 إن المشرع الجزائري وتبعاً لأحكام المادة              
الشخص المعنوي يكون شخصياً إذا ما تم تسليم  إلىفقد ذكر أن التبليغ الرسمي  6والإدارية

وهو بذلك يتوافق  ،الممثل القانوني أو لأي شخص تم تعيينه لهذا الغرض إلىليغ محضر التب
                                                 

 . 200، ص ،المرجع السابق ،أ. محمد حزيط -1
فإن لم يكن المتهم  ،" يبلغ حكم الإحالة للمتهم المحبوس بواسطة الرئيس المشرف  على السجن ويترك  له منه نسخة ج جإ من ق  268المادة  -2
 " . 441و 439بوساً فيحصل التبليغ طبقاً للشروط المنصوص عنها في المواد مح
ما لم توجد نصوص مخالفة لذلك في  ،" تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية في مواد التكليف بالحضور و التبليغات ج جإ من ق  439المادة  -3

 القوانين أو اللوائح " .
صد بالتبليغ الرسمي الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي يمكن أن يتعلق التبليغ بعقد قضائي أو عقد غير من ق.إ.م.و.إد " يق 406المادة  -4

 قضائي أو أمر أو حكم أو قرار " .
عدد  –سمية جريدة ر  –المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في  08/09القانون  -5

 . 2008سنة  – 21
إذا سلم محضر التبليغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي أو لأي  ،من ق.إ.م.و.إد " و يعتبر التبليغ الرسمي الى الشخص المعنوي شخصيًا 408المادة  -6

 شخص تم تعينه لهذا الغرض " .
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من قانون الإجراءات الجزائية من أحكام على أن تمثيل  2مكرر 65وما جاءت به المادة
وهو ذات المصطلح  ،الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى يتم من قبل الممثل القانوني

 65مدنية والإدارية ضف إلى ذلك ما ورد في نص المادةالذي ورد في قانون الإجراءات ال
من قانون الإجراءات الجزائية حينما لا يوجد أي شخص مؤهل لتمثيل الشخص  3مكرر

المعنوي فإن رئيس المحكمة بناءاً على طلب النيابة العامة يقوم بتعيين ممثل عن هذا 
ين شخص أجنبي عن الشخص الاعتباري يكون من ضمن مستخدميه ولا يجوز أساسا تعي

هي عدم دراية الأجنبي عن الهدف الذي وجد له وكيفية  هذا الكيان لحكمة أرادها المشرع
وبالتالي لا تكون له أدنى فكرة عن الشخص المعنوي ولا عن ما يقوم به من نشاط  ،تسييره

 وما مضمون الجرم المرتكب  وبالتالي فلن يفيد العدالة في شيء .
فإن جدلية تكليف وتبليغ أي شخص موجود بالمقر الاجتماعي للشخص  ومن ثم             

 إلاّ  على أن التبليغ لا يكون  ،المعنوي تعد باطلة بحسب النصوص القانونية المذكورة سابقاً 
 للممثل القانوني أو الاتفاقي للشخص المعنوي أو الشخص الذي تم تعيينه للتمثيل . 

مة الجنايات وقبل انعقاد الجلسة بثمانية أيام على لمحك ةواستكمالا للإجراءات التحضيري
يجب أن يقوم الرئيس أو أحد مساعديه من القضاة باستجواب المتهم ما لم يتنازل  ،الأقل

فإن لم يكن المتهم قد ب لغ بقرار الإحالة فتسلم إليه  ،المتهم أو وكيله صراحة عن هذه المهلة
 ب منه اختيار محام للدفاع عنهطل  ثر التبليغ وي  نسخة منه ويكون حينئذ لتسليم هذه النسخة أ

ن له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا ويتم تحرير محضر بكل فإن لم يختر المتهم محام عيَّ 
ويتم استجواب الشخص المعنوي باعتباره متهما  ،1ذلك يوقع عليه الرئيس والكاتب والمتهم

لممثل القانوني وهذا بحسب نص محالا على محكمة الجنايات ويمثله في هذا الإجراء ا
فيستجوب الشخص المعنوي عن هويته . 2 الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 270المادة

ذا ما كان قد ب لّغ بقرار الإحالة فإن  ،وغرضه الذي وجد لأجله والنشاط المسموح له بإتيانـه  وا 
لم يكن قد بلغ به يسلم للممثل القانوني نسخة منه ليحرر محضرا بذلك  على احترام جميع 
هذه الأوضاع  يوقعه الرئيس وكاتبه والممثل القانوني للشخص المعنوي وفقاً لما جاء في 

وتبلغ للشخص المعنوي قبل افتتاح  3الجزائري  من الإجراءات الجزائية 271صدر المادة
                                                 

 . 203ص  السابق ، المرجع ،أ . محمد حزيط -1
 " يقوم رئيس محكمة الجنايات أو أحد مساعديه القضاة المفوضين منه باستجواب المتهم في أقرب وقت" . .ججمن ق.إ. 270المادة  -2
" يستوجب الرئيس المتهم عن هويته و يتحقق مما كان قد تلقى تبليغاً بقرار الإحالة فإن لم يكن قد بلغه سلمت إليه  ج من ق إ ج 271المادة  -3

فإن لم يختر المتهم محامياً عين له الرئيس من تلقاء  ،و يطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه،لنسخة أثر للتبليغنسخة منه ويكون لتسليم هذه ا
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لاثة أيام قائمة الأشخاص المرغوب في سماعهم بصفتهم شهود من قبل النيابة المرافعات بث
العامة والمدعي المدني كما يقوم الشخص المعنوي المحال على محكمة الجنايات  بتبليغ 
النيابة العامة والمدعي المدني قائمة الشهود الذي يريد استحضارهم بجلسة المحاكمة وهذا 

ثم  1الجزائري  على التوالي من قانون الإجراءات الجزائية274و 732استناداً لأحكام المادتين
تبلّغ للشخص المعنوي قائمة المحلفين المعينين في الدورة في موعد لا يتجاوز يومين قبل 

عند انعقاد جلسة المحاكمة للنظر في الجناية المحال لأجلها المتهم  .انعقاد جلسة المحاكمة
لشخص المعنوي أو لدفاعه لبإجراء القرعة على المحلفين و أي الشخص المعنوي يقوم الرئيس 

عند استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم برد ثلاثة من المحلفين  وللنيابة أن 
ترد اثنين دون أن يذكر الشخص المعنوي سببا لذلك وهي الشروط التي نصت عليها 

وللشخص المعنوي بصفته متهما إذا ما  2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 284المادة
تبين له أن الإجراءات التحضيرية لمحكمة الجنايات لم يتم احترامها فله أن ينازع في صحتها 

وذلك قبل مناقشة الموضوع وهو ما أسماه المشرع البدء في  مع ضرورة إيداع مذكرة
دّ وأن يكون بمذكرة ومن هذا يتأكد أن المنازعة في صحة هذه الإجراءات لاب ،المرافعات

هيئة محكمة  إلىمكتوبة ي بين من خلالها ما هي المخالفات والإجراءات الباطلة على أن تقدم 
لّا كان هذا الدفع غير مقبول من الشخص  الجنايات قبل الولوج في معرض المناقشة وا 

تبينّ التي  3الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 289وهذا تبعا لنص المادة ،المعنوي 
ويزيد النص في الإيضاح على أن هيئة محكمة الجنايات  ،الخطوط العريضة لمثل هذه الحالة

                                                                                                                                                         

كر فإذا لم يكن  في استطاعته المتهم التوقيع أو امتنع عنه ذ  ،والمترجم عند الاقتضاء، نفسه محامياً . ويحرر محضر بكل ذلك يوقع الرئيس والكاتب والمتهم
 ذلك في المحضر " .

المسؤول عن الحقوق المدنية يدعي بأن له حقاً على أشياء موضوعة  "يجوز أيضاً لكل شخص غير المتهم والمدعي المدني و ج من ق إ ج273المادة -1
لمحاضر المتعلقة بضبط تلك الأشياء ولا يجوز له الاطلاع إذ ذاك على غير  ا، تحت تصرف القضاء أن يطلب بردها أمام المحكمة المطروحة أمامها الدعوى

 وتقضي المحكمة في ذلك بحكم على حده بعد سماع أطراف الدعوى "
استعادة تلك  ضمان إمكانلالتحفظية  " يجوز للمحكمة إذا وافقت على رد الأشياء المستردة أن تتخذ جميع الإجراءات ج من ق إ ج 274المادة 

 قرار في الموضوع "..الأشياء المحكوم بردها و ذلك لحين صدور 
" ويقوم الرئيس عندئذ بإجراء القرعة على المحلفين المستعدين للجلوس بجانب قضاة المحكمة. ويجوز أولا للمتهم أو محاميه  .جمن ق.إ.ج 284المادة  -2

ويكون الرد بغير  ،من المحلفين والنيابة برد اثنينثم من بعده للنيابة العامة من ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة أن يقوم المتهم برد ثلاثة 
 إبداء أسباب " .

" إذا استمسك المتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدية إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عنها في  .جمن ق.إ.ج 289المادة  -3
في المرافعات و إلّا كان دفعهم غير مقبول أو يجوز للمتهمين والمدعي المدني الفصل الرابع من هذا الباب تعين عليهم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء 

 ومحاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات بدون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة " . 
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م بالفصل في المذكرات المطروحة من الشخص المعنوي وكذا الطرف المدني وبدون ز  ل  ت  
 اشتراك المحلفين وبعد إبداء النيابة العامة لالتماساتها.

صفته متهما لجلسة المحكمة ممثلا في ممثله إن حضور الشخص المعنوي ب              
تعيينه يقوم رئيس محكمة عدم وحالة  ،جانبه محام يدافع عنه إلىالقانوني يقتضي وجود 

من قانون  292 ه  وفقا لمقتضيات المادةـالجنايات بتعيين محام بصفة تلقائية ليرافع عن حقوق
للشخص المعنوي يوم الجلسة  دون  ويحضر الممثل القانوني .1الجزائري  الإجراءات الجزائية

أن يكون مقيدّا لأن المبدأ إنما هو مجرد ممثل للشخص المعنوي عبر جميع مراحل المتابعة 
وا لا أعتبر مساس بالحرية  ،فلا يمكن بأي شكل من الأشكال تقييد حريته أو الحدّ منها

 انونية .الشخصية لهذا الممثل إذ لا يوجد ما يبرر هذا التصرف من الناحية الق
تطرح  2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 294 غير أن أحكام المادة          

حالة عدم حضور الممثل القانوني للشخص المعنوي لجلسة المحاكمة يتعلق ب إشكالا مهما
ودون وجود سبب مشروع فهل يمكن لرئيس محكمة الجنايات أن يوجه  رغم إبلاغه قانونا
كما هل يمكن أن يصدر الرئيس أمراً بإحضاره جبراً  ،مومية إنذارا بالحضوربواسطة القوة الع

ه ؟. إن ـعن تخلفخاذ إجراءات المرافعة وصرف النظر دائما باستعمال القوة العمومية أو بات
المشرع الجزائري حينما استحدث الفصل الثالث المتعلق بالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي 

فالمبدأ العام أن الشخص المعنوي  ،كرر مبدأ عام وأتبعه باستثناءم 65ذكر في نص المادة 
تطبق عليه قواعد المتابعة والتحقيق والمحاكمة والاستثناء مراعاة الأحكام التي جاء بها في 

جملة المواد التي تضمنها فلم تحدث أي تغيير أو تعديل  إلىوحين الرجوع  ،هذا الفصل
أن ما و جد من نصوص في قانون الإجراءات  –نتيجة وك –للإجراءات مما يستدعي القول 

الجزائية هي وحدها التي تطبق على الشخص المعنوي باعتباره متهما غير إن وضع المادة 
إنما يخاطب المتهم المتابع لارتكابه فعل مخالفا للقانون له وصف جنائي لم يحضر  294

ى الممثل القانوني للشخص للمحكمة بغير مبرر معقول ولا يمكن أن يطبق هذا النص عل
لّا أصبحنا أمام إشكال كبير يتعلق بالمساس بحريات الأفراد ،المعنوي   34أن المادة باعتبار وا 

                                                 
 ند الاقتضاء يندب الرئيس من تلقاء نفسه محاميا للمتهم " .وع ،" إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي .جمن ق.إ.ج 292المادة  -1
" إذا لم يحضر متهم رغم إعلانه قانونا و دون سبب مشروع وجه إليه الرئيس بواسطة القوة العمومية إنذارا بالحضور فإذا  .جمن ق.إ.ج 294المادة  -2

أو باتخاذ إجراءات المرافعات بصرف النظر عن تخلفه وفي الحالة الأخيرة تعتبر  ،ةرفض جاز للرئيس أن يأمر إما بإحضاره جبرا عنه بواسطة القوة العمومي
 جميع الأحكام المنطوق بها حضورية ويبلغ بها مع الحكم الصادر في الموضوع " .
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تحمي حرمة الإنسان وعدم انتهاكها أو المساس بها  وتزيد عن هذا  1من الدستور الجزائري 
الجنائية هي إحدى والحماية  .بمنع أي عنف بدني أو معنوي وكذا أي مساس بكرامة الإنسان

الحمايات القانونية التي اعتمدها في قانون العقوبات الذي يجرم كل فعل فيه اعتداء على 
الحريات ويقر له عقوبات قاسية ورد ذكرها في القسم الثاني) الاعتداء علـى الحريات ( من 

نح ضد الفصل الثالث ) الجنايات والجنح ضد الدستور ( من الباب الأول ) الجنايات والج
ع ) الاعتداء على الحريات الفردية وحرمة المنازل ـي ( وكذلك في القسم الرابـــالشيء العموم

اص ( من الباب الثاني ) ـوالخطف( من الفصل الأول ) الجنايات والجنح ضد الأشخ
ة ـة الفرديــالجنايات والجنح ضد الأفراد ( من نفس الباب المذكور سابقا إذ كل مساس بالحري

خاص من حجز أو قبض أو حبس بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات للأش
التي يجيز فيها القانون ذلك إنما هو انتهاك لحرمة الدستور ولحرية الفرد يستوجب المتابعة 

ذ ما تمّ إنذاره أو إحضاره جبراً بواسطة القوة العمومية  فهذا انتهاك للحرية  ،وتوقيع العقاب وا 
ل القانوني للشخص المعنوي باعتبار هذا الأخير ممثلا للشخص المعنوي في الفردية للممث

إذ يمكن أن يتغير في أي لحظة فالقانون أو  ،ةــالجانب الإجرائي وليس في المساءلة الجزائي
 القانون الأساسي هو الذي أعطاه هذه الصفة وفوضه ليكون ممثلا . 

نما استحدث الفصل الخاص بالمتابعة ومن هذا يمكن القول أن المشرع حي            
ند الجزائية للشخص المعنوي كان عليه أن يدقق في جميع الإجراءات لاسيما منها التمثيل ع

النصوص  إلىحضور المحاكمة وحالة التغيب لأنها تطرح أكثر من إشكال حالة العودة 
 المطبقة على الشخص الطبيعي .

 محاكمة على الشخص المعنوي أحكام المادةما يزيد في أعباء تطبيق قواعد ال       
إذ تخاطب المتهم عندما يحدث فوضى بقاعة  ،2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 296

المحكمة وأثناء سير الجلسة غير أن أحكام هذا النص لا يمكن تطبيقها على الممثل القانوني 
نما ممثلا كم الشخص اغير المنطق أن يحفمن  ،للشخص المعنوي باعتبار أنه ليس متهما وا 

نما تطبق عليه أحكام المادة من  295المعنوي غيابيا بعد طرد الممثل من جلسة المحاكمة وا 

                                                 
 امة " و يحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكر  ،من الدستور" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان 34المادة  - 1
 يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده و محاكمته غيابيًا .   ،" إذا شوش المتهم أثناء الجلسة .جمن ق.إ.ج 296المادة  - 2
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إذ في هذه الحالة يصبح من الغير وليس ممثلا  ،1 الجزائري  قانون الإجراءات الجزائية
أمر فلرئيس الجلسة أن ي ،للشخص المعنوي في التصرف الذي يأتيه بل ممثلا لشخصه

إذ يمكن أن يودعه  ،بإبعاده من القاعة أو تطبيق جميع الأحكام المنصوص عنها بهذه المادة
هو تصرف   السجن ولهذا السبب يمكن القول أن تصرف الممثل القانوني للشخص المعنوي 

لأن رئيس الجلسة له  أن يأمر بالإيداع في  ،يمثل  به نفسه  ولا يمثل به الشخص المعنوي 
حالة المخالفة إذا ما أمر بحبس الممثل القانوني فأمر الإيداع يصبح نافذا في وفي  ،السجن

أمام هذا الوضع  حق الشخص المعنوي  وهذا أمر غير ممكن إطلاقا لتعارضه والمنطق.
يجب على المشرع أن يتدخل بنصوص صريحة في هذا القسم من حيث حضور المتهم إذا 

ق بين شخص الممثل القانوني والشخصية ما كان شخصا معنويا وأن يضع أحكام تفر 
القانونية للشخص المعنوي وتمثيله أمام القضاء ومتى يكون الممثل القانوني مسؤولا عن 

 تصرفاته أمام القضاء مسؤولية شخصية ؟! .
يقوم الممثل القانوني بتمثيل الشخص المعنوي في جميع إجراءات محكمة و         

فيكون هذا  ،سة باستجواب الشخص المعنوي وتلقي تصريحاتهالجنايات حينما يعمد رئيس الجل
من  300 إذ هو الذي يستجوب ويدلي بتصريحاته وفقا للمادة ،الإجراء موجها للمثل القانوني

رود مصطلح الاستجواب الذي يقصد به غير أن و   ،2الجزائري  قانون الإجراءات الجزائية
ا يعد إجراءا من ـه في أدلة الدعوى إثباتاً ونفيًّ مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه ومناقشت

. 3إجراءات الإثبات له طبيعة مزدوجة إذ أنه يدخل ضمن إجراءات التحقيق وا جراءات الدفاع
ومن ثم فإن النص جاء صريحا من حيث اللفظ حينما ذكر أن المتهم هو الذي يستجوب فإذا 

وي فيأخذ مكانة الشخص المعنوي ما طبق هذا النص على الممثل القانوني للشخص المعن
من قانون الإجراءات  2مكرر 65الذي هو المتهم الحقيقي مما يؤدي إلى مخالفة المادة

بأن دوره تمثيلي للجانب الإجرائي دون سواه  ،الجزائية التي بينت مهام وصفة الممثل القانوني
القانوني أمام رئيس  فيها مساس بصفة الممثل 300 وهذا ما يجعل المادة ،من الأمور الأخرى 

أن يتلقى تصريحاته فيما هو متابع  المحكمة وكيفية التعامل معه باعتباره ممثلا لا غير على

                                                 
ذا ة . و إـ" إذا حدث بالجلسة أن أخل أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلس .جمن ق.إ.ج 295المادة  -1

 حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر إن لم يتمثل له أو أحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه السجن و حوكم و عوقب بالسجن من شهرين إلى سنتين
 دون إخلال بالعقوبات الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة و التعدي على رجال القضاء " .

 و يستجوب المتهم و يتلقى تصريحاته " . ،مر الرئيس كاتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة" يأ .جق.إ.ج من 300المادة  -2
 . 125ص  ،1992الجزائر  ،دار الهدى ،ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولى ،د.محمد محدة -3
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به الشخص المعنوي ولا يزيد عن هذا الإجراء شيئاً. كما يمثل الممثل القانوني للشخص 
المحلفين  المعنوي في الدعوى المدنية أمام محكمة الجنايات التي تنظر فيها بدون اشتراك

 وبعد سماع أقوال هذا الممثل تفصل المحكمة بحكم حضوري نهائي . 
من الإشكالات التي تطرحها قواعد المحاكمة أمام محكمة الجنايات في التخلف       

 من قانون الإجراءات الجزائية 317إذ تنص المادة عن الحضور أمام محكمة الجنايات
ر الاتهام ولم يتقدم في ظرف عشرة أيام من تاريخ التبليغ إذا تم تبليغ المتهم بقرا 1الجزائري 

غير أن الوضع يختلف بالنسبة للشخص المعنوي فإذا ما بلّغ  ،أ تخذ ضده إجراءات التخلف
أيام المنصوص عنها فلا  10 الممثل القانوني بقرار الاتهام ولم يتقدم للمحاكمة وخلال مدة

وخلاف هذه القاعدة إضرار بالمتهم  ،التخلفيمكن أن تتخذ ضد الشخص المعنوي إجراءات 
أي الشخص المعنوي فكيف يمكن التصرف في حالة عدم تقدم الممثل القانوني لجلسة 

 المحاكمة ؟. 
وعند  ،د لها حكما خاصا بهاإن المشرع لم يتحدث عن هذه الحالة ولم ي فر     

 65الملاحظ أن المادةالرجوع إلى الأحكام التي جاء بها في المتابعة للشخص المعنوي ف
من قانون الإجراءات الجزائية ذكرت استثناءا لقاعدة ويتعلق بحالة متابعة الشخص  3مكرر

المعنوي وممثله القانوني أي باعتبار كليهما متهما في نفس الوقائع  ونفس المتابعة وهو ما 
أضافت و " متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت "جاء في لفظ

حالة ثانية وذلك حينما تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي ولا يكون لهذا الأخير 
ممثلا قانونيا مفوضا لتمثيله في إجراءات الدعوى  ففي هذه الحالة تتدخل النيابة العامة وبناءا 

تعيين على طلبها الذي يقدم أمام رئيس المحكمة التي تباشر فيها الدعوى العمومية يقوم ب
فهل هذا الوضع  ،انـممثلا لهذا الشخص المعنوي ويكون من ضمن مستخدمي هذا الكي

 65؟. إن حالات المادة  الجزائري  ةـمن قانون الإجراءات الجزائي 317ق وأحوال المادةـينطب
نها المشرع وحدد معالمها وعليه لا يمكن أن يجتهد في جاءت على سبيل الحصر بيَّ  3مكرر

نوني صريح لا يقبل التأويل في المصطلح ولا في المعنى ذلك أن إجراءات أمر فيه نص قا
فلا يمكن التوفيق بين المادتين وحتى أن تطبيق هذا  ،التخلف هي تبليغ يقابله عدم الامتثال

                                                 
( أيام من تبليغه بذلك  10يتقدم في خلال عسرة )  " إذا تعذر القبض على المتهم بعد صدور قرار الاتهام ضده أو لم .جمن ق.إ.ج 317المادة  - 1

أمر باتخاذ  ،أصدر القاضي المدعو لرئاسة محكمة الجنايات أو القاضي المعين من قبله ،أو إذ فرّ بعد تقديمه نفسه أو القبض عليه ،القرار تبليغا قانونيا
وعلى باب مقر المجلس الشعبي  ،( أيام على باب مسكن المتهم 10إجراءات التخلف عن الحضور وتعلق نسخة من هذا الأمر في خلال عشرة ) 

 و على باب محكمة الجنايات " .  ،البلدي التابع له
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النص أي تعيين ممثل قانوني من قبل رئيس الجهة القضائية بناءا على طلب النيابة العامة 
كلاهما يحمل صفة التمثيل القانوني وهذا ما يتعارض ونص د شخصين طبيعيين وج  فسي  

من الإجراءات الجزائية التي عرفت الممثل القانوني على أنه شخص  2مكرر 65المادة
وزيادة على هذا كله فنص  ،طبيعي واحد يخوله القانون أو القانون الأساسي صفة التمثيل

النيابة العامة وتطلب تعيين ممثلا حددت الوقت الذي يمكن أن تتدخل فيه  3مكرر 65المادة
للشخص المعنوي وذلك حينما تباشر الدعوى العمومية وفي هذا الوقت لا يوجد من يمثل 

تتحدث عن قواعد  317ولكن المادة ،الشخص المعنوي فلها أن تمارس ما خوله لها القانون 
الدعوى من  المحاكمة وا جراءات حضور المتهم لجلسة المحاكمة إذ في هذه المرحلة تكون 

اختصاص الجهة القضائية المحالة أمامها القضية للنظر فيها مما يجعل هذا الوضع يطرح 
فما دامت القضية في مرحلة التحقيق النهائي ومطروحة أمام قاضي  ،إشكالا تبعياً للأول

الموضوع للفصل فيها فهل له في الجلسة حين عدم امتثال الممثل القانوني للشخص المعنوي 
لتبليغ لحضور جلسة المحاكمة  أن يأمر بتعيين ممثلا آخر غير الأول  يواصل عند ا

ر عن الممثل الأول وذلك لحسن سير العدالة ؟. إن هذا ـيغض النظو  إجراءات التمثيل
أكدت وبصريح اللفظ أن رئيس المحكمة لا  3مكرر 65الإشكال أكثر تعقيدا وذلك أن المادة

خص المعنوي إلّا بناءا على طلب النيابة العامة أو حالة عدم يمكن أن يقوم بتعيين ممثلا للش
إذن لا يمكن بأي حال  ،وجود شخص مؤهل للتمثيل وكلا الحالتين لا تتوافر في هذا الوضع

وحتى لو قدمت النيابة العامة وفي الجلسة التماساتها بهذا  من الأحوال أن يقوم رئيس الجلسة
، ثل قانوني له وجوده  ولم يتغير أثناء سير الإجراءاتالشأن أن يعين ممثلا ما دام فيه مم

ولعلى هذا الإشكال يوجب على المشرع أن يتدخل بنصوص صريحة تنظم هذه الإشكالات 
من الإجراءات الجزائية من حيث تخلف الممثل القانوني  317لاسيما التي تطرحها المادة

هة المناطة بها تعيين ممثلا ومن هي الج ،وكيفية تمثيل الشخص المعنوي في هذه الحالة
آخر يقوم بتعويض الممثل المتخلف وتحديد الإجراءات التي تقع على هذا الأخير وكل هذا 

 لأجل حسن سير العدالة وعدم الإضرار بمصلحة الأطراف الآخرين . 
 :ح ـإجراءات المحاكمة أمام محكمة الجن:  يـب الثانـالمطل

الأخيرة من مراحل الدعوى العمومية وأهم المراحل  تعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة      
كلها نظراً لأهميتها البالغة وتسمى بمرحلة التحقيق النهائي بعد إحالة الدعوى إلى الجهة 
القضائية المختصة للفصل فيها طبقاً للقانون وتكون هذه الإحالة من النيابة العامة مباشرة أو 
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 حكمة الابتدائية قسم للجنح بالفصل في الجنحويوجد على مستوى الم .1من قاضي التحقيق
وكذلك في الجنح والمخالفات المرتبطة أو غير القابلة للتجزئة كما يوجد قسم للمخالفات 

من قانون  328وا ن أحكام المادة ،2يختص بالفصل في الوقائع ذات وصف المخالفة
يمة التي تكون عقوبتها قد عرفت ما هي الجنحة فهي تلك الجر  3الجزائري  الإجراءات الجزائية

سنوات وبغرامة تفوق قيمتها ألفي  05الحبس وليس السجن  فأدناها تزيد عن شهرين وأقصاها
 . دج( فيما عدى ما ورد فيها نص يخالف هذه العقوبات في القوانين الخاصة 2000دينار)

لا  أما المخالفات فهي أقل خطورة وتكون عقوبتها الحبس على أن تكون العقوبة الأقصى
ألفي دينار وحدد المشرع الاختصاص الإقليمي  2000تتجاوز الشهرين أو بغرامة لا تزيد عن

أولها مكان ارتكاب الفعل المجرم وثانيها محل  ،لمحكمة الجنح والمخالفات في مواضيع ثلاث
إقامة المتهم أو أحد المتهمين إن كان عددهم يزيد عن واحد أو يؤول الاختصاص إلى 

وثالثهما مكان إلقاء القبض على  ،يقع بدائرة اختصاصها محل إقامة شركائهم المحكمة التي
المتهم أو شريكه ولو وقع هذا القبض للسبب آخر غير الجرم الذي هو محل متابعة لأجله 

 من قانون الإجراءات الجزائية 329 وبدون أن يصدر فيه أمر بالقبض وهذا بحسب المادة
جاءت باستثناء  5الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 1كررم 65إلّا أن المادة ،4الجزائري 

لهذه القاعدة وأعطت الاختصاص المحلي في نظر الدعوى العمومية حين متابعة الشخص 
المعنوي إلى المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان إتيان الجريمة أو تلك الواقع في دائرة 

هذا في حالة ما إذا كان الشخص  ،لاعتباري اختصاصها المقر الاجتماعي لهذا الشخص ا
ذا ما كانت المتابعة  المعنوي قد ت وبع لوحده دون وجود شركاء أو مساهمين في الدعوى وا 

وليس أشخاصا معنويين والمشرع كان دقيقا في تحديد  الجزائية قد طالت أشخاصا طبيعيين
ة التي تنظر في في هذه الحالة فإن الاختصاص يؤول إلى المحكمإذ طبيعة الشخص 

                                                 
 . 339ص  ،المرجع السابق ،د. مولاي ملياني بغذادي -1
 . 186ص  ،المرجع السابق ،أ . محمد حزيط -2
يها القانون بالحبس من مدة تزيد على شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة أكثر " وتعد جنحا تلك الجرائم التي يعاقب عل .جمن ق.إ.ج 328المادة  -3

ألفي دينار وذلك فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة . وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس  2000من 
 أو لم تكن و مها بلغت قيمة تلك الأشياء " . ،ة مصادرة للأشياء المضبوطةألفي دينار فأقل سواء كانت ثم 2000شهرين فأقل أو بغرامة 

و لو   م ـ" تختص محليا بالنظر في الجنحة محكمة محل الجريمة أو محل إقامة أحد المتهمين أو شركائهم أو محل القبض عليه .جمن ق.إ.ج 329المادة  - 4
 كان هذا القبض قد وقع للسبب آخر " .

" يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص  .جمن ق.إ.ج 1مكرر  65المادة  - 5
تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص  ،غير أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي ،المعنوي

 الشخص المعنوي " .   الطبيعية بمتابعة
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 ،المذكورة سابقا 329 المتابعة الجزائية للأشخاص الطبيعية بمعنى الرجوع إلى أوضاع المادة
وحين النظر في الدعوى العمومية أمام المحكمة فتكون مختصة بجميع الدفوع التي يبديها 

لمتعلقة تلك ا االشخص المعنوي ممثلا في الممثل القانوني وذلك للدفاع عن نفسه لاسيما منه
بالدفوع الشكلية الخاصة بمخالفة الإجراءات التي تبدى قبل مناقشة الجريمة ومواجهة المتهم 

لّا اعتبر متنازل عنها ضمنياً  مما يؤدي إلى تصحيحها ما عدى  بالأدلة وتصريحات الشهود وا 
قادم ما تعلق منها بالنظام العام والتي يمكن لقاضي الموضوع أن يثيرها من تلقاء نفسه كالت

 مثــلا  .
إجراءات تنص على  1الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 334 وأحكام المادة      

م للمثل القانوني للشخص المعنوي إخطارا من قبل النيابة العامة يسلَّ إخطار المتهم وذلك لما 
دت حينما يتقدم أمام وكيل الجمهورية فهذا الإخطار يغني عن التكليف بالحضور الذي حد

واستعمل المشرع  ،من ذات القانون التي سبق مناقشتها 439شروطه وأوضاعه المادة
مصطلح"الحضور"إذ لا يمكن أن يكون فيه إخطاراً يسلم للممثل القانوني دون أن يكون 

ولما يسلم  ،حاضراً وهذا هو الفرق القائم في هذا النص بين الإخطار والتكليف بالحضور
الواقعة المتابع بها الشخص المعنوي مع الإشارة إلى النص  الإخطار يجب أن يذكر فيه
 من قانون الإجراءات الجزائية 335 وتزيد عن ذلك المادة ،القانوني الذي يعاقب عليها

على أن إجراءات تسليم التكليف بالحضور الذي يجب أن تطبق عليه قواعد  2الجزائري 
التذكير أن التسليم وفقا لأحكام المواد  وفي هذا المقام وجب ،الإجراءات المدنية والإدارية

             من هذا القانون . 408 ،407 ،406
بحالة  3الجزائري  مكرر من قانون الإجراءات الجزائية 337جاءت المادة              

استثنائية لمباشرة الدعوى تختلف عن إجراءات التحقيق أو الاستدعاء المباشر ويتعلق بإجراء 
إذ يمكن للمدعي  ،باشر إذا ما توفرت إحدى الحالات التي جاء بها النص حصراًالإدعاء الم

المدني أن يتقدم بشكواه أمام وكيل الجمهورية ضد الشخص المعنوي ملتمسا تكليف هذا 
الأخير مباشرة لتوافر إحدى الحالات المذكورة مع إيداعه مبلغ الكفالة. ولعلى الحالة الثابتة 

                                                 
وينوه  " الإخطار المسلم بمعرفة النيابة العامة يغني عن التكليف بالحضور إذا تبعه حضور الشخص الموجه الإخطار بإرادته ق.إ.ج.جمن  334المادة  -1

 به عن الواقعة محل المتابعة و يشار الى نص القانون الذي يعاقب عليها " .
 وما يليها " .  439يسلم التكليف بالحضور في المواعيد و بالأوضاع المنصوص عليها في المادة "  .جمن ق.إ.ج 335المادة  - 2
 " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية :  .جمكرر من ق.إ.ج 337المادة  - 3
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فبعد أن يتسلم الممثل القانوني للشخص المعنوي  ،بدون رصيد الوحيدة هي إصدار شيك
التكليف بالحضور له أن يحضر جلسة المحاكمة المنوه عنها بالتكليف وقد نص المشرع في 

على الجنحة المتلبس بها والتي حددت  1 الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 338المادة
إذ بينت ما هي الأوضاع  2الجزائري  جزائيةمن قانون الإجراءات ال 41أوضاعها المادة

فالحالة الأولى هي تواجد الشخص  .والظروف التي إذا ما توافرت عدّت الجنحة ملتبس بها
المشتبه في ارتكابه للجرم في وقت قريب جدّا من ارتكاب الجريمة وقصد بذلك المشرع 

ولم يذكر أبدًا  ،بيرالتوقيت إذ لم يفصل بين ارتكاب الجريمة وضبط المشتبه فيه وقت ك
 ،النص ضبط المشتبه فيه بمكان وقوع الجريمة أو ما يسمى مسرح الجريمة في هذه الحالة

 ،فالعبرة بالتوقيت وليس المكان "وقت قريب من وقت "ويزيد في التدقيق حينما ذكر عبارة 
ندما وبالمقارنة مع الشخص المعنوي فهذه الحالة يمكن أن تطبق على الشخص المعنوي إذ ع

يرتكب ممثله القانوني أو جهازه جريمة من وصف جنحي وتمّ التعرف على من قام بالفعل 
ففي هذه الحالة  يكون  ،فيكون الاشتباه في الشخص المعنوي  سواء الممثل أو الجهاز

طت ووجدت في ب  وأما الحالة الثانية إذا ما ض   ،الشخص المعنوي مرتكبا لجنحة متلبس بها 
عنوي أشياء تدل على مساهمته في ارتكاب الجريمة وكذلك هذا الظرف حيازة الشخص الم

وكذلك الحال بالنسبة للظرف الثالث إذ ما وجدت  ،يمكن أن يطبق على الشخص المعنوي 
فإذا ما ثبتت إحدى  ،أثارا أو دلائل يفترض من خلالها إتيان الشخص المعنوي لهذا الجرم

التي بدورها تحيلنا إلى 338المعنوي أحكام المادة الحالات المذكورة آنفا تطبيقا على الشخص
التي ذكرت أنه عندما  يقدم أمام وكيل الجمهورية  3من قانون الإجراءات الجزائية59المادة

المشتبه فيه ولم يقدم ضمانات لحضوره الجلسة يودعه الحبس مع وجوب جدولة قضيته في 
اع فقد أجاز المشرع للشخص المعنوي وحماية لحق الدف ،ظرف ثمانية أيام من تاريخ الإيداع

ففي هذا الوضع يتم استجوابه بحضور  ،ام عند تقديمه أمام وكيل الجمهوريةــالاستعانة بمح
محاميه وينوه عن ذلك في هذا المحضر غير أن الإشكال يكمن في كيفية الاستعانة 

                                                 
الشخص المقبوض عليه في جنحة متلبس بها والذي لم يقدم ضمانات كافية لمثوله  59مادة " يقدم إلى المحكمة وفقا لل .جمن ق.إ.ج 338المادة  -1

 من جديد والمحال على وكيل الجمهورية إذا كان قد تقرر حبسه " .
تبر الجناية أو الجنحة كما تع  ،إذا كانت مرتكبة في الحال أو عقب ارتكابها ،" توصف الجناية أو الجنحة بأنها في حالة تلبس .جمن ق.إ.ج 41المادة  -2

قد تبعه العامة بالصياح أو وجدت في حيازته أشياء أو  ،متلبسا بها إذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه إياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة
 وجدت دلائل تدعو إلى افتراض مساهمته في الجناية أو الجنحة " . 

وكان الفعل معاقبا عليه بعقوبة الحبس ولم يكن قاضي  ،مرتكب الجنحة المتلبس بها ضمانات كافية للحضور " إذ لم يقدم ج من ق.إ.ج 59المادة  -3
 التحقيق قد أخطر يصدر وكيل الجمهورية أمرا بحبس المتهم بعد استجوابه عن هويته وعن الأفعال المنسوبة إليه " .
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هو الذي ي علم  هل لوكيل الجمهورية أن يخطره بهذا الحق ؟ أم أن المشتبه فيه  بالمحامي
 وكيل الجمهورية بحقه في الاستعانة بمحام يحضر معه الاستجواب ؟ 

وحالة عدم ذكر المشتبه فيه التمسك بهذا الحق فهل لوكيل الجمهورية أن يذكره     
بهذا؟ وحيث أن الشخص المعنوي تطبق عليه إجراءات التلبس فعند تقديم ممثله القانوني أمام 

فلهذا الأخير أن يستعين بمحام يحضر معه  ،له في إجراءات الدعوى وكيل الجمهورية لتمثي
مع التنويه عن ذلك في محضر الاستجواب حال إحالة الشخص المعنوي فورا  الاستجواب

أمام المحكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر لأنه لا يمكن تطبيق إجراءات الجنح المتلبس 
ت التلبس تستدعي التصرف في حرية المتهم و هو أن إجراءا ،بها و ذلك لسبب واحد

 1من قانون الإجراءات الجزائية 03فقرة  59بإصدار أمر بالحبس وهذا ما نصت عليه المادة
على أن تحدد جلسة للنظر في القضية بعد إحالة المتهم أمامها طبقا لإجراءات التلبس في 

بالحبس. وذكر المشرع أن أجل أقصاه ثمانية أيام ويحسب هذا الأجل من يوم صدور الأمر 
جرائم الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة فيها 

وأصلا الشخص المعنوي معفى  ،لإجراءات خاصة فلا تطبق عليها أحكام إجراءات التلبس
ت ومنه جميع الإجراءا ،من إجراءات التلبس و ذلك لانعدام الأمر بالحبس كما اشترط النص

التي يحال بها الشخص الاعتباري باعتباره متهما إماّ الاستدعاء المباشر أو بناءا على أمر 
 الإحالة بعد إجراءات التحقيق .

تحت 65و64 63 في المواد ينظم قانون الإجراءات الجزائية البحث التمهيدقد        
أن ضباط الشرطة  2ئيةمن قانون الإجراءات الجزا 63عنوان التحقيق الابتدائي" فتنص المادة

القضائية وبمجرد أن يصل إلى علمهم وقوع فعل مجرم يعاقب عليه القانون يقومون 
ما من تلقاء  تبالتحقيقا الابتدائية سواء كان ذلك بناءا على تعليمات وكيل الجمهورية وا 
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية  3من قانون الإجراءات الجزائية64 وتنص المادة ،أنفسهم

أن يقوموا بتفتيش المساكن وكذا معاينتها ثم ضبط الأشياء التي تثبت الجريمة إلا بوجود 
                                                 

دة بشأن جنح الصحافة أو الجنح ذات الصبغة السياسية أو الجرائم التي تخضع المتابعة " لا تطبق أحكام هذه الماجمن ق.إ.ج  03فقرة  59المادة  -1
 أو إذا كان الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في الجنحة قصراً لم يكملوا الثامن عشر " .  ،فيها لإجراءات تحقيق خاصة

بالتحقيقات الابتدائية بمجرد عليهم بوقوع الجريمة  ،الشرطة القضائية وتحت رقابتها أعوان ،" يقوم ضباط الشرطة القضائيةجمن ق.إ.ج  63المادة  -2
 إما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية وإما من تلقاء أنفسهم " 

" لا يجوز تفتيش المساكن و معاينتها و ضبط الأشياء المثبتة للتهمة إلا برضاء صريح من شخص الذي ستتخذ لديه هذه جمن ق.إ.ج  64المادة  -3
فإن كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه ويذكر  ،لإجراءات و يجب أن يكون الرضا بتصريح مكتوب ط يد صاحب الشأنا

 ذلك في المحضر مع الإشارة صراحة إلى رضاه " .



 ريمة الاقتصاديةخص المعنوي عن الجالنظام الإجرائي لمتابعة الش                                 الباب الثاني 

- 225 - 

 

رضاء صحيح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الإجراءات وليس بالضرورة أن يكون 
فلا  ،فكذلك الشأن بالنسبة للشخص المعنوي حينما ترتكب بمقره الاجتماعي جريمة 1مشتبها

شه إلّا برضاء صريح و مكتوب من قبل ممثله القانوني وا ن لم يمكن لضباط الشرطة تفتي
يمكن يعرف هذا الأخير الكتابة فله أن يختار أي شخص من مستخدمي الشخص المعنوي 
الاستعانة به حتى يحرر عنه هذا الرضا الصريح والمثبت بمحضر مكتوب بخط يد الممثل 

حينما يتم تبليغ 2جزائري  ءات الجزائيةمن قانون الإجرا345 أحكام المادة وجبوتستالقانوني. 
الشخص المعنوي بواسطة ممثله القانوني تبليغا صحيحا أن يحضر جلسة المحاكمة المحددة 

لك عندما ذوقد ذكر المشرع بلفظ صريح التكليف بالحضور شخصيا و ، بالتكليف بالحضور
كون محاكمته ففي هذه الحالة تدون سواه يقوم المحضر القضائي بتبليغ المتهم بذاته 

من ذات 2مكرر 65غير أن الشخص المعنوي له ميزته وأحكامه ذلك أن المادة  ،حضورية
القانون السابق ذكرها تؤكد أن الممثل القانوني هو الذي يمثل الشخص المعنوي في إجراءات 

أن التبليغ بالتكليف بالحضور الذي يسلم إلى  345 ويعني ذلك و تبعا لنص المادة ،الدعوى 
ثل القانوني للشخص المعنوي فهو يعتبر بمثابة تبليغ شخصي للشخص المعنوي لأنه المم

وبمفهوم المخالفة إذا تم تبليغ التكليف  ،الطرف الوحيد الذي يمثله في جميع الإجراءات
بالحضور لأحد مستخدمي الشخص المعنوي ففي هذه الحالة لا يعد تبليغا شخصيا ولا تطبق 

ن فتبليغ الممثل القانوني يعطي للتبليغ بالتكليف بالحضور صفة إذ .عليه أحكام هذا النص
اءات صحيحة وفقا حضوريا فتعد الإجر  هذا الكيانالشخصية للشخص المعنوي وعند محاكمة 

ويزيد المشرع لما يكون هذا التبليغ وفق ما ذ كر يتعين على الممثل ، لأحكام هذا النص
وحالة غيابه يستوجب  إجراءات الدعوى الحضور القانون باعتباره ممثلًا لشخص المعنوي في

وتبقى السلطة  ،عليه الوضع تقديم العذر الذي أدّى به إلى التخلف عن جلسة المحاكمة
حكمة أن محاكمة مالتقديرية للمحكمة في قبول العذر من عدمه وحسب جديته وا لا اعتبرت ال

 ني عن الحضور.الشخص المعنوي ستكون حضورية بالرغم من تخلف الممثل القانو 
ممثل للفإذا ما كان  ،غير أن هذا النص يطرح إشكالا من حيث نوعية العذر          

القانوني عذرا شخصيا يخص حياته اليومية وما يتعلق بأموره و شؤونه اليومية كوفاة أحد 

                                                 
 . 266ص  ،المرجع السابق ،د. عبد الله أوهايبية -1
 ،تهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا أن يحضر ما لم يقدم للمحكمة المستدعى أمامها عذرا تعتبره مقبولا"يتعين على المق.إ ج.جمن  345 المادة -2

 " .وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا والمتخلف عن الحضور بغير إبداء عذر مقبول محاكمة حضورية
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أو إذا ما كان العذر يتعلق بالشؤون الإدارية للشخص المعنوي  ،الأقارب أو حالة المرض
فهل لقاضي الموضوع أن يقبل بكلا العذرين  أم أن لكل له  ،هو محل المتابعة الجزائية الذي

 ميزته وخاصيته ولا يمكن ربط الأمور الشخصية بالحياة العملية للشخص المعنوي ؟. 
إن الجواب عن هذا الإشكال يستوجب الرجوع إلى النصوص القانونية التي جاء            

من قانون  2مكرر 65المتابعة للشخص المعنوي إذ أن المادةبها المشرع في أحكام 
على أن الممثل القانوني هو شخص طبيعي فلا  02 فقرة 1 الجزائري  الإجراءات الجزائية

ة وبالتالي ما دام شخصا ــيمكن أن يكون شخصا معنوياً لعدم إمكانية تطبيق هذه الإحداثي
رض الممثل تي حياة الشخص المعنوي وتعطبيعيا فله ظروفه الخاصة وحين ممارسة مهامه ف

هذه الأعذار التي لا تسمح له أن يكون حاضراً فلا بدّ أن تكون فيه إجراءات استثنائية تساير 
وعليه وتبعا  ،مثل هذه الحالة وتفرض حلاًّ عاجلا حتى لا تتعطل مصالح الشخص المعنوي 

وجود أعذار شخصية للممثل ق هذه الإجراءات الاستثنائية في حالة يلنفس الوضع يجب تطب
 القانوني في تمثيله للشخص المعنوي في إجراءات المتابعة .

من قانون الإجراءات  345من المادة  03أما الأمر الثاني فتعالجه أحكام فقرة           
فه يقوم بإبلاغ الجهات لفخ ،الجزائية التي تضع قاعدة عامة حالة تغيير الممثل القانوني

وهذا إجراء سليم إذا حالة وجود عذر شخصي للممثل  ،روح أمامها النزاعالقضائية المط
ض عنه من يقوم مقامه في تمثيل الشخص المعنوي أمام جهة الحكم و ّ فالقانوني فله أن ي

ولكن شريطة أن يقوم هذا الخلف بإبلاغ هذه الجهة القضائية بهذا التغيير وأنه أصبح هو 
ي تمثيله أمام القضـاء وذلك لحسن سير مرفق القضاء الممثل القانوني للشخص المعنوي ف

حلا آخر  2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 3مكرر  65كما تضيف أحكام المادة 
 يمكن للنيابة العامة اللجوء إليه حالة عدم وجود أي شخص مؤهل يمثل الشخص المعنوي 

وني للشخص المعنوي عذراً حين يكون للمثل القان 345وهو حل ينطبق على أحكام المادة
ففي هذا الحالة تتدخل  ،جديًّا كمرض شديد قد يطول مما يؤدي إلى عرقلة سير الدعوى 

النيابة العامة وترفع طلبا إلى رئيس المحكمة التي يؤول إليها اختصاص نظر الدعوى المتابع 
إذ أن  ،لدعوى فيها الشخص المعنوي ولا يرفع الطلب إلى رئيس الجهة القضائية الناظرة في ا

                                                 
ني للشخص المعنوي هو الشخص الطبيعي الذي يحز له القانون أو القانون الأساسي للشخص " الممثل القانو  .جمن ق.إ.ج 2مكرر  65المادة  -1

 المعنوي تفويضا لتمثيله " .
" إذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل  .جمن ق.إ.ج 3مكرر  65المادة  - 2

 كمة بناءا على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي " .يعين رئيس المح ،لتمثيله
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المشرع كان جد دقيقا في تحديد الاختصاص في هذه الحالة فيقوم رئيس المحكمة بتعيين 
 ممثلا لهذا الشخص المعنوي مع وجوب أن يكون من ضمن مستخدميه .

أما فيما يتعلق بالأعذار الموضوعية التي تخص الشخص المعنوي وشؤونه      
نوني بأغلبية الشركاء بالإجماع في جمعية عامة وكانت الإدارية إذ و جد مثلا عزل الممثل القا

فهذا يعد  عذراً جديا موضوعيا فإذا ما  ،حينها المتابعة القائمة والدعوى مطروحة أمام القضاء
تمت محاكمة الشخص المعنوي  فتكون غيابية بالرغم من أن المشرع في النص لم يذكر هذا 

" لمشرع هذا الإجراء وذلك حينما ذكر بصريح اللفظإلّا أنه بمفهوم المخالفة قصد ا ،الجانب
لّا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا محاكمة حضورية " عندما  وا 

 346عكس الوضع في المحاكمة وجاء في نص المادةي  وحالة القبول  ،يكون العذر غير مقبول
م شخصيا لتكليف بالحضور قد سل ّ حينما يكون ا ،1الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية

للمتهم فإن محاكمته تكون غيابية وكذلك الحال ينطبق على الشخص المعنوي إذ لما لا يسلم 
التكليف بالحضور إلى الممثل القانوني الذي يمثل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى 

القانوني عن  ففي هذه الحالة تكون محاكمة الشخص المعنوي غيابية حينما يتخلف الممثل
  2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 347وتؤكد أحكام المادة ،الحضور لجلسة المحاكمة

حضوريا في حالات ثلاث جاء بها المشرع  المتهم م يكون في حقالحكقاعدة هامة وهي أن 
وهذا الأمر ينطبق كذلك على الشخص المعنوي إذ يكون في حقه الحكم  ،على وجه الحصر

ا إذا ما تمّ النداء على الشخص المعنوي ممثلا في شخص ممثله القانوني ويجيب هذا حضوري
الأخير على نداء رئيس الجلسة ولكن يغادر قاعة الجلسة وقد يطرح تساؤل كيف لهذا الممثل 

فإن القانون لم  ،القانوني أن يجيب على نداء المحكمة ولا يمتثل أمام رئيس الجلسة للمحاكمة
لجلسة أي سلطة في إجبار الشخص المعنوي بواسطة ممثله القانوني للمثول يعطي لقاضي ا

ط فق هأمامه قصد محاكمته ولكن في هذه الحالة يفقد درجة من درجات التقاضي وتبقى أمام
أما الحالة الثانية وهي حينما يحضر الممثل القانوني للشخص  ،جهة الاستئناف حالة الإدانة
على الشخص المعنوي ولكن يرفض الممثل القانوني أن يجيب  المعنوي قاعة الجلسة وينادى

نداء المحكمة أو يقرر عدم الحضور أصلا  فهذه الحالة تطرح إشكالا كيف يمكن لرئيس 
                                                 

 " إذا لم يكن التكليف بالحضور قد سلم لشخص المتهم يصدر الحكم في حالة تخلفه عن الحضـور غيابيا " . .جمن ق.إ.ج 646المادة  - 1
والذي  -2 ،الذي يجيب على نداء اسمه و يغادر باختياره قاعة الجلسة -1طليق:" يكون الحكم حضوريا على المتهم ال .جمن ق.إ.ج 467المادة  - 2

والذي بعد حضوره بإحدى الجلسات الأولى يمتنع باختياره عن الحضور  -3 ،رغم حضوره بالجلسة يرفض الإجابة أو يقرر التخلف عن الحضور
 بالجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو بجلسة الحكم " .
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الجلسة أن يعلم بحضور الممثل القانوني الذي لا يجيب النداء ؟ إن المشرع لم يقصد معرفة 
كليف بالحضور الذي يثبت من خلاله أن الأشخاص في ذواتهم ولكن بالرجوع إلى محضر الت

الممثل القانوني هو من تسلم التكليف بالحضور فسواء حضر هذا الأخير إلى الجلسة أو 
ولعلّى هذه الحالة إنما هي نتيجة حتمية  ،تخلف عن الحضور فيكون الحكم في حقه حضوريا

ضر الممثل القانوني وعن الحالة الثالثة وهي حين يح ،السابق تفصيلها 345لأحكام المادة 
للشخص المعنوي بإحدى الجلسات ولكنه يتغيب عن الحضور بالجلسات الأخرى التي تؤجل 
إليها الدعوى سواء لمناقشة الدعوى أو للنطق بالحكم فيكون الحكم حضوريا في حق الشخص 

غير أنه لا يمكن أن نسهى عن مصطلح مهم في هذه الحالة وذلك لما جاء المشرع  ،المعنوي 
الحضور بإرادة الممثل القانوني أما إذا تثبت غير  أي ضرورة أن يكون عدم" باختياره " يهاف

ه ففي هذا الجانب يحيلنا الوضع ب قبلتو ذلك أو بوجود عذر جدي إذا ما قدم أمام المحكمة 
بمعنى حالة ثبوت عذر مقبول  ،من قانون الإجراءات الجزائية 345إلى تطبيق أحكام المادة

كمة الشخص المعنوي غيابية إذا ما كانت المرافعات في الجلسة المحددة بالتكليف تكون محا
بالحضور لا تنصب إلّا على الدعوى المدنية بالتبعية فلا يعد حضور الممثل القانوني 

نما يكفي تمثيل  348بواسطة محاميه وهذا ما نصت عليه المادة هللشخص المعنوي إلزاميا وا 
  1 الجزائري  ائيةمن قانون الإجراءات الجز 

إن حضور المتهم جلسة المحاكمة لها أهميتها وذلك لتعلقها بحرية هذا الأخير          
 350 لذلك جاء في المادة ،ومناقشة الأدلة المطروحة في الدعوى وكذا احتراما لحق الدفاع

ه إذا ما كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح ل2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية
بالحضور لجلسة المحاكمة وبالمقابل وجدت أسباب خطيرة لا تسمح للمحكمة بالتأجيل فإن 

ومسبب يحدد فيه الأوضاع التي دفعت به إلى اتخاذ هذا  رئيس الجلسة يأمر وبقــرار خاص
الأمر باستجواب المتهم بمسكنه حالة الضرورة ولزوم هذا الإجراء للوصول إلى الحقيقة 

ويندب في القيام بهذا الإجراء قاض من قضاة المحكمة  ر وكيله القانــونيوكشفها ولكن بحضو 
إلّا أن هذه  ،يكون مصحوبا بكاتب  الذي يستوجب عليه القانون تحرير محضر بالاستجواب

                                                 
 " يجوز أن يمثل المتهم بواسطة محاميه إذا كانت المرافعة لا تنصب إلا على الحقوق المدنية " . .جمن ق.إ.ج 483المادة  - 1
" إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة ووجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت  .جمن ق.إ.ج 350المادة  - 2

وذلك بواسطة قاض  ،باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو مؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بهاالمحكمة بقرار خاص ومسبب 
وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين  ،و يحرر محضر بهذا الاستجواب الذي تأمر به المحكمة ،منتدب لهذا الغرض مصحوبًا بكاتب

 وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا " .  ،ضورهااستدعاء المتهم لح
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فإذا ما كان هذا الأخير  ،الإجراءات صعب تطبيقها تجاه الشخص المعنــوي وممثله القانوني
لحضور إلى جلسة المحاكمـة  وباعتباره ممثل الشخص المعنوي حالته الصحية لا تسمح له با

في إجراءات الدعوى فهل تطبق أحكام هذا النص؟. إن المنطق يفرض نفسه في هذه الحالة 
مادام أن هذا الممثل القانوني هو الذي يمثل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى وحالة 

يها وبما أن الوضع الصحي فرض عليه غيابه سيؤدي إلى عدم استمرار الدعوى والفصل ف
عدم الحضور لجلسة المحاكمة وو جد أمام المحكمة أسباب خطيرة لا تسمح لها بتأجيل 

ففي هذه الحالة يمكن لها أن تأمر باستجواب الممثل القانوني بمسكنه من قبل  ،الدعوى 
إن كان له القاضي المنتدب للقيام بهذا الإجراء مع ضرورة حضور محام الشخص المعنوي 

وكذا بحضور الكاتب الذي يفرض عليه المشرع تحرير محضر باستجواب الشخص  ،مدافع
لأنه وبمفهوم العكس حالة عدم تطبيق هذه الإجراءات  ،المعنوي ممثلا في الممثل القانوني له

التي تعطي الاختصاص  3مكرر 65وتمّ إتباع الإجراءات التي تنص عليها أحكام المادة
ة في تعيين ممثل قانوني حالة عدم وجود من يمثله بعد رفع طلب من النيابة لرئيس المحكم

تنص على وجود أسباب  350فكل هذه الإجراءات ستأخذ وقتا كبيراً وأحكام المادة ،العامة
 ،خطيرة لا تسمح بالتأجيل بل أن هذا التأجيل سيؤدي إلى وقوع ضرر لا يمكن تداركه

نون في مفهومه الضيـق تطبق أحكام هذا النص على فحفاظا على المصالح وتطبيقا للقا
الممثل القانوني ثم بعد هذا تؤجل القضية لتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة يستوجب فيها 

غير أنه يجوز أن  ،استدعاء الشخص المعنوي المتهم بواسطة ممثله القانوني لحضورها
و هذا  ،الممثل القانونييحضر محام إلى هذه الجلسة ويمثل الشخص المعنوي دون حضور 

" يجوز أن يوكل حينما نص 350ما ذهب إليه المشرع  في الفقرة الأخيرة من نص المادة 
فهذا قرار صريح من المشرع على أنه بعد الاستجواب فلا يكون حضور  عنه محاميا يمثله "

نما كجانب إجرائي يمكن للمحامي حضور  الممثل القانوني للشخص المعنوي ضروريا وا 
وتكملة للإجراءات المتبعة في مرحلة المحاكمة جاء في  في الإجراءات. و تمثيلهلجلسة ا

إذا ما حضر الممثل القانوني  1الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 351أحكام المادة
للشخص المعنوي إلى جلسة المحاكمة وتمسك بالاستعانة بمحام يدافع عنه  ولكنه لم يقم 

فيقوم   وتمسك بحضور مدافع عنه بالجلسة ،الغرض قبل انعقاد الجلسةبتأسيس محام لهذا 

                                                 
لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه  ،" وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه .جمن ق.إ.ج 351المادة  -1

 فلرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا ". 
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 ،رئيس الجلسة بتعيين محام يدافع عن الشخص المعنوي بصفة تلقائية وذلك بأمر في الجلسة
من هذا النص إذ وجب حضور المحامي  02لكن المشرع جاء باستثناء لهذا المبدأ في الفقرة

وبما أن الممثل القانوني هو ممثل  ،ية تعوق دفاعهإلى جانب المتهم المصاب بعاهة طبيع
وكان هذا الممثل مصاب بعاهة   للشخص المعنوي باعتباره متهما في إجراءات الدعوى 

لّا كانت المحاكمة باطلة  طبيعية تعيق دفاعه فلابدّ على المحكمة أن تعين له مدافع عنه وا 
 لمخالفة حق الدفاع المكفول لهذه الفئة بقوة القانون.

بعد مناقشة المحكمة للمثل القانوني في وقائع الدعوى ومواجهته بأدلة الإثبات             
فإن لهذا الأخير أن يودع مذكر ختامية في جلسة المحاكمة يقوم  ،المطروحة بملف الدعوى 

بتأشير عليها الرئيـس والكاتب كما يجب على هذا الخير أن ينوه عن هذا الإيداع للمذكرات 
ة في مذكرة بيانات الجلسة التي تتضمن جميع الإجراءات التي وقعت بجلسة الختامي

وتكون المحكمة ملزمة بالإجابة عن هذه المذكرات والتي احترمت في إيداعها  ،المحاكمة
كما يتعين على المحكمة أن تضم المسائل الفرعية والدفاع التي تمس  ،الجانب القانوني

فيه أولا في الدفاع ثم الدفوع المتعلقة بالموضوع وكل الموضوع ثم تفصل بحكم واحد يفصل 
وبعد  .1الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائيـة 352هذا وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 

وحالة انتهاء التحقيق النهائي بالجلسة يعطي رئيس الجلسة  أن تتخذ جميع هذه الإجراءات
ما يطلبه من تعويضات أو طلبات ثم تعطى الكلمة للمدعي المدني في الدعوى المدنية و 
وأخيراً تحال الكلمة لدفاع الشخص المعنوي  ،الكلمة للنيابة العامة التي تبدي التماساتها

ويمكن للمدعي المدني والنيابة العامة على التوالي حق الرد على ما جاء به دفاع الشخص 
وني للشخص المعنوي وكذلك غير أن الكلمة الأخيرة تبقى من حق الممثل القان ،المعنوي 
 ،2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 353وهذا ما نصت عليه أحكام المادة محاميه

فلهذه الأخيرة أن تحدد ، وحالة عدم إنهاء الرافعات في أثناء الجلسة التي عقدتها المحكمة
جميع أطراف حكم تاريخ اليوم الذي تستمر فيه المرافعات على أن يحضر في هذا التاريخ ب

رت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها إلى مم سماعهم ومن أتالدعوى بما فيهم الشهود الذين لم ي

                                                 
وز للمتهم و أطراف الدعوى الآخرين ولمحاميهم إيداع مذكرات ختامية ويؤشر على هذه المذكرات من الرئيس " يج .جمن ق.إ.ج 352المادة  -1

والمحكمة ملزمة بالإجابة عن المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعين عليها ضم  ،وينوه الأخير عن هذا الإيداع بمذكرات الجلسة ،والكاتب
 بداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبث فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع " .المسائل الفرعية الم

" إذا ما انتهى التحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعي المدني في مطالباته وطلبات النيابة العامة ودفاع المتهم وأقوال المسؤول ج من ق إ ج 353المادة  -2
 وللمتهم ومحاميه دائماً الكلمة الأخيرة " . ،وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم ،تضاءبالحقوق المدنية عند الاق
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فيجب على الممثل  ،وذلك دون أن يتم تكليفهم بتاريخ الجلسة المؤجلة غاية إتمام المرافعات
لّا طبقت عليه أحكام المادة القانوني أن يحضر هذه الجلسة في يصدر الحكم أن أي  347وا 

 وذلك لحضوره إحدى الجلسات وغاب عن الجلسة التي أجلت إليها الدعــوى . حقه حضورياً 
 ات : ــإجراءات المحاكمة في مواد المخالف : ثـب الثالـالمطل
شرع الشارع في الفصل الثاني المعنون بالحكم في مواد المخالفات من الفرعين             

الإجراءات الجزائية إذا ما ارتكبت مخالفة مثبتة بمحضر الثاني من الباب الثاني من قانون 
تقوم النيابة العامة بإخطار الشخص المخالف بأن يدفع مبلغ على سبيل غرامة صلح مساوية 

ذا ما رفعت مخالفتان  ،والمقرر كعقوبة لهذه المخالفة للحد الأدنى المذكور بنص المتابعـة وا 
 ،مجموع غرامتي الصلح لكلا المخالفتينفي محضر واحد وجب على المخالف أن يدفع 

والأمر سيان للشخص المعنوي حينما يحرر ضده محضر مثبت للمخالفة وقبل أن يكلف 
بالحضور إلى جلسة المحاكمة يخطر بهذا الإجراء أي غرامة الصلح وهذا استناداً لأحكام 

امة إلى الشخص ثم ترسل النيابة الع ،1الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية381المادة
يوماً من قرار التصريح بدفع مبلغ غرامة  15لمخالفة وفي أجللالمعنوي باعتباره مرتكب 

الصلح بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول إخطاراً يجب أن يتضمن موطن الشخص 
 المعنوي ومحل ارتكابه المخالفة وتاريخ إتيانها وكذلك سببها والنص القانوني المعاقب عليها

وهذا  ا غرامة الصلح والمهل وأخيراً طرق الدفع التي جاء بها المشرع على سبيل الحصرومقدر 
وكما أوردت أحكام  ،2الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 383بناءاً على أحكام المادة 

فالشخص المعنوي بعد أن يتم إخطار  3الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 384المادة
فله مدة ثلاثون يوماً التي تلي استلام هذا الأخير  ،ي بدفع غرامة الصلحممثله القانون

نقداً أو بحوالة بريدية  للإخطار لأجل دفع هذه الغرامة دفعة واحدة وليست أقساطاً سواء  
 ّ أو مكان ارتكاب  ،ل المالية بمكان المقر الاجتماعي للشخص المعنوي ويكون أمام محص 

لممثل القانوني الإخطار إلى محصل الماليـة وذلك تأكيداً المخالفة مع ضرورة أن يسلم ا
                                                 

" قبل كل تكليف بالحضور أمام المحكمة يقوم عضو النيابة العامة المحال عليه في محضر مثبت لمخالفة بإخطار المخالف  ج من ق إ ج 381المادة  -1
 فع مبلغ على سبيل غرامة الصلح مساوية للحد الأدنى المنصوص عليه قانوناً لعقوبة المخالفة " بأنه مصرح له د

إخطاراً  ،" ترسل النيابة العامة إلى المخالف في خلال خمسة عشرة يوماً القرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول ج من ق اج 383المادة  -2
 " 384فة وتاريخها وسببها والنص القانوني المطبق بشأنها ومقدار غرامة الصلح والمهل وطرق الدفع المحددة في المادة مذكوراً فيه موطنه ومحل ارتكابه المخال

أن يدفع دفعة  ،أعلاه 383" يجب على المخالف خلال الثلاثين يوماً التالية لاستلامه الإخطار المشار إليه بالمادة  ج من ق إ ج 384المادة  -3
بحوالة بريدية مبلغ غرامة الصلح بين يدي محصل مكان سكناه أو مكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك طبقاً لأحكام الاختصاص واحدة نقداً أو 
 و يجب أن يسلم الإخطار إلى المحصل في جميع الأحوال تأييداً للدفع " . ،من هذا القانون 329المذكورة بالمادة 
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ولا يمكن للشخص المعنوي أن يطعن في القرار المحدد للغرامة في المخالفـات وهذا ما  ،للدفع
وحينما يقوم الشخص  ،1الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 385نصت عليه المادة

فإن  ،ال التي جاءت بها النصوص القانونيةالمعنوي بدفع غرامة الصلح ضمن الشروط والآج
 .2 الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 389الدعوى العمومية تنقضي تبعاً لنص المادة

ما  ترفع الدعوى أمام محكمة المخالفات إما بإحالة من جهة التحقيـق               وا 
 ور وـــحضالبالمتهم كليف بالاستدعاء المباشـر أو بإجراء الإدعاء المباشر وذلك بعد ت

من قانون  394وهذا ما بينته المادة  المسؤول عن الحقوق المدنية إلى جلسة المحاكمة
والإخطار الذي تسلمه النيابة العامة يقوم مقام التكليف  ،3الجزائري  الإجراءات الجزائية

ة في هذا بالحضور  حينما يحضر المكلف بالحضور إلى الجلسة باختياره مع ضرورة الإشار 
الإخطار الجريمة المتابع بها الشخص المعنوي والنص القانوني الذي يعاقب عليها ويزيد 
المشرع عن كل هذه الإجراءات فيما يتعلق بالتكليف بالحضور على أن يتم تسليمه بالمواعيد 

هذه الأخيرة التي  ،من قانون الإجراءات الجزائية 439والأوضاع المنصوص عنها بالمادة 
في مواد التكليف بالحضور والتبليغات تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص 

 . 4 الجزائري  من قانون الإجراءات الجزائية 396وهذا أوضحته المادة
من قانون  398في مرحلة التحقيق النهائي في مواد المخالفات فإن المادة       

ف يتم هذا التحقيق حينما نصت على أن الجلسة قد فصلت كي 5الجزائري  الإجراءات الجزائية
التي يحاكم فيها الشخص المعنوي في مادة المخالفة تكون علنية ما لم يكن في هذه العلنية 

فإذا ما توافر هذا الظرف جاز للمحكمة أن تصدر  ،خطر يهدد النظام العام أو الآداب العامة
وع في جلسة علنية وفقا للفقرة حكمها بعقد جلسة سرية على أن يصدر الحكم في الموض

ولرئيس جلسة المخالفات السلطة  ،من قانون الإجراءات الجزائية 285من المادة  الأولى
دارة المرافعات فإذا ما تمّ الإخلال بنظامها من قبل الممثل  الكاملة في ضبط الجلسة وا 

                                                 
 قرار المحدد لمقدار غرامة الصلح في المخالفات قابلاً لأي طعن من جانب المخالف "" لا يكون ال ج من ق إ ج 385المادة  -1
على جنحة الإخفاء  369و368" تطبق الإعفاءات والقيود الخاصة بمباشرة الدعوى العمومية المقررة بالمادتين  ج من ق إ ج 389المادة  -2

 " 387المنصوص عليها في المادة 
دج كل من يدخل  100.000دج إلى  50.000( و بغرامة من 1( إلى سنة )3" .يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر ) ج من ق إ ج 394المادة  -3

 أو يبقى عن طريق الغش في كل أو جزء من منظومة الآلية للمعطيات أو يحاول ذلك ......"
 تي تفضل في مواد المخالفات "على إجراءات المحاكمة أمام المحكمة ال 335" تطبق المادتان  ج من ق إ ج 396المادة  -4
على الإجراءات  343و  296و  295و  289و  288فقرة أولى و  286فقرة أولى و  285" تطبق أحكام المواد  ج من ق إ ج 398المادة  -5

 أمام المحكمة التي تفصل في مواد المخالفات " .
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غرض احترام رئيس أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات للالقانوني للشخص المعنوي فل
وفي معرض المناقشة لوقائع الدعوى فإن  01فقرة 286المحكمة وهذا استناداً لأحكام المادة

لرئيس الجلسة أن يعطي للممثل القانوني للشخص المعنوي ولمحاميه أن يوجهوا الأسئلة 
المتهمين مع الشخص المعنوي إن وجدوا وفقاً لأحكام و بواسطة الرئيس إلى الشهود 

وكما سبق البيان حينما يتم الإخلال بنظام الجلسة بأي طريقة  ،من ذات القانون  288المادة
وأما إذا كان  ،كانت من قبل أحد الحضور فللرئيس أن يأمر بإبعاده أو بإيداعه الحبس

الإخلال بالنظام من قبل المتهم أي الشخص المعنوي ممثلًا في شخص ممثله القانوني 
اعة بعد أن يخطره الرئيس بالأخطار التي قد تؤدي على فلرئيس الجلسة أن يطرده من الق

طرده وهي أن تجرى المحاكمة في غيابه لكن الأحكام لما تصدر تكون حضورية في حق 
وتطبق في  .من قانون الإجراءات الجزائية 296، 295وهذا تبعاً المادتين  الشخص المعنوي 

حجية استدلالية ما 1ات الجزائية من قانون الإجراء 399مواد المخالفات وبحسب نص المادة 
وفي المواد التي تحرر فيها محاضر تكون لها حجيتها إلى أن  ،لم ينص القانون خلاف ذلك

ويجوز الممثل القانوني للشخص المعنوي المتهم لارتكابه مخالفة أن  ،يطعن فيها بالتزوير
الانتقالات اللازمة يطلب من رئيس الجهة القضائية الناظرة في المخالفة أن يقوم بإجراء 

وأمام هذا الوضع فإن المشرع  ،من قانون الإجراءات الجزائية 235لإظهار الحقيقة وفقا للمادة
يؤكد فيها أن هناك بعض  2من قانون الإجراءات الجزائية 400قد جاء بقيد في المادة 

ن المخالفات التي ترتكب فإثباتها يكون بمحاضر وتقارير تحرر من قبل ضباط أو أعوا
الشرطة القضائية كالمخالفات المتعلقة بقمع الغش فقد أعطى المشرع لهذه المحاضر حجيتها 

تقديم فواتير وما بإلى أن يقيم الشخص المعنوي الدليل العكسي على عدم صحة ما تضمنته 
وأكد المشرع أنه يمكن للشخص المعنوي الاستعانة  ،إلى ذلك من دلائل تثبت صحة ما يدعيه

 هذه المحاضــر و هما الكتابة و شهادة الشهود. بأمرين لدحض
 

                                                 
المتعلقة  237إلى  212المتعلقة بالإدعاء المدني و في المواد  247إلى  239ن " تطبق أيضاً القواعد المقررة في المواد مجمن ق إ ج  399المادة  -1

 335المتعلقة بطلبات النيابة العامة ومذكرات الخصوم الختامية والمادة  352إلى  238والمواد من  400بإقامة الدليل مع التحفظات الواردة بالمادة 
 المتعلقة بالحكم "

ويؤخذ  ،المخالفات إما بمحاضر أو تقارير أو بشهادة الشهود في حالة عدم وجود محاضر أو تقارير مثبت لها " تثبتجمن ق.إ.ج  400المادة  -2
انون سلطة إثبات بالمحاضر والتقارير المحررة بمعرفة ضباط أو أعوان الشرطة القضائية والضباط المناط لهم مهام معينة للضبط القضائي الذين خول لهم الق

 ثبات إلى أن يقوم الدليل العكسي على ما تضمنته وذلك ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك" .المخالفات كدليل إ
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                                                                                                                                  :      يـي القواعد المنظمة لطـرق الطعن و الإكراه البدنـف: عـب الرابـالمطل
إنّ صدور حكم غيابي في حق الشخص المعنوي يعد كأن لم يكن في جميع               

حينما يقوم الممثل أو الدعوى المدنية بالتعبئة ما قضى به سواء في الدعوى العمومية 
من قانون  409القانوني للشخص المعنوي برفع معارضة في تنفيذه وذلك بحسب نص المادة 

قانوني حرية التصرف في رفع المعارضة ضد الحكم برمته أو وللمثل ال ،1الإجراءات الجزائية
رضة لابد أن يتم تبليغ الحكم افي الشق المدني فقط وحتى يتمكن الممثل القانوني برفع المع

ويذكر في التبليغ إذا ما  ،الغيابي إليه باعتباره ممثلا للشخص المعنوي في إجراءات الدعوى 
كما ينوه في التبليغ على أن  ،مستخدمي الشخص المعنوي  غ للمثل القانوني أو أحدكان قد بل ّ 

أيام اعتباراً من تاريخ التبليغ  10المعارضة ضد الحكم الغيابي تكون جائزة ومقبولة في مهلة
للحكم للمثل القانوني وتمدد هذه المدة إلى شهرين إذا كان الممثل القانوني للشخص المعنوي 

من قانون الإجراءات  411ءت به أوضاع المادةيقيم خارج التراب الوطني وهذا ما جا
أما في حالة ما إذا لم يحصل التبليغ للممثل القانوني للشخص المعنوي فإن  ،2الجزائية

والتي تسري اعتباراً من تبليغ  411المعارضة تقدم في المواعيد والآجال المقررة في نفس المادة
مجلس الشعبي البلدي أو النيابة بعد الحكم بالمقر الاجتماعي للشخص المعنوي أو بمقر ال

ولكن كشرط هام أورده المشرع حينما لا يتم التبليغ للحكم الغيابي  ،التعليق بلوحة الإعلانات
لممثل الشخص المعنوي)الممـثل القانوني( ولم يتم أي إجراء تنفيذي يفهم منه أن هذا الأخير 

انوني تكون مقبولة حتى في الشق فإن معارضة الممثل الق ،قد أحيط علما بالحكم الغيابي
أيام  10ومهلة المعارضة التي هي .المدني إلى غاية انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم

تحسب من تاريخ اليوم الذي أحيط فيه الممثل القانوني دراية بحكم الإدانة الذي صدر في 
فوي يتقدم به الممثل وترفع المعرضة سواء بتقرير كتابي أو ش ،حق الشخص المعنوي غيابياً

القانوني لدى قلم كاتب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم الغـيابي وكل ذلك في المواعيد 
وبمجرد أن يرفع  ،3من قانون الإجراءات الجزائية 412السابق تبيانها وهذا ما أكدته المادة

                                                 
" يصبح الحكم الصادر غيابيا كأن لم يكن بالنسبة لجميع ما قضى به إذا قدم المتهم معارضة في تنفيذه ويجوز أن تنحصر جمن ق.أ.ج  409المادة  -1

 الحكم من الحقوق المدنية " . المعارضة فيما قضى به
" يبلغ الحكم الصادر غيابيا إلى الطرف المتخلف عن الحضور وينوه في التبليغ على أن المعارضة جائزة القبول في مهلة  ج من ق.إ.ج 411المادة  -2

 طرف المتخلف يقيم خارج التراب الوطني " .و تمدد هذه المهلة إلى شهرين إذا كان ال ،عشرة أيام من تاريخ الحكم إذا كان التبليغ للشخص المتهم
" إذا لم يحصل التبليغ لشخص المتهم تعين تقديم المعارضة في المواعيد السابق ذكرها آنفا والتي تسري اعتبارا من تبليغ  ج من ق.إ.ج 412المادة  -3

ص المتهم ولم يخلص من إجراء تنفيذي ما أن المتهم قد أحيط علما غير أنه إذا لم يحصل التبليغ لشخ ،الحكم بالموطن أو مجلس الشعبي البلدي أو النيابة
وتسري مهلة المعارضة في  ،بحكم الإدانة فإن معارضته تكون جائزة القبول حتى بالنسبة للحقوق المدنية إلى حين انقضاء مواعيد سقوط العقوبة بالتقادم
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بقوة القانون الممثل القانوني للشخص المعنوي معارضة في الحكم الغيابي يلغى هذا الحكم 
ولكن في حالة ما إذا لم يحضر الممثل القانوني لجلسة  ،حتى بالنسبة للحقوق المدنية

المحاكمة بعد قيامه برفع المعارضة في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا 
فإن معارضته  ،والمثبت في محضر أو بتسليمه تكليفا بالحضور مسلم إليه وقت المعارضة

 .1من قانون الإجراءات الجزائية  413ر كأن لم تكن وهذا استناد لأوضاع المادةتعتب
في الفصل الرابع المنظم لطريق الطعن عن طريق الاستئناف إذ بين المشرع         

بدءاً من  ،الأحكام التي تكون قابلة للاستئناف 2من قانون الإجراءات الجزائية 416في المادة
د الجنح والأحكام الصادرة في المواد المخالفات إذا قضى بعقوبة الأحكام الصادرة في موا
دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجاوز الحبس خمسة  100الحبس أو بغرامة تتجاوز

وقد حدد المشرع وعلى وجه التفصيل من لهم الحق في رفع الاستئناف فذكر على  ،أيام
تهما و يتابع جزائيا ففي حالة صدور حكم وبما أن الشخص المعنوي يعد م ،رأسهم المتهم

بالإدانة  في حقه فللممثل القانوني أن يرفع استئنافًا باسم الشخص المعنوي لأنه هو من يمثله 
في جميع إجراءات الدعوى ويتعدى هذا الاستئناف إلى الشق المدني الذي يحكم بالتعويض 

 418كما بينت المادة  .3ت الجزائية من قانون الإجراءا 417المدني وهذا ما جاءت به المادة 
لرفع استئنافه إذا ما أيام  10أن للشخص المعنوي مهلة  4من قانون الإجراءات الجزائية 

صدر الحكم في حقه حضوريا ولا تسري هذه المهلة في حقه  إلّا اعتبارا من التبليغ للممثل 
لّا بمقر المجلس الشعبي ا وفي  ،لبلدي أو بالنيابة العامةالقانوني أو بالمقر الاجتماعي له وا 

إذا صدر الحكم غيابيا في حق الشخص المعنوي وبلّغ به ولكنه لم يرفع معارضة ما حالة 

                                                                                                                                                         

ويجوز الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة بتقرير كتابي أو شفوي  ،ي أحيط به المتهم علمًا بالحكمالحالة المشار إليها في الفقرة السابقة اعتبارا من اليوم الذ
وبحكم في المعارضة من الجهة القضائية التي أصدرت الحكم  ،لدى قلم كتاب الجهة القضائية التي أصدرت الحكم وذلك في مهلة العشرة أيام من التبليغ

 الغيابي" .
وتعتبر  ،" تلقى المعارضة الصادرة من المتهم الحكم الصادر غيابيا حتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب المدعي المدنيج.إ.ج من ق 413المادة  - 1

بتكليف بالحضور المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في التاريخ المحدد له في التبليغ الصادر إليه شفويا والمثبت في محضر في وقت المعارضة أو 
 وما يليها" . 439مسلم لمن يعنيه المر طبقا للمواد 

تكون قابلة للاستئناف ، الأحكام الصادرة في مواد الجنح ، الأحكام الصادرة في مواد المخالفات إذا قضت بعقوبة من ق.إ.ج ج "  416المادة   - 2
 " وز الحبس خمسة أيامالحبس أو عقوبة غرامة تتجاوز المائة دينار أو إذا كانت العقوبة المستحقة تتجا

والإدارات  -5النائب العام  -4وكيل الجمهورية  -3المسؤول عن الحقوق المدنية  -2بالمتهم  -1من ق.إ.ج " يتعلق حق الاستئناف  417المادة  - 3
يتعلق حق الاستئناف بالمتهم و المسؤول عن والمدعى المدني . وفي الحالة الحكم بالتعويض المدني  -6العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية 

 الحقوق  المدنية ". 
  ج" يرفع الاستئناف في مهلة  عشرة أيام اعتباراً من يوم النطق بالحكم الحضوري ". من ق.إ.ج 418المادة  - 4
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فبعد مرور أجل المعارضة يبلغ بأجل الاستئناف وذلك حفاظا لمبدأ قضائي وهو التقاضي 
ي للشخص المعنوي أو في حالة ما إذا بلّغ بالحكم الغيابي ورفع الممثل القانون ،على درجتين

أو تبعا لأوضاع  ،معارضة فيه ولكنه تغيب عن الجلسة فصدر حكم بتكرار الغياب
التي تنص على التبليغ الشخصي للمتهم ولم يحضر فالحكم يصدر في حقه  345المادة

فكذلك الشأن بالنسبة للممثل القانوني إذا  ،حضوريا وبعد تبليغه يكون له حق الاستئناف فقط
يحضر الجلسة صدر في حق الشخص المعنوي حكما حضوريا يبقى أمامه فقط ما بلغ ولم 

من قانون الإجراءات  347حق الطعن عن طريق الاستئنـاف و كذلك ما ورد بأحكام المادة 
 02و 01وبالأخص الفقرة ياالجزائية التي تحدد ما هي الأوضاع التي يكون فيها الحكم حضور 

عنوي  صدر الحكم حضوريا في حقه  وبعد التبليغ فإذا ما توفرت في الشخص الم ،منها
وقد قرر المشرع في حالة ما إذا تم رفع  ضد هذا الحكم يرفع استئنافاً للممثل القانوني 

فإن للشخص المعنوي مهلة  استئناف من قبل أحد الخصوم في المواعيد المحددة قانونا
 ،ن من تسجيل استئنافهأيام حتى يتمك 10تضاف إلى مهلة ،أيام كاملة  05إضافية وهي

ويقوم الممثل القانوني للشخص المعنوي برفع الاستئناف سواء بناءاً على تقرير مكتوب أو 
رت الحكم المطعون فيه وذلك ما نصت عليه صدشفاهة أمام قلم كتاب المحكمة التي أ

التوقيع ولما يتقدم بهذا الإجراء يستوجب  .1من قانون الإجراءات الجزائية  420أوضاع المادة 
على تقرير الاستئناف من قبل الكاتب للجهة التي فصلت في الدعوى ومن الممثل القانوني 

 412وقد حدد هذه الأوضاع المشرع بالمادة  ،الذي مثل الشخص المعنوي في رفع الاستئناف
ذا ما وقع استئناف من قبل النائب العام وجب أن ي بلغ  .2من قانون الإجراءات الجزائية وا 

ولكن إن حصل هذا الاستئناف في جلسة  ،المعنوي بواسطة ممثله القانوني للشخص
المحاكمة وكان الممثل القانوني للشخص المعنوي حاضرا وجب تبليغه لهذا الأخير في 
الجلسة بناءا على تقرير إذا ما كانت القضية قد جدولت للفصل فيها بناءا على استئناف 

هم أو أحد الخصوم مع ضرورة أن يحصل هذا الممثل القانوني للشخص المعنوي المت
من قانون  424الاستئناف في المهلة المقررة قانونا للنائب العام تبعا لأوضاع المادة

                                                 
 كم المطعون فيه " ." يرفع الاستئناف بتقرير كتابي أو شفوي بقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحجمن ق.إ.ج  420المادة  - 1
" يجب أن يوقع على تقرير الاستئناف من كاتب الجهة التي حكمت ومن المستأنف نفسه ومن محام أو من وكيل خاص جمن ق.إ.ج  421المادة  -2

 كر الكاتب ذلك " . وفي الحالة الأخير يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب وإذا كان المستأنف لا يستطيع التوقيع ذ  ،مفوض عنه بالتوقيع
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وا جراءات الاستئناف أمام المجلس القضائي هي ذاتها القواعد المقررة  .1الإجــراءات الجزائيــة
وهذا ما نصت عليه المادة  ،ءاتللمحاكم مع ضرورة مراعاة ما جاء به المشرع من إستئنا

إذ بتاريخ الجلسة المحددة يحضر الممثل القانوني ويتم 2من قانون الإجراءات الجزائية 430
ثم يفتح باب المرافعات فتسمع أقوال  ،استجواب الشخص المعنوي وهو يمثله في الإجراءات

ذا ما  ،أطراف الدعوى بحسب ترتيبهم المستأنفون  فالمستأنف عليهم  تعددوا فالرئيس تحديد وا 
دور كل واحد منهم ثم تعطى للشخص المعنوي الكلمة الأخيرة فهذه القواعد قد قررتها المادة 

 . 3من قانون الإجراءات الجزائية  431
مكرر من قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع  65إن البينّ من أحكام المادة              

محاكمة المنصوص عليها في هذا القانون تطبق على قد ذكر بصريح اللفظ أن قواعد ال
 65مكرر إلى  65الشخص المعنوي مع وجوب مراعاة القواعد التي استحدثها في المواد من 

ن حبس المحكوم عليه عمن قانون الإجراءات الجزائية والإكراه البدني هو عبارة  4مكرر 
 ووله صفتان فالأولى فه ،للحكومةحبسا بسيطا لأنه لم يسدد العقوبات المالية المقضى بها 

ار القدرة على الدفع من شأنه حمل ذوي اليسار من المحكوم عليهم بطريق غير مباشر واخت
وعليه فالإكراه البدني لا يبرئ ذمة المحكوم عليه  ،الذين يخفون أموالهم على وفاء ما عليهم
احتياطي لازم إذ لولا ومن جهة ثانية فهو عقاب  ،من المصاريف وما يجب رده والتعويضات

الإكراه البدني لكان المعسرون في مأمن من العقاب على كل جريمة معاقب عليها بالغرامة 
حينما تفصل المحاكم الجزائية  5من قانون الإجراءات الجزائية 600 وجاء في نص المادة4فقط

رد أشياء أو في القضايا المطروحة أمامها ويكون حكمها متضمنا عقوبة الغرامـة أو إلزام ب
الحكم بالتعويضات المدنية والمصاريف القضائية أوجب عليها المشرع أن تحدد مدة الإكراه 

وبالرجوع إلى قانون العقوبات في الباب الأول المكـرر والمعنون  ،المدني في منطوق حكمها

                                                 
وعند الاقتضاء إلى المسؤول عن الحقوق  ،إلى المتهم 419" يجب أن يبلغ الاستئناف المرفوع من النائب العام وفق المادة جمن ق.إ.ج  424المادة  -1

إذا كانت القضية قد قدمت إلى تلك  المدنية غير أن هذا التبليغ يكون إجراؤه صحيحا بالنسبة للمتهم الحاضر إذا حصل بتقرير بجلسة المجلس القضائي
 الجلسة في مهلة الاستئناف المقررة للنائب العام و ذلك بناءا على استئناف المتهم أو أي خصم آخر في الدعوى " .

 لآتية " . " يطبق أمام المجلس القضائي قواعد المقررة للمحاكم مع مراعاة ما ورد من استثناء في أحكام المواد اجمن ق.إ.ج  430المادة  -2
" يفصل في الاستئناف في الجلسة بناءا على تقرير شفوي من أحد المستشارين ويستجوب المتهم ولا تسمع شهادة جمن ق.إ.ج  431المادة  -3

 و تسمع أقوال أطراف الدعوى حسب الترتيب الآتي مستأنفون فالمستأنف عليهم ...." . ،الشهود إلاّ إذا أمر المجلس بسماعهم
 . 737ص  ،الجزء الثاني ،الموسوعة الجنائية ،ي عبد الملكد. جند -4
" يتعين على كل جهة قضائية جزائية حينما تصدر حكما بعقوبة غرامة أو رد يلزم رده أو تقضي بتعويض مدني أو ج من ق.إ.ج 600المادة  -5

 مصاريف أن تحدد مدة الإكراه البدني " .  
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ك بالعقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية سواء في الجرائم الجنائية أو الجنحية وكذل
 18 ،1مكرر 18 ،0مكرر 18المخالفات  فهي غرامات مالية وهذا ما نصت عليه المادة

ين الشخص المعنوي فالعقوبة دفالأكيد أن القاضي الجزائي عندما ي ، 3مكرر 18و  2مكرر
ولكنه أمر غير معقول لا منطقا  ،مما يستوجب عليه تحديد مدة الإكراه البدني ،ستكون غرامة

 يمكن توقيعه على الشخص المعنوي .ولا عقلا لأنه لا 
من قانون الإجراءات  601وهذا ما يدفع إلى القول على إعادة النظر في المادة         
فيكون من  ،وذلك بالتعديل إذ يجب إدراج الشخص المعنوي ضمن هذا الاستثناء1الجزائيـة

 الفئة التي لا يمكن المطالبة بتطبيق الإكراه البدني ضدها .  
  

 

                                                 
البة بتطبيق الإكراه البدني ضد الزوج و زوجته في آن واحد حتى ولو كان ذلك لتغطية وفاء مبالغ متعلقة " لا يجوز المطجمن ق.إ.ج  601المادة  -1

 بأحكام مختلفة ".
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 :الخاتمــة 
زائية الج المتابعةو  الجريمة الاقتصادية و مفاهيمها إلى تعرضنا عبر هذه الدراسة         
 الفصل النهائيغاية  إلى بدءاً من وقوع الجريمة لها احالة ارتكابه المعنوية للأشخاص

 تالإجراءاوفقا لتعديل كل من قانوني العقوبات و العمومية بموجب حكم قضائي في الدعوى 
لة الدو المتابعة الجزائية المشرع الجزائري قد اخرج من نطاق هذه  أنوتبين لنا  الجزائية

 المعنوية الخاضعة للقانون العام  الأشخاصوالجماعات المحلية التي تتبعها و 
يتم ارتكاب الجريمة لحساب الشخص  أنمن شروط تحريك الدعوى العمومية و          

 رإطاالتي يمكن تطبيقها في  تالعقوباد كما حد   ممثليه أو أعضائهالمعنوي عن طريق احد 
نطاق وهو ما  أضيقحصرها في  أنهذه المسؤولية على الجرائم محل المساءلة بعد  تكريس

ة الخاصة بالمسؤولية الجزائي الإجراءاتليحدد بعض  ،إقرارهاعليه نظير التسرع في  خذؤ ي
الشخص الذي يمثله  تحديدو  صاـالاختص وي وبصفة خاصة ما يتعلق بقواعدـللشخص المعن

من  لم يوليها المشرع أهمية قصوى بل جعلها القضاء والضمانات التي يتمتع بها والتي أمام
حل لقواعد الإجرائية للمتابعة الجزائية في مرالوفق ما تقدم من عرض  -فهل باب الغموض

كريس المشرع الجزائري في ت وُفِق   –توجيه الاتهام والتحقيق ووصولًا إلى مرحلة المحاكمة 
ا راحلهمالمتابعة الجزائية للشخص المعنوي وذلك بتشريع  جملة الإجراءات والقواعد التي تنظم 

 ؟ .
توقف ي فالأمر ،الآنالدقيقة على هذا السؤال لا يمكن تقديمها  الإجابة أنالحقيقة          

ه وما يكشف عن وتوجيه الاتهام لإجراءات المتابعة بعد وقوع الجريمةعلى التطبيق الفعلي 
 نقصا في بعض جوانبها . أوالعمل من اكتمال بنيانها 

 ةالمتابعمجموعة من الملاحظات على قواعد  إبداءنستطيع  فإننا الأحوالوفي كل          
 الجزائية : الإجراءاتالجزائية للشخص المعنوي وفقا لتعديل كل من قانوني العقوبات و 

  فيما انه  إلاا المعنوية  للأشخاصقر المسؤولية الجزائية أ ا نري و المشرع الجزائ إن
يخص إجراءات المتابعة الجزائية قد نص فيها وباقتضاب على أن الإجراءات التي 

 أبقىمما  ،تطبق على الشخص الطبيعي هي ذاتها التي تطبق على الشخص المعنوي 
الواردة في قانون  القياس للنصوصالتطبيق وصعوبة ضيق من حيث  إطارعليها في 

لتوسيع نطاقها حتى لا يجد  ةاللاحقوهو ما نرتقبه في التعديلات  ،الإجراءات الجزائية
على أشخاص تؤدي به الى الحكم  المتشعبحالات وليدة الواقع  أمامالقاضي نفسه 
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فيه مساس   وبالتالي يكون  ،أبرياء يمثلون الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى 
بتشريع نصوص قانونية خاصة بالشخص المعنوي حالة وذلك  قوبةلمبدأ شخصية الع

وقوع الجريمة في مرحلة البحث والتحري وما هي اختصاصات الضبطية القضائية في 
وكذا تحديد قواعد مرحلة التحقيق القضائي وما يتخذه قاضي التحقيق من  ،هاته الحالة
نصوص تنظم هذا الجانب ذلك بتشريع و  مع ضرورة تحديد معالم المحاكمة  إجراءات

. 
 انه لم إلاالمعنوية المسؤولة جزائيا  الأشخاصحدد  ا نالمشرع الجزائري و  إن 

التكوين والتصفية ومسؤولية  مرحلةفي  الأشخاصيحدد مسؤولية هؤلاء 
 ولم يحدد إجراءات المتابعةة ــة وشركات المحاصـالمعنوية الواقعي الأشخاص

  أمام القضاء . في هاته المرحلة وكيفية تمثيلها
 في حالة ارتكاب  المعنوي الشخص  تمثيلالمشرع الجزائري قد حصر  إن

ذلك في الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون الأساسي تمثيله في الجريمة و 
يمد هذا التمثيل إلى  نأ -تحقيقا للعدالة–قد كان حريا به و  ،إجراءات الدعوى 

الشخص الذي ارتكب الفعل المجرم بالإضافة إلى الممثل القانوني وذلك لحسن 
 .سير العدالة والوصول إلى الحقيقة 

 انه إلااستحدث المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي  ا نالمشرع الجزائري و  إن 
مستحدث إجراءات المتابعة الجزائية تبعا للفصل اللم يحدث انسجام من حيث 

  في قانون الإجراءات الجزائية لاسيما منها في مرحلة التحقيق والمحاكمة .
 قر مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية وهي خطوة أ ا نالمشرع الجزائري و  إن

 انه تسرع في إلاجريئة فرضتها التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
ى وفق ما يتماش الأخرى لقانونية دون النظر الى تعديل باقي النصوص ا إقرارها

 عملية عند تطبيق إشكالاتمع طبيعة الشخص المعنوي وهو ما سيرتب 
 القواعد المقررة في تنظيم المتابعة الجزائية وذلك لقصورها واستحالة تطبق
النصوص التي تطبق على الشخص الطبيعي  مما يستدعي لزاما أن يتدخل 

لاختلاف وذلك  ،الكيان لوحده المشرع بنصوص صريحة تنظمها وتخص هذا
مما يجعل تعديل كل من  الطبيعيطبيعة التعامل بين الشخص المعنوي و 

  أمرا حتمياً .الجزائية  الإجراءاتقانوني العقوبات و 
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 إن القصور في النصوص المطبقة على الشخص المعنوي عند متابعته جزائيا قد            
 الآتية:  تأدى إلى وجود الإشكالا

 ؟ هل يمكن  العوديتعامل القاضي مع شخص معنوي في حالة  كيف
؟ كل هذا في غياب صحيفة سوابق بيقه ؟ وما هي العقوبات المطبقـةتط

 قضائية و نص قانوني ينظم ذلك .
  في غياب ما يشير  المعنوي للشخص  رد الاعتبار بنوعيه إجراءاتما هي

 ؟  ذلكالى 
لى ا  و  ةاللاحقوغيرها هو ما نرتقبه في التعديلات  التساؤلاتعن هذه  الإجابةـ            

 إلاالجزائية للشخص المعنوي خطوة كان يجب القيام بها  إجراءات المتابعةلك تبقى ذغاية 
جاءت نتيجة التسرع في استحداثها مما جعل نصوصها لا تخدم العديد من النقاط  أنها

 .الحل السريع عملية تتطلب  إشكالاتالقانونية و التي ستطرح لا محالة 
الجزائية  لإجراءات المتابعة الأساسية الأهدافتحقيق  إنوفي النهاية يمكن القول ـ            

نماو  ،للشخص المعنوي لا يكون عن طريق التنظيم التشريعي وحده بتطبيق هذه النصوص  ا 
لت فالمشرع قدم ما في جعبته على الرغم من النقائص التي لا زا ،فعلا عن طريق القضاء

تشوب النصوص المستحدثة والتي نرتقب تداركها قريبا على اثر تعديل كل من قانوني 
قييم هذا الدور يمكن ت أساسوعلى  ،الجزائية ليبقى بعدها دور القضاء الإجراءاتالعقوبات و 

جزائية الإجراءات الالفرصة متاحة في مشروع تعديل قانون  ا نخاصة و  المتابعة الجزائيةنتائج 
طبيق يعنى بمعالجة وتدارك هذه المشاكل التي ستطرح لا محالة عند الت أنتوسم فيه وهو ما ن

. 
ى هذا في التعرف عل للمساهمةطرحها  ارتأيناهذه بعض اقتراحاتنا المتواضعة التي           
ذاو  المتابعةالنوع من  يد بكل جوانب متابعة الشخص المعنوي وتحد للإحاطة كنا قد سعينا ا 

منها  عتبارات عدةلالم نوفها حقها في البحث  وقد حالت دون ذلك  أننا إلا ،ائيامسؤوليته جز 
ات على سبيل المثال لا الحصر قلة توافر ما يكفي من المراجع الضرورية وعدم وجود اجتهاد

بمعارف  الإلمامالى وجود نقاط تقنية تستدعي معالجتها  بالإضافةقضائية  أحكامو 
  اختصاصات مختلفة.
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ائر  سنة ين مليلة الجز ر الهدى عد. نبيل صقر ، قضاء المحكمة العليا في الإجراءات الجزائية ، الجزء الأول ، دا .34
2008. 

و التشريعات لوضعية ا لقوانينالسلطة التقديرية و ضمانات المتهم في الإجراءات الجنائية ) دراسة مقارنة( بين ا .35
 .2010الدكتور : محمود نصر، دار النشأة المعاريف، الإسلامية المستشار 

مزيدة  ية منقحة ون... طبعة ثا الدفوع الشكلية في قانون أصول المحاكمات الجزائية ) دراسة مقارنة( الجزء الأول: .36
 . 2010/  2009الدكتور : نبيل شديد الفاضل رعد. بيروت 

لعربية اة، دار النهضة ة الثانيتبار ) دراسة مقارنة( الطبعالحماية الجنائية لحق الشخص المعنوي في الشرف و الاع .37
 ، الدكتور : أحمد عبد الظاهر. 2013

            ار الخالدونية دزائري، الحماية الدستورية للحرية الشخصية خلال مرحلة الاستدلال و لتحقيق في التشريع الج .38
 ، الأستاذ : وهاب حمزة. 2011الطبعة 

                              2013لأشخاص المعنوية ) دراسة مقارنة (، دار الفكر الجامعي ، المسؤولية الجنائية ل .39
 : حسام عبد المجيد جادو. رللأستاذ الدكتو 

تجاهات ة ( في ضوء الاسة مقارنالمسؤولية الجنائية في التشريعات العربية و القانونين الفرنسي و الايطالي ) درا .40
 ليمان موسى.س، الدكتور محمود  2010ة المعاصرة ، دار منشاة المعارف ، الحديثة للسياسة الجنائي

 2005لبنان  –بلس كتاب طرامكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادية ) دراسة مقارنة( المؤسسة الحديثة لل .41
 المحامي الدكتور : جرجس يوسف طعمه.

  :  المراجع العام ة  :  ثالثا

يوان عة الثانية ، درية ،الطبنظريتا القانون و الحق و تطبيقاتهما في القوانين الجزائد.إسحاق إبراهيم منصور ،  .1
 . 1990المطبوعات الجامعية  الجزائر 

امعية لحق ، الدار الجلة العامة د. توفيق حسن فرج ، المدخل للعلوم القانونية ، النظرية العامة للقانون و النظري .2
 الإسكندرية . 1993للطباعة و النشر سنة 

 .1998 ،سنةالطبعة الأولى ،دراسة مقارنة  ،د.خالد خليل الظاهر، القانون الإداري .3

 د.سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري . .4

 العاشر مصادرزء ، الجينية، التأمينات الشخصية و الع نهوري، الوسيط في شرح القانون المدنيالسد.عبد الرزاق  .5
 . 1970النهضة العربية القاهرة ، سنة  الالتزام ، دار

 .1990 ،عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.د .6
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ر سنة لجامعية الجزائطبوعات اد. عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية ، دراسة تأصيلية و مقارنة ، ديوان الم .7
1994. 

 . 1999 ، سنةداري، دار الريحان الجزائرد.عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإ .8

الجزائر  بوعات الجامعيةوان المطد.علي علي سليمان ، مذكرات القانون الدولي الخاص الجزائري ، الطبعة الرابعة ، دي .9
 . 1993، سنة 

الجامعية   لمطبوعاتد. رمضان أبو السعود ، شرح مقدمة القانون المدني ، النظرية العامة للحق ، دار ا .10
 . 1999لإسكندرية ، طبعة ا

 علاقة السببية في قانون العقوبات ، الدكتور : محمود نجيب حسني . .11

 بعة الأول.مان ، الطالتكنولوجيا الجرمية الحديثة و أهميتها في الثبات الجنائي ، المحامي : نصر شو  .12

 أفت جوهري رمضان.الدكتور : ر  – 2012العناصر المشتركة لجرائم المال العام ، درا النهضة العربية  .13

ان ، الطبعة لبن –بلس حق الخصوصية في القانون الجنائي ) دراسة مقارنة(، المؤسسة الحديثة للكتاب طرا .14
 ، الدكتور على أحمد عبد الزغبي. 2006الأولى 

 : قائــمـة القـــوانـــين: رابعا 

 10/04/2002الممضى في 02/03قانونمعدل بال08/12/1996المؤرخة في76الدستور الجزائري الجريدة  .1
 . 14/04/2002المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم 

ن المدني المعدل المتضمن القانو 1975سبتمبر 26الموافق لـ  1395رمضان عام 20المؤرخ في  75/58الأمر .2
 2007ماي  13ة فـي المؤرخ 31الجريدة الرسمية رقم  2007ماي  13المؤرخ في  07/05والمتمم بموجب القانون 

.  

انون التجاري المتضمن الق 1975سبتمبر 26الموافق لـ  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/59الأمر  .3
لمؤرخة في ا 11الجريدة الرسمية عدد  26/02/2005المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بموجب القانون

 . 08ص  09/02/2005

جراءات الجزائية، والمتضمن قانون الإ 1966يونيو08لـالموافق 1386صفر عام18المؤرخ في66/155الأمر رقم .4
 .  04ص  84الجريدة الرسميـة عدد  20/12/2006المؤرخ فـي06/05المعدل والمتمم بموجب القانون رقم

تمم المعدل والم والمتضمن قانـون العقوبات،1966يونيو 08الموافق لـ1386صفر18المؤرخ في66/156الأمر .5
 2009مارس  03خة في المؤر  15الجريدة الرسمية العدد  2009 فبراير 25في  لمؤرخ ا 09/01 بموجب القانون رقم

. 
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 1430رجب عام  29ؤرخ في الم 09/01قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المعدل والمتمم بموجب الأمر  .6
يونيو  26المؤرخة في  44 ددالمتضمن قانون المالية التكميلي الجريدة الرسمية الع 2009يونيو سنة  22الموافق لـ 
 . 04ص  2009

 22ق لـ الموافـ 1430رجب عام 29المؤرخ في 09/01قانون الطابع المعدل والمتمم بموجب الأمر .7
 . 06ص 2009ونيوي 26المؤرخة في 44المتضمن قانون الماليـة التكميلي الجريدة الرسمية العدد 2009يوليو

يوليو  26المؤرخة في  44د الجريدة الرسمية عد09/01بموجب الأمر قانون الضرائب غير المباشرة المعدل والمتمم .8
 . 08ص  2009

ية من المخدرات المتعلق بالوقا 25/12/2004هـ الموافق 1425ذي القعدة عام13المؤرخ في04/18القانون .9
 2004ديسمبر  26لمؤرخة في ا 83عدد جريدة رسمية  والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمار والاتجار غير المشروعين بها

. 

لإجراءات المدنية و االمتضمن قانون  2008فبراير  25الموافق لـ  1429صفر عام  18المؤرخ في08/09قانون  .10
 . 2008سنة  21عدد  ، الجريدة الرسميةالإدارية 

ق بالبلدية جريدة المتعل 1990أفريل  07الموافق لـ  1412رمضان عام  12المؤرخ في  90/08قانون رقم   .11
 .  11/04/1990المؤرخة في  15د رسمية عد

ق بالولاية جريدة المتعل 1990أفريل  07الموافق لـ  1412رمضان عام  12المؤرخ في  90/09قانون رقم   .12
 .  11/04/1990المؤرخة في  15رسمية عدد 

 . 53سمية عدد جريدة ر  04/12/1990الموافق لـ  1411جمادى الأول  17المؤرخ في  90/31قانون رقم   .13

والمتمم بموجب  المتضمن قانون الضرائب غير المباشرة المعدل09/12/1976الصادر بتاريخ76/104الأمر  .14
 . 08ص  2009يوليو  26مؤرخة في  44جريدة رسمية عدد  09/01الأمر 

على الأمر  المتضمن الموافقة 31/12/2005الموافق لـ  1426ذي القعدة  29المؤرخ في05/17قانون  .15
لمتمم بالأمر رقم االمعدل و  المتعلق بمكافحة التهريب 23/08/2005الموافق  1426رجب  18المؤرخ في  05/06
  . 2006جويلية  19المؤرخة في  47جريدة رسمية عدد  16/07/2006المؤرخ في  06/09

المتمم للأمر المعدل و  20/12/2006الموافق  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  06/22 رقم قانون  .16
جريدة  لجزائيةاوالمتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو 08هـ الموافق 1386صفر عام  18في المؤرخ66/155

 . 24/12/2006المؤرخة في  84رسمية عدد 
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المتمم للأمر المعدل و  20/12/2006الموافق  1427ذي القعدة عام  29المؤرخ في  26/23قانون رقم   .17
جريدة رسمية  توالمتضمن قانون العقوبا 1966ونيو ي 08هـ الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/156

 . 24/12/2006المؤرخة في  84عدد 

و  27/04/1991الموافق  91/10يعدل و يتمم القانون  14/12/2002المؤرخ في  02/10رقم قانون  .18
 . 2002ديسمبر  15المؤرخة في  83رسمية عدد جريدة  المتعلق بالأوقاف

 51يدة رسمية عدد المتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ، جر  2004وت أ 14المؤرخ في  04/08قانون رقم   .19
 . 2004أوت  15المؤرخة في 

 22الموافق لـ  1430رجب عام  29المؤرخ في  09/01المعدل و المتمم بموجب الأمر  04/36قانون رقم   .20
 . 2009 يويول 26المؤرخة في  44المتضمن قانون المالية التكميلي جريدة رسمية عدد  2009يوليو 

 يتعلق بالمنافسة 2003سنة  جويليةالموافق لـ   1424عام  جمادى الأول 19المؤرخ في  03/03الأمر رقم  .21
جويلية  02خة في المؤر  36جريدة رسمية عدد  2008يونيو  25المؤرخ في  08/12المعدل و المتمم بالقانون 

2008 . 

قانون الوقاية من بيتعلق  2006فبراير  20الموافق لـ  1427محرم عام  21المؤرخ في  06/01قانون رقم   .22
 . 2006مارس  08المؤرخة في  14جريدة رسمية عدد الفساد و مكافحته ، 

ق بالوقاية من تبيض المتعل 2005فبراير  06الموافق لـ  1425ذي الحجة  27المؤرخ في  05/01قانون رقم   .23
  . 2005فبراير  09المؤرخة في  11وال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما ، جريدة رسمية عدد الأم

لمتضمن قمع جرائم ا 2003يونيو  14الموافق لـ  1424ربيع الثاني عام  19المؤرخ في  03/09قانون رقم   .24
، الأسلحة  دمير تلكتمخالفة أحكام اتفاقية حضر استحداث و إنتاج و تخزين و استعمال الأسلحة الكيمائية و 

 . 2003سنة  47جريدة رسمية عدد 

علق بتنظيم المؤسسات المت 2001أوت  20الموافق لـ  1422جمادى الثانية  01المؤرخ في  01/04الأمر رقم   .25
جريدة  28/02/2008المؤرخ في  08/01العمومية الاقتصادية و تسيرها و خصوصيتها المعدل و المتمم بالأمر 

 . 2008مارس  02المؤرخة في  11رسمية عدد 

 

 

 : المراسيـــم:  خامسا

اص بالصندوق المتضمن القانون الأساسي الخ 1991ماي  12ؤرخ في الم 91/145المرسوم التنفيذي رقم  .1
 . 29/05/1991المؤرخة في  25جريدة رسمية عدد  الوطني للسكن
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 :  الاتفاقيات الدولية و الإقليمية:  سادسا

ية الجمعوجب قرار نضمام بمالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والا .1
 23تاريخ النفاذ : 1966كانون الأول/ ديسمبر   16 في( المؤرخ  21-ألف )د 22000العامة للأمم المتحدة 

 . 09/12/1989. صادقت عليها الجزائر في 1976مارس 

)  ألف 217لمتحدة للأمم ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة .2
 . 1948كانون الأول / ديسمبر   10( المؤرخ في 3 -د

 04 روما يوم فيوروبا ، الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ، اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أ .3
 .  1950نوفمبر 

 : القوانين المقارنة:  سابعا

  13/10/2010قانون عقوبات فرنسي المعدل بتاريخ  .1

  14/11/2010قانون إجراءات جزائية فرنسي المعدل في  .2

 2009ة سن 71المعدل و المتمم بالقانون رقم  1950سنة  150قانون إجراءات جنائية مصري رقم  .3

 لمدني المصريالمتعلق بالقانون ا 1948لسنة  131القانون رقم  .4

 : راتــالمذك: ثامنا 

فلسطين  –بلس ية في نامذكرة ماجستير في القانون العام بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطن .1
:  ن إعداد الطالبدية '' م.               '' المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصا2010

 رامي يوسف محمد ناصر.

 www.policemc.gov.bh على الموقع الالكتروني: 

، '' الطبيعة 2010/2011مذكرة ماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية كلية الحقوق بن عكنون  .2
على الموقع الالكتروني:  خم،الخاصة للجريمة الاقتصادية في التشريع الجزائري '' من إعداد الطالب : محمد خمي

 www.phst.cerist.dz. 

مي '' آثار اد الإسلامذكرة لنيل شهادة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي في جامعة اليرموك تخصص الاقتص .3
على خشاشنة  : أيمن البالجرائم الاقتصادية و علاجها من منظور الاقتصاد الإسلامي '' . من إعداد الط

  www.veecos.net.على الموقع الالكتروني :2001سنة 

عنوية ''                 ئية للأشخاص المية الجزامذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية '' المسؤول .4
قع على المو  ،2001/2002من إعداد الطالبة : بشوش عائشة السنة الجامعية 

   https://uqu.edu.saالالكتروني:

http://www.policemc.gov.bh/
http://www.policemc.gov.bh/
http://www.phst.cerist.dz/
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مذكرة لنيل شهادة الماجستير '' المسؤولية لجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية '' من اعداد الطالبة  .5
 www.ummto.dz، على الموقع الالكتروني :  2013/2014بلعسلي ويزة ، السنة الجامعية 

مذكرة تخرج لنيل إجازة  المدرسة العليا للقضاء  " الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي و المسؤولية الجزائية "  .6
من إعداد الطالبتين القاضيتين جربوح أمال و أومدور سمية ، الدفعة السادسة عشر فترة التكوين 

 www.4shared.com/get، على الموقع الإلكتروني :   2005/2008

تخرج لنيل شهادة  المدرسة العليا للقضاء " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء تعديل قانوني  مذكرة .7
العقوبات و الإجراءات الجزائية " من إعداد الطالب القاضي بن سعدون رضا ، الدفعة الرابعة عشر فترة 

 www.4shared.com/get، على الموقع الإلكتروني :  2003/2006التكوين 

 : المجـــلات:  سعاتا

 2008بتاريخ حزيران  02، العدد  24مجلة أبحاث اليرموك ، سلسلة العلوم الإنسانية و الاجتماعية ، مجلد  .1
،رئيس التحرير الأستاذ الدكتور زيدان كيفافي ) مجلة علمية فصلية ( تصدر عن عمادة البحث العلمي و 

 الأردن . -الدراسات العليا بجامعة اليرموك 

خص المعنوي في قانون ، الأحكام العامة لعقوبات الش2011يونيو 18الفقه و القانون، تاريخ النشر مجلة  .2
 العقوبات الأردني، دراسة مقارنة: 

 راسات العليا .عربية للدد . أحمد عبد الله لمغربي ، طالب دكتوراه في القانون العام / جامعة عمان ال 

  ية للدراسات مان العربعن عام / تخصص ساسية جزائية / جامعة أ . مخلد إبراهيم الزعبي ، دكتوراه قانو
 العليا .

  www.majalah.new.ma منشور على الموقع الالكتروني: 
لخلدونية للنشر              ، دار ا2010، ماي  07) دويرية فصلية( العدد   Law studiesدورية دراسات قانونية .3

 و التوزيع. 
لخلدونية ا، دار  2010، ماي  11) دويرية فصلية( العدد   Law studiesدورية دراسات قانونية .4

 للنشر و التوزيع. 

، مقال '' المسؤولية  2006الثاني ، العدد  22مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المجلد  .5
لجامعة اكلية الحقوق،   الجنائي الجزائية للشخص المعنوي'' للدكتورة : رنا إبراهيم سليمان العطور، قسم القانون

 الأردنية.

 

 :  المقـــالاتا : عاشر 

http://www.ummto.dz/
http://www.majalah.new.ma/
http://www.majalah.new.ma/
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المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي للأستاذ لموسخ محمد ، أستاذ مساعد بجامعة قاصدي مرباح منشور على  .1
   zag.com-www.lawالموقع الإلكتروني : 

منشور على الموقع الإلكتروني :  2000السكن المشترك ) مشاكل و حلول مقترحة ( أيلول  .2
www.ichr.ps/pdfs/sp2.pdf  

       ماهية التحقيق الابتدائي للمستشار محمد نبيل منشور على الموقع الالكتروني :  .3

www.mn940.net/forum/shomthread.php§ t=9037            

هجري على الموقع  01/02/1427 العاصم في القبض و صوره المعاصرة للشيخ يوسف بن سليمان بن عبد الله .4
       /8315http://almosslim.net/mode الالكتروني : 

على الموقع الالكتروني :  28/04/2010أمر القبض و حماية الحرية الشخصية ، منشور بتاريخ  .5
mc.com-http://www.majlis  

سان ية لحقوق الإنادئ العالمالمبادئ الأساسية لحقوق المتهم في مرحلة المحاكمة في القانون اليمني و أهم المب .6
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 ة ــة الشعبيــة الديمقراطيــة الجزائريـــالجمهوري  
  دلــــوزارة الع                                       مجلس قضاء بشار 

 ري ـــالجزائ بـــم الشعـــباس                                    محكمة بشار
 ا . السيد/ س

  الأولىقاضي التحقيق / الغرفة 
 *** أمر إحالة على محكمة الجنح ***

  2006مارس  /13بتاريخ          45/06رقم النيابة : 
 بمحكمة بشــــار الأولىنحن / س .أ قاضي التحقيق الغرفة         26/06التحقيق م رق

 لمتبعة ضد المدعو / ا الإجراءاتـ بعد الإطلاع على ملف                               
 . .......... المقيم .. مهأ....... و  لأبيهـ ب . م . المولود في .../.../......./ ببشار  )1                             
 ـ  إفراج....................................       ـ                              

  حكامبأقب عليه اطلع عليه وكيل الجمهورية    ـ من اجل جنحة احتجاز وثائق و سندات محاسبة الفعل المنصوص و المعا
 .من قانون العقوبات  01 ف 119المادة مايلي :                         

 فتح تحقيق قضائي. الرامي الى 30/01/2006المؤرخ في  الافتتاحيـ بعد الاطلاع على الطلب                           
 م على محكمة الجنح ببشار المته إحالةبشان  11/03/2006المؤرخ في  بالإبلاغ الأمرعلى ـ بعد الاطلاع      وكيل الجمهورية   
 الموافقة . إلىالرامية  12/03/2006ـ بعد الاطلاع على التماسات السيد وكيل الجمهورية المؤرخة في                          

 لجزائية .ا الإجراءاتمن قانون  168و 162،164، 67ـ بعد الاطلاع على احكما المواد                          
 قانون العقوبات . 01ف  119المادة  أحكامبعد الاطلاع على  ـ     للمتهـم    إخطار
 الملــــــف. أوراقـ بعد الاطلاع على جميع        :    مايلـــي

 شار لارتكابه منذ زمن لم يمض محكمة ب ىـ حيث ان المتهم ب. م. متابع من قبل نيابة الجمهورية لد                              
 ئق و سندات ضائي جنحة احتجاز وثاعليه امد التقادم بعد بالدائرة القضائية التابعة لمحكمة بشار و مجلسها الق    كاتب الضبط      

 العقوبات . من قانون 01ف  119المادة  بأحكامالمنصوص و المعاقب عليه اسبة الفعل مح                        
 الوطني للسكن  قهوي للصندو تقدم المدير الج 30/11/2005بعة انه بتاريخ ـ حيث يستفيد من ملف المتا                         

 ت نصب محاسبو تمكان يشغل مبشكوى الى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بشار ضد السيد ب .م.   للطرف المدني   إخطار
  إلى بته بتسليم المهاممطال أثناء . خلفا له والمدعو س.ج تعيينمنصب رئيس مصلحة المحاسبة و تم  إلىمايلي :                 ترقيته 

 بنفقات  تفاء فواتير الخاصةالمصلحة الجديد بدء يتهرب بالغيابات و العطلات المرضية حينها اكتشف اخ رئيسكاتب الضبـط        
 و قد  م من المدعو ب.م.تلم المهالم يس المديرية ، و لدى سماع المدعو س.ج . على محضر صرح انه لحد الساعة                        
 نأم لها بالوقائع و بان لا عل علم باختفاء الفواتير من المدير ع .ك. ، و لدى سماع ن.ن. على محضر صرحت                       

 بك ارة ليس بمكتسمع ب.م. يرد على ع.ك. بعب بأنهصرح  ، و لدى سماع ي.ل. على محضر إداريللدفــاع   المشكل  إخطار
 .إليهالمنسوبة  الأفعال كرأنمايلـي :             عندها طلب منه الخروج من المكتب ، و لدى سماع المدعو ب.م. على محضر صرح 

 . إليهخلال جميع مراحل التحقيق التهم المنسوبة  أنكرالمتهم  إنكاتب الضبط        ـ حيث 
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 بشكواه و تنصب طرفا مدنيا. أمامناالضحية تمسك  إنـ حيث                  

 الضبطية القضائية . أمامبها  أدلىالتصريحات التي  أكدالشاهد ع.ك. إنـ حيث                  
 الضبطية القضائية. أمامالتصريحات التي ادلى بها  أكدالشاهد س.ج.  إنـ حيث                  
 الضبطية القضائية . أمامبها  أدلىالتصريحات التي  أكدالشاهد ي.ل.  إنـ حيث                  
 الضبطية القضائية . أمامبها  أدلتالتصريحات التي  أكدتالشاهد ن .ن.  إنـ حيث                 
 المتهم على محكمة الجنح  لةإحا إلىو الرامي  11/03/2006المؤرخ في  إبلاغنا أمرالنيابة وافقت على  إنـ حيث                 
 ببشار.                 

  يلبدل إليهالمنسوبة  الأفعالهم كافية لارتكاب المت  أعباءك هنا أنالملف  أوراقـ حيث يستخلص من عناصر التحقيق و                
 كذا الشاهد   ات الضحية وتسليم المهام لرئيس المصلحة الذي عين خلفا له و ذلك حسب تصريح بإجراءعدم قيامه                
 س.ج.                 

  164ا للمادة ف في ملف طبقالتحقيق استنفدت مما يتعين التصر  إجراءات أنالتحقيق القضائي قد انتهى و  إنـ حيث              
 الجزائيــة . الإجراءاتمن قانون               
 قى محفوظة لحين الفصل في الموضوع .بالمصاريف القضائية ت أنـ حيث               

 

 ------------- لهـــذه الأسبـــاب **   -------------

 ة احتجاز وثائق و سنداتالمتهم ب.م. على محكمة الجنح ببشار ليحاكم طبقا للقانون بتهم بإحالة نأمر ـ                   

  164المادة  بأحكامعقوبات عملا من قانون ال 01ف  119المادة  بإحكامالفعل المنصوص و المعاقب عليه  محاسبة                     

                 الجزائية . الإجراءاتمن قانون                      

 الضبط  ينأمرفة السيد الدعوى عن طريق البريد المضمون و بمع أطراف إلىالتصرف  أمربتبليغ  الأمرـ                     

 الجزائية . الإجراءاتمن قانون  168المادة  لأحكامطبقا                      

 المصاريف القضائية لحين الفصل في الموضوع . إبقاءـ                  

 

 /   قاضـــــي التحقيـــق
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    الملخــص :

دي شهدت المجتمعات البشرية كثيرا من التطورات خصوصا في المجال الاقتصا         
 دىأاقبته، النشاطات فعالية و نتيجة لعدم قدرة الدولة على مر  أكثر الأخيريشكل هذا  فأصبح

دخل ت إلىالمعنوية، مما استدعى  الأشخاصظهور جرائم اقتصادية و ارتكابها من قبل  إلى
ابعة المت إجراءاتخاصة منها تلك الخاصة بتبيان  المشرع الجزائري بكثير من التعديلات

عدم سهل التطبيق في الجانب العملي نتيجة ل الأمرو لم يكن  الجزائية للشخص المعنوي 
و  بعةـي على الشخص المعنوي في المتاة بالشخص الطبيعـالخاص الإجراءات إسقاط إمكانية

 المحاكمة.التحقيق و 

 
               Les sociétés humaines ont vécus plusieurs évolutions 

notamment en matière économique de sorte qu’il présente des 
activités effectives contrairement au déficit de l’état crimes 
économiques commises par des personnes morales cependant il ay lieu 
d’intervenir par le baie d’un projet Algérien dote de variantes 
changements en particulier la mise en évidence des formalités de 
poursuite pénal face à la personne morale or il n’est guère facile de 
faire objet d’application opérationnellement parlant à cause de 
l’absence de l’éventualité de projeter les procédures relatives à la 
personne physique sur la personne morale en matière de poursuite, 
enquête et juridiction.  

 
               Human sociétés have seen several changes, particularly in 

économico waye, so that shows effective activités contrary to the 
déficit of the state to impose its control consequently it appeared the 
économico crimes committed by the Bay of an Algérien Project with 
variations, especially the highlighting of the formalities of criminal 
prosecution overlooked the natural entity or it is haedly easy to be the 
object of application operationally speaking through lack of possibility 
of projecting the procedures relating to the natural entity on the légal 
entity dealt with prosecution, investigation and juridiction.   


